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:التشكرات  

د خاتم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين س يدنا محم

 ال نبياء والمرسلين أ ما بعد:

ي وروح العمل في السع نشكر الله ونحمده حمدا كثير الذي منحني العزيمة

 وراء طلب العلم.

د كما أ تقدم بجزيل الشكر والتقدير لل س تاذ الفاضل البروفسور علاوي محم

 لحسن، على نصائحه وتوجيهاته القيمة وقبوله الاشراف على هذا العمل.

قام  كما لا يسعني أ يضا بالتقدم بالشكر ا لى أ عضاء لجنة المناقشة، وكل من

يب أ و من بعيد في انجاز هذا العمل.بمساعدتي سواء من قر   
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د خاتم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين س يدنا محم

 ال نبياء والمرسلين أ ما بعد:

ي نشكر الله ونحمده حمدا كثير الذي منحني العزيمة وروح العمل في السع
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:الإهداء  

حسانا" أ مي وأ بي حفضهما الله لى من قال فيهم الله عز وجل "وبالوالدين ا  وراعاهم  ا 

 وأ طال عمرهم.

خ لى من جمعني بهم القدر تحت سقف واحد ا  وتي وأ خواتي، وفقهم الله وسدد ا 

 خطاهم وأ نار دربهم.

لى جميع ال هل وال قارب، وكل من جمعتني بهم رابطة الصداقة.  ا 

لى كل من تعلمت على يده حرف أ و كلمة وكل من جمعتني بهم مقاعد الدراسة،  ا 

 وال حياء الجامعية.

لى من اختارها القدر شريكة الحياة.  ا 

لى كل طاقم ابتدائية كيموش  المطيش أ ساتذة وعمالا وتلاميذ. ا   

لى كل هؤلاء أ هذي ثمرة عملي هذا.  ا 
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حسانا" أ مي وأ بي حفضهما الله لى من قال فيهم الله عز وجل "وبالوالدين ا  وراعاهم  ا 
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 : ملخصال
 تسليط الضوء على مدى فعالية كل من السياسة النقدية والسياسة المالية في إلى هذه الدراسة هدفت

 ، وذلك باستخدام2016إلى سنة  1990ن سنة تحقيق التوازن الخارجي في الجزائر خلال الفترة الممتدة م
 بالاعتماد على ثلاث متغيرات نقدية تتمثل في معدل الخصم، سعر (،VARنموذج الانحدار الذاتي المتجه )

ين ماليين ،M2الصرف والكتلة النقدية  لإضافة إلى في النفقات العامة ونتيجة الموازنة العامة، با تمثلا ومتغير
ى ميزان للتوازن الخارجي، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير لنتيجة الموازنة العامة علالميزان الكلي كمؤشر 

لخصم المدفوعات مما يثبت ظاهرة العجز المزدوج في الاقتصاد الجزائري، بينما لم يكن لسعر الصرف، معدل ا
بالتالي لا يمكن تأك ياسة يد فعالية السالعرض النقدي والنفقات العامة أي تأثير على ميزان المدفوعات، و

كل هيكلية الذي يعاني من مشاو في التأثير على ميزان المدفوعات لخصوصية الاقتصاد الجزائري ةيالوالم النقدية
 لا يمكن معالجتها بأدوات نقدية ومالية.  

 تجه،المميزان المدفوعات، نموذج الانحدار الذاتي  مالية،سياسة نقدية، سياسة  :يةالمفتاحالكلمات 
 الجزائر.

Abstract:  
This study tried to highlight the effectiveness of both monetary and fiscal policies in achieving external 

balance in Algeria during the period 1990 to 2016, using Vector Autoregressive Model (VAR), based on 
three monetary variables: discount rate, exchange rate and monetary supply M2. As well as two fiscal 
variables: public expenditure and public budget. And, the overall balance as an indicator of external balance. 
The study found the balance of payments was influenced by the public budget, which confirms the twin 
deficit phenomenon in the Algerian economy. At the opposite, the exchange rate, discount rate, monetary 
supply and public expenditure had no effect. Therefore, the effectiveness of monetary and fiscal policies in 
influencing the balance of payments can not be confirmed due to the specificity of the Algerian economy 
suffering from structural problems that can not be solved using monetary and fiscal instruments. 
Keywords : Monetary policy, fiscal policy, balance of payments, Vector Autoregressive Model, Algeria. 
Résumé: 

 Cette étude a tenté de mettre en évidence l'efficacité de la politique monétaire et budgétaire a la 
réalisation de l’équilibre extérieur en Algérie entre 1990 et 2016 à l'aide du Vector Autoregressive Model 
(VAR). Et ce, en se basant sur trois variables monétaires, à savoir le taux d'escompte, le taux de change et 
l’offre monétaire M2, ainsi que deux variables budgétaire qui sont les dépenses publiques et le solde 
budgétaire. Tout comme, le solde global comme indicateur du solde extérieur. L'étude a révélé l’existence 
d’une influence du solde budgétaire sur la balance des payements ce qui confirme que l'économie algérienne 
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est en situation de déficits jumeaux. A leur tour, le taux de change, le taux d'escompte, l’offre monétaire et 
les dépenses publiques n’avaient eu aucune influence sur ce dernier. Par conséquent, l'efficacité de la politique 
monétaire et budgétaire en termes d'influence sur la balance des paiements ne peut être confirmée en raison 
de la spécificité de l'économie algérienne souffrant de problèmes structurels qui ne peuvent être résolus à 
l'aide d'instruments monétaires et budgétaire. 
Mots-clés: politique monétaire, politique budgétaire, balance des paiements, Vector Autorégressive Model 
(VAR), Algérie. 
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I. ل:فهرس الجداو 
 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

85 تقييد الأصول والخصوم في ميزان المدفوعات 01  
(2000 -1990معدل الخصم خلال الفترة ) 02  139 
(1998 -1994تطور السوق النقدية خلال الفترة ) 03  414  
(2000 -1990تطورات الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة ) 04  461  
481 (.2000 -1990مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة ) تطور بنية 05  
(2000 -1990تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة ) 06  015  
(2000 -1990تطور معدلات التضخم والنمو والكتلة النقدية خلال الفترة ) 07  215  
(2016 -2001تطور فائض السيولة خلال الفترة ) 08  016  
(2016 -2001إعادة الخصم خلال الفترة )تطورات معدل  09  116  
(2016 -2001تطورات معدلات ومبالغ الاحتياطي القانوني خلال الفترة ) 10  216  
(2016 -2002معدلات ونسب عمليات استرجاع السيولة خلال الفترة ) 11  416  
(6201 -2005معدلات ونسب مساهمة التسهيلات في استرجاع السيولة خلال الفترة ) 12  651  
(2016 -2001تطور مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة ) 13  671  
(2016 -2001مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة ) هيكلتطور  14  691  
(2016 -2001تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة ) 15  017  
217 (2016 -2000تطور معدلات التضخم والنمو والكتلة النقدية خلال الفترة ) 16  
يكي مقابل الدينار الجزائري خلال الفترة ) 17 (2016 -2001تطور سعر صرف الدولار الأمر  741  
(2000 -1990تطور معدلات الرسم على القيمة المضافة في الجزائر خلال الفترة ) 18  181 

91 (2000-1990تطور النفقات العامة خلال الفترة )   318  
يع نفقات التسيير ح 20 (2000 -1990سب الأبواب خلال الفترة )توز  518  

12 يرادات العامة في الجزائر خلال الفترة )  (2000 -1990تطور الإ  891  
22 يرادات العادية في الجزائر خلال الفترة )  (2000 -1990تطور عناصر الإ  119  
32 219 (2000- 1990المحلي خلال الفترة )تطور رصيد الموازنة ونسبته إلى الناتج    
42 (2000 -1990تطورات ميزان المدفوعات خلال الفترة )   319  
52 (2000 -1990تطور المديونية الخارجية خلال الفترة )   020  
62 (2016 -2001تطور الانفاق العمومي خلال الفترة )   320  
72 (2016 -1200تطور نفقات التسيير حسب الأبواب خلال الفترة )   052  
82 يرادات العامة  (.1620 -2001في الجزائر خلال الفترة ) تطور الإ  082  
92 (2016 -2001تطور مكونات الجباية العادية خلال الفترة )   215 
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(2016 -2001تطور رصيد الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة ) 30  321  
13 (2016 -2001تطورات ميزان المدفوعات خلال الفترة )   162  
23 123 ر الوحدويللجد ADF نتائج اختبار    
33 323 للجدر الوحدوي بعد الفرق الأول ADFنتائج اختبار    
43 423 ثانيللجدر الوحدوي بعد الفرق ال ADFنتائج اختبار    
53  235 رتبة تكامل المتغيرات 
63  235 نتائج تحديد فترات الابطاء الزمني 
73  236 (VARنتائج تقدير نموذج الانحدار الذاتي ) 
83 بار سببية غرانجرنتائج اخت   932  
93  243 نتائج تحليل التباين 

 L-M 246نتائج اختبار  40
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II. فهرس الأشكال 
 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

بع السحري لكالدور 01  03 المر
 68 مخطط توضيحي لآلية التوازن في ظل سعر الصرف الثابت 02
 69 في ظل سعر الصرف المرن مخطط توضيحي يوضح آلية التوازن 03
ية 04 ية ال كينز  72 مخطط لآلية إعادة التوازن في ظل النظر
  (2000 -1990تطور سعر الصرف خلال الفترة ) 05
ية والميزان التجاري 06  195 العلاقة بين ميزان العمليات الجار
ية خلال الفترة ) 07  196 (2000 -1990هيكل الصادرات الجزائر
 197 ين الميزان التجاري وأسعار النفطالعلاقة ب 08
 198 (2000 -1990تطورات بنود حساب رأس المال خلال الفترة ) 09
 199 تطور الحساب الكلي والحسابات الفرعية لميزان المدفوعات 10
 229 المنحنيات البيانية لمتغيرات الدراسة عند المستوى 11
 230 ند المستوىدوال الارتباط الذاتي لمتغيرات الدراسة ع 12
 232 المنحنيات البيانية ودوال الارتباط الذاتي لمتغيرات الدراسة بعد الفرق الأول 13
 234 فرق الثانيالمنحنيات البيانية ودوال الارتباط الذاتي لكتلة النقود والنفقات العامة بعد ال 14
 239 العلاقة بين معدل الخصم ورصيد ميزان المدفوعات 15
 240 بين سعر الصرف ورصيد ميزان المدفوعات العلاقة 16
 241 ورصيد ميزان المدفوعات كمية النقودالعلاقة بين  17
 241 العلاقة بين النفقات العامة ورصيد ميزان المدفوعات 18
 242 ورصيد ميزان المدفوعات رصيد الموازنة العامةالعلاقة بين  19
 244 دوال الاستجابة 20
ية النموذجنتائج اختبار ا 21  245 ستقرار
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 مقدمة عامة



 مقدمة عامة

 أ

 د:تمهيـــ
أو  ظلت إشكالية التنمية الاقتصادية الشغل الشاغل لمختلف الاقتصاديات الدولية سواء المتقدمة منها

ها ارالمتخلفة على حد سواء، ولا زالت هذه الاشكالية تحتل أهمية كبيرة خصوصا في الدول المتخلفة باعتب
مكاناتها االسبيل الوحيد للتحرر من بؤرة التخلف والالتحاق بركب الدول المتقدمة، وهذا ما يبرر تجنيدها لكل 

ية أو المادية من أجل بلوغ هذا الهدف.  سواء البشر
يق لم يكن سهلا أمام هذه الدول في سبيل تحقيق الهدف المنشود، فقد اصطدمت بعدة  ل كن الطر

 صعاب على غرار نقص الموارد المالية وسوء اختيار السياسات الاقتصادية الكلية وواجهتها عدة عراقيل
الملائمة، مما جعل اقتصاديات هذه البلدان عرضة لعدة اختلالات اقتصادية خطيرة هددت الاستقرار 
الاقتصادي وحتى السياسي لهذه الدول، خصوصا في ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التي كان يتعرض 

 ا الاقتصاد العالمي بين الفينة والأخرى.  له
تها ت مختلف الدول هي إشكالية التوازن الخارجي أي الفرق بين ايراداهومن أهم هذه العقبات التي واج

ية وحركة رؤوس الأموال على المستوى الدولي،  من فونفقاتها الدولية الناتجة أساسا عن المبادلات التجار
في وثيقة  إعداد بيان مفصل لكل مبادلتها الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجيالمعلوم أن كل الدول تقوم ب

 .يصطلح عليها ميزان المدفوعات
بالرجوع إل بغض النظر عن التوازن المحاسبي والذي هو تلقائي نتيج ىو ين المدفوعات الدولية و ة مواز

يقة القيد المحاسبي المتبع في تسجيل العمليات في الميزان وال يقة القيد المزدوج، فطر إن التوازن متمثلة في طر
الاقتصادي نادر الحدوث، وذلك راجع لعدم تساوي الايرادات الدولية مع المدفوعات الدولية، فالسمة 

ندما عالغالبة لميزان المدفوعات هي الاختلال سواء الفائض عندما تفوق الايرادات عن المدفوعات أو العجز 
 لايرادات.تفوق قيمة المدفوعات عن ا

يادة استمرار العجز في ميزان المدفوعات يؤدي إلى تدهور الاحتياطات الدولية للبلد وومن المعلوم أن  ز
التي تملى  التزاماته اتجاه الخارج مما قد يضطره لإجراءات استثنائية لتقييد وارداته أو تنفيذ بعض الاجراءات

في أصول عاطلة، ففي  وطنييد جزء من الدخل العليه من الخارج، كذلك استمرار الفائض يؤدي إلى تجم
بالتالي يكتسي التوازن ا بات ومتاعب على الاقتصاد المعني، و لخارجي كلتا الحالتين  يؤدي الاختلال إلى صعو

ير أهمية بالغة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول، لذلك يجب أخد الأمر بجدية أثناء وضع وتسط
 الكلية.السياسات الاقتصادية 

وتعتبر السياسة الاقتصادية بمثابة الأداة التي من خلالها تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتوجيهه 
نحو الأهداف المرجوة، وكذلك تصحيح الاختلالات الاقتصادية، وهي تشتمل مجموعة من السياسات 
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 ب

ية( والتي تعمل في  منظومة متناسقة بغية تحقيق الأهداف )السياسة النقدية، السياسة المالية، السياسة التجار
 التوازنات الكلية سواء الداخلية أو الخارجية. المحافظة علىالمنشودة و

وضوع وتعتبر السياسة النقدية من بين أهم أدوات السياسة الاقتصادية حيث تتخذ من المعطيات النقدية م
بعا لحالتها الاقتصادية ونظامها لتدخلها بغية تحقيق مجموعة من الأهداف تختلف من دولة إلى أخرى ت

الحفاظ والاقتصادي والاجتماعي السائد إلا أنها تتمثل عموما في استقرار الأسعار وتفعيل النشاط الاقتصادي 
السياسة  سياسة المالية فهي الأخرى أيضا تحتل مكانة هامة ضمنلل وكذلك الحال بالنسبةعلى التوازن الخارجي، 

يرادات العامة والنفقات االاقتصادية فهي تستخدم ال لعامة ضرائب والانفاق الحكومي أو ما يصطلح عليه بالإ
 .، والتي عموما تتقاطع مع أهداف السياسة النقديةتحقيق أهدافها الاقتصاديةبغية 

 تحقيق تنمية اقتصادية شاملة فاختارتإلى  الجزائرسعت وعلى غرار الدول حديثة العهد بالاستقلال 
هتماماتها ا مركزةاشتراكي الذي يقوم على التخطيط المركزي والمل كية العامة لوسائل الانتاج، نموذج التنمية ال

ية،   انجاز العديد منوعلى الصناعات الثقيلة، وهذا ما تجسد من خلال تسطير جملة من المخططات التنمو
يع خصوصا في الصناعات الثقيلة بفضل توفر الموارد المالية الناتجة عن ارتف ي الأسواق اع أسعار النفط فالمشار

يل الدولي خلال السبعينات من القرن الماضيالحصول على وكذلك سهولة  المالية على  ، وقد تم التركيزالتمو
ين الاقتصاديي أن الصناعات الثقيلة على اعتبار  ن أنذاك.بإمكانها النهوض بالاقتصاد الجزائري في رأي المنظر

نهاية الثمانينات دخل الاقتصاد الجزائري في أزمة خانقة حيث ل كن ومع انخفاض أسعار البترول في 
تراجعت معدلات النمو وانفجرت مشكلة المديونية الخارجية، وظهر العجز الموازني وارتفعت معدلات 

البعض  التضخم ونسب البطالة كنتيجة مباشرة لفشل السياسات الاقتصادية المتبعة وعدم التنسيق بينها وإهمال
ر عل الاقتصاد الجزائري عرضة لاختلالات هيكلية كون الجهاز الانتاجي يتميز بالضعف ال كبيمنها، مما ج

ية  من حيث التنوع من جهة ومن حيث المردودية والمرونة من جهة أخرى، وما كان على السلطات الجزائر
ية صلاحات هيكلسوى الاستنجاد بالمؤسسات المالية الدولية لإعادة هيكلة اقتصادها والتي اشترطت اجراء ا

حول نحو على الاقتصاد الجزائري انطلاقا من تغيير نمط تسيير الاقتصاد بالاستغناء عن التخطيط المركزي والت
لنقدية ااقتصاد السوق، إضافة إلى القيام بجملة من الاصلاحات الاقتصادية سواء ذاتية أو بمرافقة المؤسسات 

 الدولية غلب عليها الطابع النقدي والمالي. 
 ورغم ما قيل عن هذه الاصلاحات، إلا أن الجزائر تمكنت من استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية

ولة، ل كن مع بداية الألفية الثالثة على غرار التحكم في التضخم والمديونية الخارجية وتحقيق معدلات نمو مقب
ة معتبرة أدى إلى تشكل احتياطات أجنبيذلك عائد أساسا إلى ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، مما 

ية ضخمة. ية من تسطير برامج تنمو  مكن السلطات الجزائر
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 ومع انخفاض أسعار البترول في الآونة الأخيرة، والمخاوف من تعرض الاقتصاد الوطني لهزات مماثلة
لاسيما  دية المتبعة،لتلك التي حدثت مع نهاية الثمانينات، عادت إلى ظهور اشكالية فعالية السياسة الاقتصا

يصه من السياستين المالية والنقدية، فقد ظهرت محدودية هاتين السياستين في النهوض بالاقتصاد الوطني وتخل
خلال  التبعية المطلقة للبترول، الأمر الذي أدى بالسلطات إلى إعادة النظر في تسيير هاتين السياستين من

 برز جليا من خلال خفض الانفاق العمومي ومعدلات الصرف.  عودتها إلى اتباع سياسات تقشفية وهذا ما 
 دراسة:إشكالية ال . 1

ى ميزان انطلاقا مما سبق سوف نحاول في هذا العمل دراسة التأثير الفعال للسياستين النقدية والمالية عل
بالتالي يمكن صياغة الاشك مة الية العاالمدفوعات الجزائري، وسوف نحاول كذلك تحليل وقياس هذا الأثر، و

 على النحو التالي:
 اقتصاد الجزائري؟""ما مدى مساهمة السياستين النقدية والمالية في تحقيق التوازن الخارجي لل

 إلى جانب الإشكالية الرئيسية ومن أجل حصر الموضوع، يمكن طرح الإشكاليات الفرعية التالية:
 في تحقيق التوازن الخارجي؟ المتبعة في الجزائر  العام ما مدى فاعلية سياسة الانفاق 
 ما مدى تأثير نتيجة الموازنة العامة في الجزائر على التوازن الخارجي؟ 
 المطبقة في الجزائر في تحقيق التوازن الخارجي؟ لخصما معدلاتساهمت  هل 
 ما مدى فعالية سياسة الصرف المتبعة في الجزائر في تحقيق التوازن الخارجي؟ 
 تحقيق التوازن الخارجي؟ فيالسائدة في الجزائر  الوضعية النقدية هل ساهمت 
 فرضيات الدراسة:. 2

 للإجابة على الاشكالية الرئيسية والاشكاليات الفرعية انطلقت الدراسة من الفرضيات التالية: 
 دي سياسة الانفاق المتبعة في الجزائر إلى تحقيق التوازن الخارجي.ؤلم ت 
 عامة في الجزائر على التوازن الخارجي.لا يوجد أي تأثير لنتيجة الموازنة ال 
  المطبقة في الجزائر في تحقيق التوازن الخارجي. معدلات الخصملم تسهم 
  سياسة الصرف المتبعة في الجزائر في تحقيق التوازن الخارجي.أسهمت 
 التوازن الخارجي.ى ة السائدة في الجزائر أي أثر عللم يكن للوضعية النقدي 

 ضوع:دوافع اختيار المو. 3
 سات كلي والسياالمرتبطة بالاقتصاد ال الرغبة في الخوض والاطلاع على مثل هذه المواضيع الاقتصادية

 ؛الاقتصادية الكلية
 الأهمية الاقتصادية ال كبيرة للتوازن الخارجي، وتأثيره على الأوضاع الداخلية لاسيما الأوضاع 

 ؛الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
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 الحالية، خصوصا مع تراجع أسعار النفط  في الأسواق العالمية، الأمر الذي الأوضاع الاقتصادية 
 ؛ونه يعتمد على النفط بدرجة كبيرةيجعل التوازن الخارجي للاقتصاد الجزائري على المحك ك

  بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية ومدى  المستخدمة من طرفأدوات النقدية الالتعرف على
 ؛اقتصادية لاسيما التوازن الخارجيالتوازنات ال فعاليتها في تحقيق

 ية الكلية دراسة مسار السياسة المالية المتبعة في الجزائر ومدى مساهمتها في تحقيق التوازنات الاقتصاد
 ؛والتوازن الخارجي على وجه الخصوصعلى وجه العموم 

 ؛العوامل المؤثرة فيهاائر ومعرفة التعرف على تطورات مختلف الحسابات النقدية الخارجية للجز 
 :أهداف الدراسة. 4

 تسعى الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية:
 ارجيدورهما في تحقيق التوازن الختسليط الضوء على مسار السياستين النقدية والمالية في الجزائر و، 
 براز أهمية التوازن الخارجي ودوره في تح  ؛قيق التوازنات الاقتصادية الكليةإ
 ؛مل المؤثرة على أداء السياستين النقدية والمالية، وكذلك على التوازن الخارجيمعرفة العوا 
 ؛منشودةجاحها في تحقيق الأهداف الابراز أهم السياسات النقدية والمالية التي طبقتها الجزائر ومدى ن 
  بط أداء السياسة النقدية  ؛والمالية بوضعية ميزان المدفوعاتمحاولة ر
 ؛لصدمات السياسة النقدية والماليةميزان المدفوعات  قياس مدى استجابة رصيد 
 أهمية الدراسة:. 5

لية كل من السياستين النقدية والما أثرتكمن أهمية الدراسة في كونها تهدف الى دراسة وتحليل وقياس 
أهم  ينبفي تحقيق التوازن الخارجي في الجزائر خلال فترة الدراسة، فالسياستين النقدية والمالية تعتبر من 

وسائل السياسة الاقتصادية التي تتدخل بواسطتها الدولة في النشاط الاقتصادي وتوجيهه نحو الأهداف 
ودفع عجلة  دية الداخليةالمرجوة، هذا بالإضافة إلى الدور البارز للتوازن الخارجي في تحقيق التوازنات الاقتصا

 التنمية.
 حدود الدراسة: . 6

لدراسة سوف تختص بدراسة وضع الاقتصادي الجزائري، أما من حيث من ناحية الحد المكاني، فإن ا
رفت ا ع، وتم اختيارنا لهذه الفترة كونه2016إلى سنة  1990الحد الزماني فإن فترة الدراسة تمتد من سنة 

والذي أسس لظهور سياسة نقدية حقيقية  1990بقانون النقد والقرض سنة ءا عدة اصلاحات اقتصادية بد
بر في الجزائر، ية ضخمة على غرار برنامج الانعاش الاقتصادي، و نامج دعم كما أنها عرفت تسطير عدة برامج تنمو

 النمو والبرنامج التكميلي لدعم النمو. 
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 منهج الدراسة:. 7
فرعية استنادا إلى طبيعة الموضوع، ومن أجل الإجابة على الإشكالية الرئيسية المطروحة والاشكاليات ال

 ماد على المناهج التالية:فسوف يتم الاعت
ية  المنهج الوصفي: ية للدراسة، والمتمثلة في المفاهيم النظر كل من لفيما يتعلق بوصف الأدبيات النظر

 السياسة النقدية والسياسة المالية وكذلك التوازن الخارجي.
ج واستنتا: فيما يتعلق بالجانب التطبيقي، من أجل وصف وتحليل متغيرات الدراسة، المنهج التحليلي

 العوامل المؤثرة فيها.
 هيكل الدراسة:. 9

 تم تقسيم الدراسة إلى فصلين جاءت تفاصيلهما كالتالي:الرئيسية لمعالجة الاشكالية 
ية للدراسة، والتي تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، حيث تناو ل الفصل الأول تحت عنوان الأدبيات النظر

ية لكل من ال افهما لمفهومهما وأهدطرق سياسة النقدية والمالية، من خلال التالمبحث الأول المفاهيم النظر
ية المرجوة، وشروطوكذلك ضرورة التنسيق بينهما  وأدواتهما، ق التنسي ضمان لضمان تحقيق الأهداف التنمو

يفه وإبراز أهميته الاقتصادي في حين تعرض المبحث الثاني إلى ميزان المدفوعات الفعال، ة، من خلال تعر
براز دور السياسة النقدية والمالية في اس وأسباب هذا الاختلالشكالية اختلاله وكذلك إ ترجاع إضافة إلى إ

 وسياسات التعديل، أما المبحث الثالث فتم من خلاله استعراض آليات توازن الميزان من خلال استعراض 
لفرق از أهم نتائجها وكذلك الوطنية منها والأجنبية والتي تناولت الموضوع مع ابرا بعض الدراسات السابقة

بين الدراسة   الحالية.بينها و
قسم هو الآخر أيضا إلى ثلاث مباحث، الذي لدراسة التطبيقية، ول تخصيصهالفصل الثاني والذي تم 

إلى سنة  1990المبحث الأول استعرض مسار السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 
في الجزائر  والوضعية النقدية الخارجية ي فتم من خلاله عرض تطور السياسة المالية، أما المبحث الثان2016

(، في حين خصص المبحث الثالث للدراسة القياسية أين تم من خلاله 2016 -1990خلال الفترة )
سة وكذلك عرض النتائج ومناقشتها.استعراض أدوات الدرا
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 تمهيد
 اقتصادياتحت تعرفها معظم والاختلالات الاقتصادية ال كبيرة التي أصبعاقبة لمتلقد أدت الأزمات ا

صبح أحيث العالم اليوم سواء كانت متقدمة أو نامية إلى ضرورة مراجعة دور الدولة في الحياة الاقتصادية، 
يا من أجلأمرا تدخلها   اعرفهيالعالم  أصبحالصراعات التي ظل في  خصوصاالحد من هذه الأزمات  ضرور

يل الاقتصاديات العولمة الاقتصاديةفي إطار اليوم   .الوطنية وتوسع ظاهرة تدو
التي تستخدمها الدولة من أجل التدخل في النشاط  سياساتوتعتبر السياسة النقدية من أهم ال

الاقتصادي، وتوجيهه وفق الأهداف المنشودة، وكذلك تصحيح الاختلالات الاقتصادية، حيث يستخدم 
 لمركزي هذه السياسة من أجل تنفيذ وتحقيق السياسة الاقتصادية العامة للدولة.البنك ا

دخلها فالسياسة النقدية هي أحد مكونات السياسة الاقتصادية التي تتخذ من المعطيات النقدية موضوعا لت
ادي لاقتصتختلف من دولة لأخرى تبعا لحالتها الاقتصادية ولنظامها االتي بغية تحقيق جملة من الأهداف، و

 والاجتماعي السائد، وظروفها واحتياجاتها.
ايد السياسات الاقتصادية، حيث تزأيضا إحدى أهم السياسة المالية  تعتبروعلى غرار السياسة النقدية 

حيث أصبحت  بعد أزمة ال كساد ال كبير وظهور الفكر ال كينزي، خصوصا دورها في النشاط الاقتصادي
 نحو الأهدافة المالية من أجل التأثير على النشاط الاقتصادي وتوجيهه الحكومات تستخدم أدوات السياس

 المرجوة، تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.
ازن ومن بين الأهداف التي تعمل السياسة النقدية والمالية على تحقيقها نجد التوازن الخارجي، أي تو

 وكونه ارجيوالعالم الخ لمعاملات الاقتصادية بين الدولةا كل باعتباره السجل التي تقيد فيهميزان المدفوعات، 
اقتصادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ودرجة اندماجه في الاقتصاد العالمي،  يحمل مؤشرات ودلالات

فضلا عن أن ما يدرج فيه من معاملات اقتصادية إنما يعكس من حيث المحتوى هيكل الإنتاج وقدرته 
  تطور قوى الإنتاج دوليا.التنافسية، ومدى استجابته ل

 ،دوليالفاعلين على المستوى الاهتمام العديد من  كان محلونظرا للأهمية ال كبيرة لهذا الموضوع، فإنه 
ين الاقتصاديينالحيث نال اهتمام العديد من  السياسيين وواضعي السياسات وكذلك  والأكاديميين منظر

ية هماستعراض أوسوف نحاول في هذا الفصل الاقتصادية،   سياستين من خلالبال المتعلقة المفاهيم النظر
يفهما، و أدواتهما من خلال المبحث الأول، في حين نستعرض في  الاقتصادية، وعرض أهدافهما إبرازتعر

استعادة  الية والنقدية فيميزان المدفوعات ومكوناته واشكالية توازنه ودور كل من السياسة المالفصل الثاني 
حث الثالث فتم من خلاله استعراض وتحليل بعض الدراسات السابقة التي تناولت دور توازنه، أما المب

  السياسة المالية والنقدية في تعديل ميزان المدفوعات. 
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 الأول: ماهية السياسة النقدية والمالية:المبحث 
ي النشاط بر السياسة النقدية والمالية من بين أهم الأدوات التي تتدخل من خلالهما الدولة فتعت

الاقتصادي وتوجيهه نحو الأغراض المرجوة، حيث تستخدم السلطات النقدية والمالية أدوات هاتين 
ية، كما يتم استخدام هاتين السياستين أيضا في  تعادة اسالسياستين من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التنمو

ية لهاتين السياستين.، وسوف نحاول في هذا المبحث استعراض بعض المفاهالتوازنات الكلية  يم النظر
 ماهية السياسة النقدية:المطلب الأول: 

بالتالي فهي تعمل إلى تحقيق الأهداف السياسة النقدية هي إحدى وس ائل السياسة الاقتصادية، و
يق استخدام  ية والمحافظة على التوازنات النقدية الكلية للدولة، وذلك عن طر دية، يرات النقمتغعدة التنمو

يفه واستعراض أهدافها وسوف ن حاول في هذا المطلب التعرض لمفهوم السياسة النقدية من خلال تعر
  ، وكذلك قنوات تأثيرها.والأدوات ال كفيلة بتحقيق هذه الأهداف

يفها:. 1  مفهوم السياسة النقدية وتعر
لقرن ظهر مصطلح السياسة النقدية في الأدبيات الاقتصادية خلال القرن التاسع عشر وتطور في ا

برز دور السياسة النقدية بعد حدوث الدورات الاقتصادية وما نتج عنها من مش ين، و اكل اقتصادية، العشر
بما راجع  ية أو إلى وقد تعددت وجهات النظر حول مفهومها، والسبب ر إلى اختلاف التوجهات الفكر

يف ا ،1اختلاف البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل بلد يمكن تعر لسياسة النقدية بأنها مجموعة و
التأثير على رصيدها من خلال  للتأثير على النشاط الاقتصاديتستخدمها الحكومة أو سلطة نقدية الأدوات التي 

بأنها مجموعة الإجراءات التي تتبعها السلطات النقدية للسيطرة على عرض النقود،  وتعرف أيضا ،2النقدي
) كمية وسائل الدفع( أو عرض النقود بما يتلاءم وظروف البلد  ودمن خلال إحداث تغيرات في كمية النق

 النقدية الاقتصادية، حيث تسعى السلطات النقدية من خلال هذه الإجراءات إلى حقن الاقتصاد بالكمية
يب وامتصاص الكمية النقدية غير المرغوب فيهاالمرغوب  يفها أيضا بأنها تلك ال، 3فيها أو تسر  رقابةكما يمكن تعر

والسيولة المالية العرض النقدي البنك المركزي أو السلطة النقدية لبلد ما للتحكم في الحكومة،  تفرضهاالتي 
 .4الموجهة نحو النمو واستقرار الاقتصاد وأسعار الفائدة لتحقيق مجموعة من الأهداف

                                                           
، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية (2011 -1990النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية للفترة ) أثر السياسة النقدية على: نادية العقون، 1

 .557، ص 2015، جامعة قالمة، ديسمبر 13والإنسانية، العدد 
2: BEITON Alain, CHRISTOPHE Rodriges, Economie monétaire (Théories et politique), ARMAND COLIN, Malakoff, 
2017, p 257. 

 207، ص 1999، دار مجدلاوي للنشر، عمان النقود والمصارف: عقيل جاسم عبد الله، 3
4: Iordachioaia Adelina-Geanina, Titu Maiorescu, Monetary Policy and Economic Policy, journal of knowledge management, 
economics and information technology, volume1, Issue no: 2 University of Romania, February 2011, p 3. 
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يف السابقةمن خلال  التي  والتدابير تتلك الإجراءا تتمثل فيأن السياسة النقدية بيمكن القول  التعار
  .المرجوة التأثير على العرض النقدي وتوجيهه وفق الأهداف الاقتصاديةتتخذها السلطة النقدية من أجل 

 أهداف السياسة النقدية:. 2
فأهداف السياسة النقدية لا تعتبر السياسة النقدية إحدى مكونات السياسة الاقتصادية الكلية، لذلك 

تسعى عموما إلى المحافظة على الاستقرار الكلي إذ اقتصادية الأخرى، تختلف عن أهداف السياسات ال
والتوازنات الاقتصادية الكلية، وتختلف أهداف السياسة الاقتصادية من بلد لآخر تبعا لطبيعة النظام 

حصر الاقتصاد الوطني، إلا أنه يمكن  وحالة طبيعةأوضاع الاقتصادية والاقتصادي السائد وكذلك ال
يات، أهداف نهائية، أهداف وسيطية وأهداف أولية.عامة للسياسة النقديالأهداف ال   ة في ثلاث مستو

  النهائية للسياسة النقدية: . الأهداف1.2
يق استقرار الأسعار، تحقيق في  تتمثل الأهداف النهائية للسياسة النقدية الاستقرار الاقتصادي عن طر

يز معدلات النمو الاقتصادي والمحافظة على فة إلى ، بالإضاالعمالةمن  معدلات عالية وكذلك تحقيق تعز
بع السحري لكالدور والتي يمكن ابرازه هذه الأهداف النهائية  استقرار ميزان المدفوعات، يصطلح عليها بالمر

 الي:الشكل الت في
 المربع السحري لكالدور(: 1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Delaplace Marie, Monnaie et financement de l’économie, Edition n°: 5, Dunod, Paris, 2017, p 142. 

 التضخم: ومحاربة ستقرار الأسعارا . تحقيق1.1.2
يعتبر هذا الهدف محوري بالنسبة للسياسة النقدية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، تجنبا لحدوث 

بالتالي تصبح مسؤول التضخم بته، و ية السلطة النقدية في غاية الأهمية لاحتواء الذي تسعى كل دولة لمحار
مستوى الأسعار إلى أدنى مستوى لها، فعدم الاستقرار في الأسعار يعرض الاقتصاد ككل إلى تقلبات 

، فتتدهور قيمة العملة في حالة التضخم وتسود البطالة في هزات عنيفة من خلال حدود ال كساد والرواج

 

بة التضخم  استقرار الأسعار ومحار

يادة معدلات النمو  ز

مستوى عال من التشغيل استهذاف توازن ميزان المدفوعات  
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يدمان هذه العلاقة بين مستوى الأسعار وعرض النقود ، نظرا للعلاقة الوثيقةحالة ال كساد ، وقد أكد فر
بة التحكم في الأسعار المحلية  1959سنة  يكي، عندما بين بأنه من الصعو في اللجنة الاقتصادية لل كونجرس الأمر

يادة المعروضة، وأنه لا توجد دولة في العالم استطاعت التغلب على مشكلة  النقود كمية دون ضبط معدل ز
يادة كمية النقود، واستدل على ذلك بتجارب بعض الدول بعد الحرب ا لتضخم دون اللجوء إلى خفض معدل ز

بية وإيطاليا وفرنسا  .1العالمية الثانية مثل ألمانيا الغر
 مستوى عال من التشغيل: . تحقيق2.1.2

ن التشغيل من امل أو مستوى مرتفع مكالهناك إجماع بين الاقتصاديين على أن يكون ضمان التوظيف 
يراد بذلك أن تحرص السلطات النقدية على تثبيت النشاط  بين الأهداف التي تسمى إليها السياسة النقدية، و

يةو الطبيعية الاقتصادي عند أعلى مستوى ممكن من التوظيف للموارد ، وعلى السلطات النقدية اتخاذ البشر
من عوامل انكماشية في الإنتاج والدخل يرافقها جميع الإجراءات ال كفيلة بتجنيب الاقتصاد البطالة وما 

واضطرابات في العلاقات الاجتماعية، ومن هذه الإجراءات رفع حجم الطلب الكلي إلى المستوى اللازم 
 .2لتشغيل الموارد الإنتاجية غير المستغلة

يادة3.1.2  معدلات النمو الاقتصادي: . ز
ياسة الاستراتيجية والاقتصادية العامة للدولة، لأنها تتحكم السياسة النقدية دورا هاما في توجيه الس تشغل 

بالتالي على الاستثمار والنمو، لهذا  في حجم وسائل الدفع من حيث تأثيرها على حجم الائتمان وعلى سعر الفائدة و
قتصادية، تعمل السياسة النقدية على تعبئة وتنمية أكبر قدر ممكن من الموارد ووضعها في خدمة عملية التنمية الا

بة لقيام الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات  مع توفير الشروط الملائمة والمناسبة وتقديم التسهيلات المطلو
يد من معدلات نموه بالتالي تز  .3التي تخدم الاقتصاد الوطني و

 :في تحقيق توازن ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة . المساهمة4.1.2
يق قيام  يتم ذلك عن طر بالتالي تقليل حجم الائتمان والطلب و البنك المركزي بتكييف سعر إعادة الخصم، و

 المحلي على السلع والخدمات، الأمر الذي يخفض من حدة ارتفاع المستوى العام للأسعار داخل الدولة،
بالتالي يؤدي إلى تشجيع الصادرات   وتقليل الاقبال على شراء السلع الأجنبية، ودخول رؤوس الأموالو

 .4الأجنبية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يساهم في تقليل العجز في ميزان المدفوعات
                                                           

يدري، 1 ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، غير (2006 -1990فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر ): معيزي قو
 .79، ص 2007/2008منشورة، جامعة الجزائر، 

ياء الدوري، 2 ية والسياسات النقدية يسرى: زكر يع، عمان، الأردن، السمرائي، البنوك المركز  .189، ص 2006، دار اليازوردي للنشر والتوز
، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول: السياسات النقدية والمؤسسات المالية المنعقد ماهية وطبيعة السياسة النقديةمبارك بوعشة، الشامية بن عباس،  :3

 .5، جامعة سكيكدة، ص2010بر نوفم 10و 09يومي 
، مجلة (2010 -2000تقييم فعالية السياسة النقدية في تحقيق المربع السحري لكالدور في الجزائر خلال الفترة ): محمد راتول، صلاح الدين كروش، 4

بية، العدد  بيع 66بحوث اقتصادية عر  .89، ص 2014، بيروت، ر
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وتجدر الإشارة أنه من الصعب تحقيق هذه الأهداف دفعة واحدة، لذلك يجب على السلطات النقدية 
سبة، ن أجل وضع الميكانيزمات المنامومن ثم تحديد الأهداف بدقة  جيداالاقتصادي  مشكلتشخيص ال

بةمن أجل تحقيق هذه الأهداف،  التنسيق مع باقي السياسات الاقتصادية وكذلك ضرورة  كما أنه من الصعو
ي ه الميكانيزمات للوصول إلى هذقة مباشرة، إذ يجب أولا تحديد مجموعة من أيضا تحقيق هذه الأهداف بطر

 .لأهداف الوسيطية للسياسة النقديةاف، هذه الميكانيزمات تعرف باالأهد
 :الوسيطية للسياسة النقدية . الأهداف2.2

يق التحكم فيها  يقصد بالأهداف الوسيطية للسياسة النقدية تلك المتغيرات النقدية الكلية التي عن طر
يعد تحديد الأهداف الوسيطية أمرا مهما 1)كلها أو بعضها(يستطيع البنك المركزي تحقيق أهدافه النهائية  ، و

يقوم اختيار الأهداف الوسيطية على عوامل عديدةالنقديةفي رسم وتنفيذ السياسات  ، يمكن تلخيصها 2، و
 : 3ما يليفي

 :يا لأن الهد القابلية للقياس يع لمتغير الأهداف الوسيطية ضرور ف الوسيط يعتبر القياس الدقيق والسر
 .خارج مسارهاإذا كانت السياسة النقدية تسير في الاتجاه الذي يحقق الهدف النهائي أم هو إشارة لما 

  ستخدم السيطرة على المتغير إذا ما ايجب أن يكون البنك المركزي قادرا على  على السيطرة:القدرة
 السيطرة عليه فإن السياسة النقدية تكون قد خرجت عن المسار المطلوب.كهدف وسيط، وإذ لم يستطع 

 :المستخدم لمتغير مة هي أن يكون اإن أحد المعايير الها القدرة على التنبؤ بالأثر على الهدف النهائي
 كهدف له أثر يمكن التنبؤ به على الهدف النهائي.

 فيما يلي:الوسيطية للسياسة النقدية أهم الأهداف تتمثل و
  :المجمعات النقدية .1.2.2

النقود المتداولة، وتعكس قدرة الأعوان الماليين المقيمين على وهي عبارة عن مؤشرات إحصائية لكمية 
يلها ق، بمعنى أنها تضم وسائل الدفع لدى هؤلاء الأعوان، الانفا ومن بين وسائل التوظيف تلك التي يمكن تحو

يرتبط عدد هذه المجمعات بطبيعة الاقتصاد رأس المال إلى وسائل دفع، بيسر وسرعة دون مخاطر خسارة في  و
معات معلومات للسلطة النقدية وتعطي هذه المجالصناعة المصرفية والمنتجات المالية، الوطني ودرجة تطور 

يمكن تحديد كمية النقود عبر ، 4السيولاتعن وتيرة نمو مختلف  يات، وهي  ثلاثو  سح الوضع النقديممستو
,𝑀3وفيه يتم تحديد ) 𝑀2, 𝑀1)ية وتجدر الإشارة أن ، ، حسابات البنك المركزي، حسابات البنوك التجار

                                                           
 .154، ص 2014، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ي والمصرفيمبادئ الاقتصاد النقد: خليل عبد القادر، 1
 .146، ص 2013، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، الاقتصاد النقدي والبنكي: لطرش الطاهر، 2
يات والسياسات النق: بلعزوز بن علي، 3  . 120، 119، ص ص 2006الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، ،، الطبعة الثانيةديةمحاضرات في النظر
 .64، ص 2003، دراسة تحليلية تقييمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية: عبد المجيد قدي، 4



ية للدراسةا    الفصل الأول                                                                    لأدبيات النظر
  
   

6 

يرون ضرورة الحفاظ ولعدة سنوات النقديين يهتمون كثيرا بكمية النق ود والقاعدة النقدية كهدف وسيط، و
يفضل أن يكون ضعيفاعلى   .1معدل نمو ثابت من النقد و

، ولم تعد مسألة سهلة كما كانت إن تحديد العرض النقدي أصبح مسألة صعبة للغاية بدءا من الثمانينات
كات رؤوس الأموال الرسمية وغير الرسمية وظهور في السابق، وذلك بسبب تغير سرعة تداول النقد نتيجة لحر 

الذي يمكن ضبطه بسهولة،  المشتقات المالية الحديثة، ولهذا يبق الإشكال مطروحا وهو أي العرض النقدي
، أو (𝑀2(، أو العرض النقدي بالمعنى الواسع )𝑀1 هل يتم اللجوء إلى العرض النقدي بالمعنى الضيق )

 يحظىهو الذي أصبح  (𝑀2) غير أنه يلاحظ أن ضبط المجمع النقدي الموسع ،2(𝑀3 العرض النقدي )
ية في  مصارفالاهتمام ب  .3على حد سواءالمتقدمة والنامية  البلدان غالبيةالمركز

  :معدلات الفائدة .2.2.2
الفائدة متغيرا  يعتبر معدلو  ،4للإقراضتعرف الفائدة على أنها السعر النقدي لاستخدام الأموال القابلة 

على سبيل المثال  سلوكيا حاسما في الاقتصاد تتحدد على أساسه كثير من التصرفات والقرارات الاقتصادية،
إلى الاقتراض، بحيث تقوم هذه يشكل معدل الفائدة عنصرا حاسما يؤثر على قرارات المؤسسات في اللجوء 

راض( ومعدل المردودية المنتظر من الأنشطة المراد المؤسسات بعملية تحكيم بين معدل الفائدة )تكلفة الاقت
ية يأخذ معدل الفائدة أهمية كبيرة بالنسبة للسياسة النقدية، بحيث يستعمل من طرف  يلها، ومن هذه الزاو تمو

لمراقبة تطور حجم القروض في الاقتصاد، وتعمل هذه السلطات على رفع أو خفض النقدية كمتغير  السلطات
تقديرها لحالة الوضع النقدي فيما إذ كان يتميز بحالة فائض في السيولة أو حالة نقص معدل الفائدة حسب 

 .5فيها
 :6وتوجد العديد من معدلات الفائدة في اقتصاد متطور وأبرز هذه المعدلات هي

لمركزي أي المعدلات التي على أساسها يقرض البنك ا وهي معدلات النقد المركزي المعدلات الرئيسية: -
 كما تتحدد على أساسها معدلات الإقراض بين البنوك.لإقراض، مؤسسات ا

لأجل تداول الأوراق المالية القصيرة ا: هي المعدلات التي يتم على أساسها معدلات السوق النقدي -
ينةسندات القابلة للتداول ) يداع،قابلة للتداول خز ينة، ، شهادات إ  (.إلخ...  أوراق خز

                                                           
 .155، مرجع سابق، ص : عبد القادر خليل1
ية، بيروت، سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقديةبوخاري، : لحلو موسى 2  .66، ص 2010، مكتبة حسن العصر
  .210، ص 2000، دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان النقود والسياسات النقدية الداخلية: وسام ملاك، 3
 .64لحلو موسى بوخاري، مرجع سابق، ص : 4
 .147، 146، مرجع سابق، ص صقدي والبنكيالاقتصاد الن: لطرش الطاهر، 5
 .201، 200، مرجع سابق، ص ص النقود والسياسات النقدية الداخلية: وسام ملاك، 6
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يلة الأجل:معدلات السوق المالي أو المعدلا - السندات،  هي المعدلات التي على أساسها تصدر ت الطو
 .أو تلك التي تنشأ عن أسعار السندات في البورصة

 .حسابات على الدفاتر، ادخار سكني، ...إلخ() القصيرمعدلات التوظيف في الأجل  -
 يين. المال وهي المعدلات المطبقة على القروض الموزعة من قبل الوسطاء المسمات مدينة: المعدلات -

هو أن أسعار الفائدة تتضمن عنصر والمشكل في اعتماد سعر الفائدة كهدف وسيط للسياسة النقدية 
، مما يفقدها أهميتها كمؤشر، كما أن التغيرات التوقعات التضخمية، وهو ما يعقد دلالة أسعار الفائدة الحقيقية

، ذلك نقدية وحدها، وإنما أيضا عوامل السوقنتائج جهود السياسة ال الواقعفي لا تعكس  في سعر الفائدة
 تبعا للوضعية التي يمر بها الاقتصاد )الدورة الاقتصادية(، أن معدلات الفائدة تتجه نحو الارتفاع أو الانخفاض

بط تحركات معدل الفائدة بتشدد السلطات معدل إضافة إلى أن ، فضلا عن كون الجمهور عادة ما يلجأ إلى ر
بلاغ ووسيلة للسياسة النقديةالفائدة مثلما يمك    .1ن أن يستخدم كهدف وسيط يمكن أن يستخدم كقناة إ

 : سعر الصرف .3.2.2
يشكل معدل الصرف متغيرا هاما في الاقتصاد الوطني، لأنه يعمل على تحديد أمور كثيرة مثل تنافسية 

يق الحفاظ على هذا ، 2ومن وراء ذلك وضع ميزان المدفوعات السلع الوطنية مقابل السلع الأجنبية فعن طر
لذلك تلجأ السلطات النقدية إلى  ،المعدل يمكن للسياسة النقدية أن تسهم في التوازن الاقتصادي العام

تحسين  استخدام سعر الصرف كهدف وسيط للسياسة النقدية، ذلك أن تخفيض سعر الصرف يؤدي إلى
استقرار وضعية أي بلد اتجاه  ضماناتد أهم يعد بمثابة أحسعر الصرف  ميزان المدفوعات، كما أن استقرار

 .، لذلك يجب على السلطات النقدية ضمان استقرار هذا المعدل عند مستواه التوازني3الخارج
يقة تحقيق مستوى معدل الصرف التوازني من نظام لآخر، ففي نظام الصرف الثابت يتحدد  وتختلف طر

ية يقة إدار بطها بع معدل صرف العملة بطر يق ر ية عن طر أو بوحدة حقوق السحب الخاصة ملة أجنبية قو
يكة للبلد المعني وفي هذا النظام يتدخل البنك المركزي في  ،أو بسلة من العملات تمثل عادة أهم الدول الشر

بة وحمايتها من التدهور مستعملا احتياطيات الصرف التي  سوق الصرف لدعم العملة ضد هجمات المضار
يلاحظ أنه ف ،يتوفر عليها ي ظل هذا النظام تفقد السياسة النقدية استقلاليتها في تحقيق الأهداف الداخلية، و

معدل الصرف الذي يعكس مدى كثافة التبادل الخارجي للسلع في حين تتكفل قواعد السوق في تحديد 
 ، وفي هذا النظام لاعوم )الحر(في نظام الصرف الم وكذلك حركة رؤوس الأموال من وإلى البلد والخدمات

، حتى وإن حدث تدهور في المدفوعات دخل البنك المركزي لدعم العملة إلى عند الأزمات الخطيرةتي

                                                           
 .75: عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص 1
 .148، مرجع سابق، ص الاقتصاد النقدي والبنكي: لطرش الطاهر، 2
 .155، مرجع سابق، ص : عبد القادر خليل3
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ق الصرف الحر كفيل سواء بسبب السياسة النقدية المتبعة أو لأسباب هيكلية، لأن عمل سو الخارجية
يلاحظ أن في بالانتقال بمعدل الصرف إلى مستواه التوازني الدول التي تعتمد  دون تدخل البنك المركزي، و

طالما أن التوازن الخارجي يتحقق من خلال أدوات  على هذا النظام تكون السياسة النقدية مستقلة بشكل كبير
 .1غير مباشرة تتمثل في قوى السوق

 :الأولية للسياسة النقدية . الأهداف3.2
داف يجب اتخاذ أه، لذلك الوسيطيةسياسة النقدية التأثير مباشرة على الأهداف لا تستطيع أدوات ال قد
ية، يتم من خلالها الوصول إلى مختلف أهداف السياسة النقدية، هذه الأهداف تعرف بالأهداف الأولمباشرة 

يصال الأثر المطلوب بسرعة إلى الأهداف الوسيطية بإمكانها وهي متغيرات شديدة السيولة  وتتمثل هذه، إ
 د.الأهداف في مجاميع الاحتياطي وأحوال سوق النق

  :مجمعات الاحتياطيات النقدية .1.3.2
وتتكون من الأساس النقدي والاحتياطيات الإجمالية وتتضمن الاحتياطيات المقترضة، وغير المقترضة 
المقابلة لجميع أنواع الودائع والاحتياطيات الإضافية، والاحتياطات المتعلقة بالودائع الخاصة والتي تساوي 

حتياطيات المفروضة على ودائع البنوك والحكومة، والاحتياطيات غير المقترضة مجموع الاحتياطات ناقصا الا
وتساوي الاحتياطيات الإجمالية ناقصا الاحتياطيات المقترضة، وتعد مراقبة البنك المركزي للاحتياطيات غير 

 .2المقترضة أكثر يسرا من الاحتياطيات الإجمالية التي تشمل اقتراض البنوك أيضا
  :ل سوق النقدأحوا .2.3.2

يعني ذلك قدرة المقترضين ومواقفهم  بة أسواق الائتمان، و يقصد بهذا المصطلح مدى سهولة أو صعو
يعة أو البطيئة في معدل نمو الائتمان ومدى ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة وشروط الإقراض الأخرى ، السر

دة المقترضة لمدة قصيرة وذلك لمدة يوم أو وسعر فائدة الأرصدة البنكية يتمثل في سعر الفائدة على الأرص
 .3يومين بين البنوك

يين على أهمية الأخذ بأحوال السوق النقدية، أو مجاميع الاحتياطيات  يختلف كل من النقديين وال كينز و
كحلقة وصل بين أدوات السياسة والأهداف الوسيطة، فيفضل النقديون استخدام مجاميع الاحتياطيات، 

يمانهم ب أنها وثيقة الارتباط بالمجاميع النقدية والأخيرة هي الهدف الوسيط المفضل بالنسبة لهم، فضلا نظرا لإ
عن رأيهم بأن التركيز على أحوال سوق النقد قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى ضياع القدرة على التحكم في 

يون على أهمية التحك بالتالي عرض النقود، ولا يختلف ال كينز م في مجاميع الاحتياطيات مجاميع الاحتياطي و

                                                           
 .148، مرجع سابق، ص الاقتصاد النقدي والبنكيهر، : لطرش الطا1
ية،الاقتصاد النقدي والمصرفي: محب خلة توفيق، 2  .  378، ص 2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندر
 .62: لحلو موسى بوخاري، مرجع سابق، ص 3
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رون أيضا على أهمية سوق أحوال النقد وذلك لاعتقادهم بأن الأهداف الوسيطة الهامة جدا صإلا أنهم ي
 السبب ولهذا ،تتمثل في أسعار الفائدة في أسواق رأس المال شديدة الحساسية لتغيرات أحوال سوق النقد

يين بعض يفضل  أحوال مع تعارضه حال والنقود الاحتياطيات مجاميع في مالتحك على القدرة عن التنازل ال كينز

 .1فيها المرغوب النقد سوق
بالتالي  يزماتالميكان معرفة أجل من والوسيطية النهائية للأهداف الجيد التحديد النقدية السلطة على يجب و

بالتالي الأهداف هذه إلى للوصول اللازمة النقدية   .هاقيقلتح مناسبةال النقدية الأدوات وضع و
 أدوات السياسة النقدية: .3

ق السياسة النقدية مجموعة من الأدوات من أجل تحقييستعمل البنك المركزي بصفته المسؤول عن إدارة 
اهنة، يجب على البنك المركزي اختيار الأدوات التي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الرالأهداف المسطرة، و 

يادة الفعالية الاقتصادية للسياسة ية سياسات الاقتصادكما يجب أيضا التنسيق بين مختلف ال من أجل ز
لنقدية إلى الاقتصادية بصفة عامة، وتنقسم الأدوات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في إدارته للسياسة ا

ية قد)نوعية(، غير أنه ونتيجة توالي الأزمات الن أدوات نقدية غير مباشرةو أدوات مباشرة )كمية( نوعين،
 العالمية، وقد اصطلح عليهاظهرت أدوات جديدة في إدارة السياسة النقدية خصوصا بعد الأزمة المالية 

يل غير التقليدي، وسوف نحاول فيما يلي استعراض أهم هذه الأدوات:  بأدوات التمو
  للسياسة النقدية:المباشرة  . الأدوات1.3

ن موجه للاقتصاد سواء من حيث حجم الائتمان أو متستخدم هذه الأدوات قصد التأثير على الائتمان ال
ية خلال ت ية في شجيع بعض الأنشطة أو القطاعات، فهذه الأدوات تعمل على الحد من حر البنوك التجار

 أهم هذه الأدوات تتمثل في:منح الائتمان كما ونوعا، و
  تأطير الائتمان: .1.1.3

وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية  ،19582استعمل هذا النظام لأول مرة في فرنسا سنة 
ية  ية مباشرة وفق نسب محددة بتحديد سقوف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجار بكيفية إدار

بات تختلف من  ،3خلال السنة ية إلى عقو وفي حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات ستتعرض البنوك التجار
يع القروض في اتجاه القطاعات دولة لأخرى، وكل هذا سعيا  من السلطات النقدية إلى التأثير على توز

                                                           
 .  379مرجع سابق، ص ، : محب خلة توفيق1
، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الرابع عشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان ابة على الكتلة النقديةوسائل السياسة النقدية في الرق: مفتاح صالح، 2

 .41، ص 2008
بع السحري لكالدور في الجزائر خلال الفترة )محمد راتول، صلاح الدين كروش، : 3 ، مرجع (2010 -2000تقييم فعالية السياسة النقدية في تحقيق المر

 . 90سابق، ص 
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قد يكون التأطير شاملا لكل ، و1المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، والتي تتطلب موارد مالية معتبرة
يلات التي تراها مناسبة، إلا أن  يتضمن ترك المبادرة للمصارف في اختيار التمو ية هذه الشمولالقطاعات و

يادة الائتمان لكل القطاعات الاقتصادية، لذا ينتهج البنك  في مراقبة منح الائتمان قد ينتج عنها توقف في ز
ية والأكثر مردودية للاقتصاد المركزي أسلوب التأطير الانتقائي الذي يشمل فقط  بعض القطاعات الحيو

ن هذا الأسلوب الأخير لا يتيح للبنوك ، علما أالوطني والتي يتم منح كل التسهيلات لتوجيه القروض إليها
 .2إلا حيزا ضيقا من المبادرة

ومن بين الأشكال التي يتخذها أسلوب تأطير الائتمان كذلك تحديد الهامش المطلوب، وتستخدم لمنع 
بة في السندات، وهذا الهامش عبارة عن قيمة السند، التي لا  استخدام التسهيلات الائتمانية بغرض المضار

تمنح كتسهيلات ائتمانية للمقرضين، كما يستخدم هذا الأسلوب لتقنين القروض الموجهة للاستهلاك،  يمكن أن
بحيث تلجأ السلطة النقدية إلى التحكم في الائتمان الموجه للاستهلاك حتى ينسق والظروف الاقتصادية السائدة 

يمكن ، 3من رواج وانكماش للتحكم في المركزي  البنكا الإجراءات الانتقائية التي يستخدمه حصر أهمو
 :4فيما يلي وزعة من طرف البنوك،القروض الم

ينة الدولة لجزء من فوائد القرو - يلاتتسديد خز  ؛ض المتعلقة ببعض أنواع التمو
يد الدولةللتأثير على القروض الموجهة لبعض افرض أسعار تفاضلية لإعادة الخصم  -  لأنشطة التي تر

 ؛تشجيعها
يلات المقدمة في المجالار الفائدة، حيث تخفض أسعار الفائدة على سياسة التمييز في أسعا - ت التي التمو

يد الدولة تشجيعها، بهد  ؛ف تخفيض تكاليف الإنتاج لحد معينتر
 ؛ي للتقليل من التضخم في الاقتصادوضع قيود على الائتمان الاستهلاك -
 ؛الحدي على قروض الأوراق المالية تغيير الهامش -
 كزي الحصول على موافقته في منح القروض، عندما تتجاوز القروض حدا معينا.اشتراط البنك المر  -
يداع المسبق مقابل الاستيراد متطلبات -  ؛الإ
الدولة تقدم  أينللإشارة فإن هذه السياسة لم تكن توضع حيز التطبيق إلا في ظل الظروف التضخمية، و

ية والتي لم حيث يقوم البنك بمنح الائتماعلى وضع سياسة تأطير القروض،  ن حسب القطاعات ذات الأولو

                                                           
1: Flouzat Denise, Economie contemporaine -Les Phénomène monétaire-, 2𝑒𝑚𝑒édition, PUF, Paris, 1991, p 272. 

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، غير منشورة، -دراسة قياسية –آلية تأثير السياسة النقدية في الجزائر ومعوقاتها الداخلية : بقبق ليلى اسمهان، 2
 . 36، ص 2014/2015معة أبي بكر بلقايد، تلمسان، جا

 .81، مرجع سابق، ص عبد المجيد قدي :3
يل، 4 ، أطروحة دكتوراه في العلوم (2010 -1990دور السياسات المالية والنقدية في تحقيق النمو الاقتصادي )دراسة حالة الجزائر: : بهاء الدين طو

 .63، 62، ص ص 2015/2016، الاقتصادية، غير منشورة، جامعة الحاج لخضر
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 ،1ي يكون سببا في إحداث التضخمذ، كما يقيد الائتمان نحو البعض الآخر والالتضخم إحداث تكن سببا في
ية و من الملاحظ أن استعمال هذه الأداة يمكن أن يقود إلى تشوهات قطاعية، كما أنه يؤدي إلى تقييد الحر

مع قواعد السوق، وهذا ما دفع إلى الاستغناء عنها في ال كثير من الدول للقطاع المصرفي وهو ما يتنافى 
 المتقدمة والنامية على حد سواء.

 :أسعار الفائدة . سياسة2.1.3
يسعى الجهاز المصرفي من خلال التوسع في ائتمانه إلى أن تكون الفوائد التي يحصل عليها جراء منح  

ية إدارته لهذه القروض وخاصة عندما ت القروض أكبر من التكلفة التي يتحملها عند كون في شكل نقود مركز
بحة، يجب عليها أن تأخذ بعين معدة خصيصا لأجل الإقراض، بمعنى آخر، ل كي تكون استثمارات  البنوك مر

بائن على القروض الموزعة بواسطة البنوك، ومعدلات الفوائد  الاعتبار معدلات الفوائد المدفوعة من قبل الز
يل التي يفرضها مدفوعة مال يل وإعادة التمو ن قبل البنوك على الودائع الآجلة، وأخيرا معدلات الفوائد على التمو

 .2البنك المركزي عبر تدخلاته المباشرة أو غير المباشرة
يستخدم البنك المركزي سياسة أسعار الفائدة من أجل التأثير على الإقراض المصرفي تبعا للحالة  و

يق وضع ضوابط  لمرجوة، حيث يمكنه التأثير على معدلات الفائدةالأهداف االاقتصادية السائدة و عن طر
 أو وضع معدلات تفضيلية. لها كتحديد أسقف لمعدلات الفائدة

السياسة آثار سلبية حيث نجد أن هذه الضوابط قد تؤدي إلى سوء تخصيص الموارد وترشيد  هذهلإلا أن 
يل الودائع إنه من الممالائتمان بالإضافة إلى ذلك ف كن بسهولة التحايل على الحد الأقصى المفروض وذلك بتحو

المصرفية إلى أصول تدر عوائد بأسعار السوق مثل النقد الأجنبي، وقد تؤدي هذه الضوابط كذلك إلى تثبيط 
يات التوازن يات أقل بكثير من مستو    .3الوساطة المالية إذا بقيت أسعار الفائدة عند مستو

 : الدنيا للسيولة . النسبة3.1.3
ية على الاحتفاظ بنسبة دنيا يتم  يقتضي هذا الأسلوب أن يقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجار و
بة إلى بعض مكونات الخصوم، وهذا لخوف السلطات النقدية من  يق بعض الأصول منسو تحديدها عن طر

ية بسبب أصولها  مرتفعة السيولة، وهذا بتجميد بعض هذه الخطر الإفراط في الاقتراض من قبل البنوك التجار
بذلك يمكن الحد من القدرة على إقراض القطاع الاقتصادي ية، و  .4الأصول في محافظ البنوك التجار

  

                                                           
يع، القاهرة، النقود والسياسة النقدية: صالح مفتاح، 1  .61، ص 2005، دار الفجر للنشر والتوز
 .78: نفس المرجع السابق، ص 2
 .78: لحلو موسى بوخاري، مرجع سابق، ص 3
 .81: عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص 4
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 القروض الاستهلاكية:  . تنظيم4.1.3
لسياسة الرقابة على القروض الاستهلاكية، كأن يقوم تعتبر هذه الوسيلة من أهم الأدوات النوعية 

المصارف في شراء السلع الاستهلاكية المعمرة،  ستخدمهاتالمركزي بفرض حد أقصى للأموال التي المصرف 
يع هذا الحد حسب درجة أهمية السلع الاستهلاكية المختلفة، أو يقوم المصرف المركزي  يمكن تنو بفرض و

بنظام التقسيط بطلب من المشتري حدود قصوى للمبيعات المؤجلة أو تحديد رصيد من المدفوعات النقدية 
تحديد حدود قصوى زمنية تسدد خلالها قيم السلع المختلفة، بأن يدفعه كجزء من قيمة الشراء، في حين يمكن 

  .1رفع قيمة القسطتخفيض عدد الأقساط مع وهو ما يؤدي إلى 
 الأدبي:  . الاقناع5.1.3

ية بطلبها بطرق ودية وغير رسمية من ا ية تنفيذ سياسة معينة هي وسيلة تستخدمها البنوك المركز لبنوك التجار
سواء  وتتمثل هذه الوسائل في رسائل الخطاب الأدبي التي يقوم بها البنك المركزي، 2الائتمانفي مجال منح 

بشكل مستمر في إطار استراتيجية معينة أو من حين لآخر لتوجيه رسائل يعتقد بأهميتها بالنسبة لإدارة السياسة 
والطرق  يق والشروح التي يقوم بها البنك المركزي حول الأهداف التي يود تحقيقهامن خلال التعالالنقدية، 

بالإضافة  إلى التدخلات المباشرة للبنك المركزي )تدخل المحافظ مثلا(، فقد التي يستعملها في سبيل ذلك، و
يات ونشرها بشكل منتظم هدفها الأساسي شرح هدف ا ية إلى تأسيس دور لسياسة ذهبت بعض البنوك المركز

 .3وشرح طرق تحقيقها النقدية وتوجهاتها والتعليق عليها
ية   يقة على خبرة ومكانة المصرف المركزي ومدى تقبل المصارف التجار وتتوقف فعالية ونجاعة هذه الطر

لها وإتباع التعامل معه وثقتها في إجراءاته، ومدى قدرة المصرف المركزي على مقاومة الضغوط التي يتعرض 
يل تقلة في إدارتهسياسة مس أهدافها في الدول  ال كثير منلذا نجد هذه الوسيلة قد حققت  ،شؤون التمو

 .4المتقدمة دون الدول المتخلفة حديثة العهد بالنظم المصرفية المتطورة
 : المباشر . التأثير6.1.3

يحة وحازمة لل ية في بعض الحالات أنه لا مفر من التدخل بصورة صر تأثير على قد تجد البنوك المركز
ية، ح يق إصدار التعليمات والأوامر المباشرة للبنوك التجار جم الائتمان والتحكم في اتجاهاته، وذلك عن طر

يختلف هذا الأسلوب عن أسلوب الإقناع الأدبي ية ولا  و في أن هذه الأوامر تكون ملزمة للبنوك التجار

                                                           
 . 129 ص ،مرجع سابق: بلعزوز بن علي، 1
 .82د المجيد قدي، مرجع سابق، ص : عب2
 .164، مرجع سابق، ص الاقتصاد النقدي والبنكي: لطرش الطاهر، 3
 .130 بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص: 4
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بات التي تفر يةيمكن أن تتجاهلها وإلا تعرضت لبعض أنواع العقو الأوامر أهم وتتمثل ، 1ضها عليها البنوك المركز
ية  والتعليمات  :2في هذا الأسلوب ضمنوالإجراءات التي تتخذها البنوك المركز

  ية عند إعلان عدم موافقته على رفض البنك المركزي إجراء عملية الخصم لصالح المصارف التجار
بة ية كما لو اتخذت من نشاط المضار لياتها أساس لفعاالسلع والعقار والأسهم والسندات في  سياستها الاستثمار

 ؛المصرفية
ية بالاحتياطيات النقدية الإضافيةرفض البنك المركزي إمداد المصارف  - ضها قروفي حالة تجاوز  التجار

 ؛رغب السلطات النقدية التوسع فيهاالحدود العليا المقررة للإقراض في القطاعات التي لا ت
ية كنسبة من رأسمالها واحتياطالتي تمنحتحديد المبالغ  - سهم اتها مقابل ضمان الأها المصارف التجار

 ؛والسندات
بقية الم - ية و ؤسسات المالية على توجيه جانب من مواردها صوب الموجودات إلزام المصارف التجار

ينة من أجل تدعيم السائلة والخالية من المخاطر ، كالاستثمار في السندات الحكومية وحوالات الخز
لنقدية امن الموارد من سد احتياجاته طيات الأولية وتوفير الضمان للمودعين، وتمكين القطاع الحكومي حتياالا

 ؛بكلفة منخفضة
ية القابلة لإعادة الخصم والمستخدمة كجز - ات ء من متطلبتحديد نوع الموجودات من أدوات مالية وتجار

 ؛الاحتياطي القانوني
ية التي تقوم بإصدارها كالودائع لقيمة فقرات معينة من وضع حد أقصى  - بات المصارف التجار مطلو

ية،  يق الجار خصم إذ قد يفرض البنك المركزي حدود قصوى لقيمة قروضها الممنوحة للاقتصاد عن طر
ينة و يةحوالات الخز  ؛الأوراق التجار

يق إعادة وضع حد أقصى لقيمة القروض التي يقدمها البنك المركزي  - ية عن طر للمصارف التجار
( افيمن هذه المصارف دفع سعر فائدة عقابي )إضالخصم خلال فترة زمنية معينة، وقد يطلب البنك المركزي 

   ؛حالة تجاوزها لما هو مقرر رسميا فيعلاوة على سعر إعادة الخصم 
بات التي يمكن أن يفرضها البنك المركزي على البنوك في حالة عدم تنفيذ تعليماته في و   اعالامتنتتمثل العقو

ية المقدمة منها، أو رفع سعر الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة  عن إقراضها أو إعادة خصم الأوراق التجار
 .3لها

                                                           
 .224، ص 2018، منشورات جامعة القاهرة، مصر النقود والبنوك والتجارة الدوليةسامي السيد،  :1
ياء: 2  .220، 219الدوري، يسرى السمرائي، ص ص  زكر
 .225: سامي السيد، مرجع سابق، ص 3
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فقط، فهو عديم الجدوى في حالة  علاج حالة التضخمعلى  قتصرغير أنه يعاب على هذه الأسلوب أنه ي
إجبارها في حين لا يمكن  نح القروضال كساد، إذ أنه من الممكن عمليا إجبار البنوك على الإمساك عن م

ي وعدم هذا الأسلوب يرتبط أكثر بالدول النامية والتي تتميز بضعف الجهاز المصرف على التوسع فيها، كما أن
 ركزي بالاستقلالية التامة.البنك المتمتع 

تئ يتراجع في ما فوالرقابة على الائتمان  ات المباشرة في إدارة السياسة النقديةوإن الاعتماد على الأد
ين يتين الأخيرتين من القرن العشر سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية  السنوات الأخيرة خاصة في العشر

 :1يرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمهاو  على حد سواء،
ية والفعالية، بتسقيف القروض وتقييدها واستخدام رقابة مباشر - ة، كبح نشاط البنوك المتميز بالحيو

 ؛يؤثر سلبا على الصناعة المصرفية مجمله وهذا في
 تضر هذه الأدوات بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من المؤسسات ال كبيرة. -
بة تحد يمكن أن تؤدي - يد صفات إلى حدوث مشاكل ونزاعات، نتيجة التمييز بين القطاعات، وصعو

 ،القطاع الأساسي دون غيره
عض القطاعات للأغراض المحددة قدم لبمان المعدم وجود ضمانات حول توجه أو تخصيص الائت -

 ؛لها
رة نظرا ل كون التمييز بين القطاعات لا يستند بالضرورة لمعيار ال كفاءة، فإن هذه الأدوات المباش -

 ؛في تخصيص الموارد تؤدي إلى عدم ال كفاءة
ورها ستهانة بدالا، إلا أنه لا يمكن والتراجع النسبي لاستخدام هذه الأدوات ورغم هذه الأثار السلبية

 شروط معقدة.دون سهولة تطبيقها و سرعة تأثيرهال نظرا في ضبط الأوضاع النقدية، وفعاليتها ال كبيرة
  غير المباشرة: . الأدوات2.3

هذه  ، وتعتمدأدوات الكمية كونها تهدف إلى الرقابة على حجم الائتمانوتعرف بالأدوات التقليدية أو ال
يستخدم دام السوق لالأدوات على استخ تحقيق الأهداف النقدية المسطرة من طرف السلطة النقدية، و

وسياسة السوق الخصم  إعادة سياسة سعرسياسة الاحتياطي القانوني، دوات وهي البنك المركزي ثلاث أ
 المفتوحة.

 معدل الاحتياطي النقدي القانوني: . سياسة1.2.3
ية ية لديه بنسبة معينة  يقضي نظام الاحتياطي القانوني إلزام البنوك التجار بالاحتفاظ في حساباتها الجار

هذه الوديعة بمثابة ، وتعتبر 2في شكل نقود قانونية مناسبة مع الودائع أو القروض المقدمة من طرف البنوك

                                                           
 .168، 167، ص ص: عبد القادر خليل1
يدة، 2  .167، ص 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعةتقنيات وسياسات التسيير المصرفي، : بخراز يعدل فر
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تعد هذه الوسيلة من الوسائل حماية للمودعين من جهة، وأداة للتحكم في حجم الائتمان من جهة أخرى، حيث 
ية في تقديم الائتمان وخلق الودائع، الحديثة التي ت ية في التأثير على مقدرة البنوك التجار لجأ إليها البنوك المركز

وعادة ما يلجأ البنك المركزي إلى استخدامها على التأثير في عرض النقود من خلال تأثيره في تحديد نسبة من 
ية ك احتياطي قانوني، فكلما كانت هذه النسبة مجموع الودائع المصرفية لغرض الاحتفاظ بها في البنوك التجار

بالتالي  ية على منح الائتمان وزادت قدرتها على خلق نقود الودائع، و منخفضة زادت قدرة البنوك التجار
بالعكس لإحداث موجات  يق المضاعف النقدي وإحداث موجات تضخمية، و يادة عرض النقد عن طر ز

ذه الوسيلة لتحقيق أهداف أساسية تضمن سلامتها في تنفيذ انكماشية، وتلجأ البنوك بشكل عام إلى اتباع ه
يستخدم معدل الاحتياطي القانوني على نطاق واسع ل كونه سهل الإدارة والتطبيق، ، و 1السياسة النقدية

خاصة إذا كان موحدا بالنسبة لجميع أنواع الودائع، ول كونه لا يعرقل المنافسة بين البنوك، إلا أنه موضع 
 :      2اانتقادات أهمه

ات قد لا يؤدي تغيير معدل الاحتياطي إلى التأثير على حجم الائتمان، إذ كانت لدى البنوك احتياط -
 ي.حرة فائضة من جهة، وإذ كانت لديها منافد أخرى للحصول على موارد نقدية هامة من خارج البنك المركز

ي القانوني ا فإن أي تغيير في الاحتياطيتأثر حجم الائتمان في الواقع بالظروف الاقتصادية والمالية، ولذ -
 لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير حجم الائتمان.

يادة تكلفة ا - ية، مما يؤدي إلى ز بحية البنوك التجار لإقراض قد تؤثر معدلات الاحتياطي القانوني على ر
يادة معدلات الفائدة على القروض المقد ية في بعض دول العالم إلى ز  مة.حيث تلجأ البنوك التجار

ع قد يؤثر معدل الاحتياطي القانوني على أسعار الأوراق المالية، وخصوصا السندات العمومية. فرف -
ية على الإقراض، مما يجعلها تسعى إ لى معدلات الاحتياطي القانوني يؤدي إلى تقليص قدرة البنوك التجار

يض النقص في السيولة من خلال بيعها للسندات التي توجد لديها، وهذا م يادة عرض السنداتتعو  ن شأنه ز
 مما يعمل على انخفاض أسعارها.

بداعات المالية إلى حركة لا تتوقف بين الأصول الخاضعة لمعدل الاحتياطي الإجباري  - تؤدي الإ
بالتالي لضمان فعالية هذا الإجراء، لابد من توسيع قاعدة الاحتياطي  والأنواع الأخرى من الأصول، و

 صوم البنكية.الإجباري لمجموع مراكز الخ
ى أدى إلغاء مراقبة الصرف والتي كانت تهتم بوضع القيود أمام انتقال رؤوس الأموال من دولة إل  -

 أخرى، إلى تسيير نقل أموال مودعين من بلد في اتجاه بلدان أخرى، وهذا ما يؤثر على تقديرات السلطة
 النقدية بخصوص الائتمان. 

                                                           
يع، عمان، ، دار االسياسات الاقتصادية: نزار كاظم الخيكاني، حيدر يونس الموسوي، 1  .11، ص 2010ليازوردي العلمية للنشر والتوز
 .87، 86ص عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص  :2
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 :سياسة سعر إعادة الخصم. 2.2.3
ية عند قيامه سعر إع ادة الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجار

بإعادة خصم ما تقدمه له من سندات، كما يمثل أيضا سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي على القروض 
ية بالت1التي يقدمها للبنوك التجار يا، و ، الي فإنه لا يتحدد بواسطة آلية السوق، ولا يأخذ هذا المعدل طابعا تجار

ية 2كأداة للتأثير على حجم سيولة الاقتصادوهذا ما جعله يستعمل بشكل مطلق  ، وقد اعتمدت البنوك المركز
يق إجراء تغيرات في  إعادة أسلوب سعر الخصم للسيطرة على حجم الائتمان داخل الاقتصاد الوطني، فعن طر

يق تأثيره غير المباشر على  سعر الخصم يكون باستطاعة البنك المركزي السيطرة على حجم الائتمان الكلي عن طر
ية على القروض الممنوحة، والتي بدورها تحدد الحجم الكلي للقروض  معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك التجار

 .3والاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني
عن المستوى المطلوب للنشاط الاقتصادي، ونتيجة فعندما يرى البنك المركزي أن حجم الائتمان قد زاد 

يادة ذلذلك أخ ت تظهر بوادر التضخم النقدي في الاقتصاد، فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم، أي يقوم بز
ية، والهدف من ذلك جعل البنوك تقلل من اقتراضها من البنك  تكلفة الائتمان الذي يقدمه للبنوك التجار

لى رفع أسعار الفائدة، وسعر الخصم بالنسبة للمتعاملين معها، وهذا ما يدفع هؤلاء المركزي، وتضطر بدورها إ
ية المخصومة لدى البنوك، وأيضا الحد من اقتراضهم من هذه  المتعاملين إلى التقليل من حجم أوراقهم التجار

حالة اتباع البنك أما في ، 4البنوك، وهكذا يمكن أن يؤدي رفع سعر إعادة الخصم إلى الحد من حجم الائتمان
المركزي لسياسة توسعية، فإنه يقوم بخفض معدل إعادة الخصم حتى يتيح للبنوك بخصم ما لديها من أوراق 
يد  ية للحصول على المز ية، أو الاقتراض منه للتوسع في منح الائتمان، فيقبل المستثمرون على البنوك التجار تجار

 .5من الائتمان بتكلفة منخفضة
معدل الخصم كان يتمتع بفعالية كبيرة في فترة سيادة قاعدة الذهب، ذلك أداة إلى أن وتجدر الإشارة 

أن وجود عجز في ميزان المدفوعات يترتب عنه انخفاض في حجم الاحتياطيات الدولية من الذهب نتيجة سعي 
بالتالي ترتفع الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها اتجاه الخارج، وهنا يقوم البنك المركزي برفع معدلات إعاد ة الخصم، و

يادة الطلب على  معدلات الفائدة والتي تقود بدورها إلى انخفاض الأسعار الداخلية، مما يؤدي إلى ز
الصادرات وانخفاض الطلب على الواردات، وهو ما يؤدي إلى توازن في الميزان التجاري، كما يؤدي ارتفاع 

يادة التدفقات الرأسمالية إ لى الدولة وانخفاض التدفقات منها إلى الخارج، وهذا يعمل معدلات الفائدة إلى ز

                                                           
 .43، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، دون سنة نشر، ص أسعار صرف العملات: مروان عطون، 1
 .153، مرجع سابق، ص الاقتصاد النقدي والبنكي: لطرش الطاهر، 2
 .41، ص 2014، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أسس علم الاقتصاد، : ضياء مجيد الموسوي3
 .44: مروان عطون، مرجع سابق، ص 4
 .123بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص  :5
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قاعدة الذهب  نهيارا، ل كن هذه السياسة فقدت بعضا من أهميتها بعد 1كله على تحسين ميزان المدفوعات
يرجع ذلك لمدى فعالية وإمكانية نجاحها في التأثير على حجم الائتمان والتي تتوقف على عدة عوامل يمكن  و

 :2يليتلخيصها فيما 
ية  - مدى تطور واتساع السوق النقدي وسوق الخصم بشكل خاص أي مدى التعامل بالأوراق التجار

ية وأيضا نسبة ما  في الاقتصاد كأداة للائتمان، وكذلك نسبة المخصوم من هذه الأوراق لدى البنوك التجار
 يعاد خصمه منها لدى البنك المركزي؛

لما زادت هذه الاحتياطيات عن الحد الأدنى القانوني حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك، فك -
بالعكس؛كلما انخفضت ام  كانية نجاح هذه السياسة، و

د الأهمية النسبية لعنصر الفائدة في إجمالي تكاليف الجهات المقترضة من البنوك، حيث يلاحظ وجو -
بين درجة فعالية هذه السياسة؛علاقة طردية بين هذه الأهم  ية و

ية على البنك المركزي في الحصول على الموارد النقدية، وكذلك مدى تمدى اعتماد ال - وافر بنوك التجار
مصدر المصادر الأخرى التي يمكن الحصول منها على موارد نقدية إضافية، وعندما يكون البنك المركزي هو ال

يد في إمكا  نية نجاح هذهالوحيد الذي يمكن للبنوك أن تحصل منه على موارد نقدية إضافية، فإن هذا يز
 اسة في التأثير على حجم الائتمان؛السي

حركات رؤوس الأموال على المستوى الدولي، فقد يؤدي رفع سعر إعادة الخصم بشكل كبير )بحيث  -
بالغ تصبح أسعار الفائدة في هذا البلد أعلى منها في الدول الأخرى( إلى دخول رؤوس الأموال الأجنبية بم

 دة الخصم في تخفيض حجم الائتمان؛ل سعر إعاكبيرة مما قد يضعف من مفعو
الظروف الاقتصادية، ففي الظروف العادية نلاحظ وجود علاقة عكسية بين تغيرات سعر إعادة  -

 تتغير في بعض الظروف الاقتصادية؛ الخصم وحجم الائتمان، ل كن هذه العلاقة قد
 : سياسة السوق المفتوحة. 3.2.3

يا للأوراق المالية بهدف التأثير  ل البنكإجراء نقدي يقصد من خلاله تدخهي  المركزي بائعا أو مشتر
بة الركود  يادة أو تخفيض الائتمان وذلك إما لتشجيع التوسع بهدف محار ية على ز على قدرة المصارف التجار

بة التضخم وارتفاع الأسعار، والوصول إلى الاستقرار والتوازن النقدي  .3الاقتصادي أو تخفيضه بهدف محار
حالة معاناة الاقتصاد من ظاهرة التضخم يتدخل البنك المركزي عارضا ما بحوزته من أوراق مالية  ففي

بالتالي يقوم بامتصاص الفائض من الكتلة النقدية نتيجة قيام البنوك بشراء تلك الأوراق المالية كبدائل  للبيع، و

                                                           
 .88: عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص 1
 .47-45 ، ص صمروان عطون :2
 .264 ص، 2012، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني، بيروت، ةالنقود والصيرفة والسياسة النقديعلي كنعان، : 3
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ية على ال توسع في منح الائتمان، أما إذا كان للنقود، فيتقلص حجم السيولة، وتنخفض قدرة البنوك التجار
الاقتصاد يعاني من ظاهرة الانكماش يتدخل البنك المركزي لتشجيع الائتمان وتوفير السيولة اللازمة للأداء 

ية يد من السيولة في سوق التداول مقابل الأوراق المالية والتجار  .1الاقتصادي بطرح المز
السياسة النقدية استخداما وأهمها خصوصا في الدول  وتعتبر سياسة السوق المفتوحة من أكثر وسائل

 : 2المتقدمة وذلك راجع لعدة اعتبارات يمكن تلخيصها في النقاط التالية
 ية أكثر حذرا ف ي منح إن استعمال السوق المفتوحة كأداة رئيسية للسياسة النقدية تجعل البنوك التجار

يعو بالتالي ذلك إلى أن المعاملات في هذه السوق  دالقروض، و تتم على أساس سندات ذات جودة عالية، و
وق ليس كل ما تمل كه البنوك من سندات يمكن قبوله في السوق المفتوحة، وهو ما يجعل اللجوء إلى هذه الس

 لا يتميز بالتلقائية مثلما هو الشأن في سياسة إعادة الخصم.
 ينتها، لأنه حتى وإن استط اعت هذه البنوك أن تلجأ إلى أن تكون البنوك حذرة أيضا في تسيير خز

ه السوق في أي وقت شاءت، فإن ذلك لا يتم إلا في إطار معدل متغير للفائدة يحدده السوق، مما يجعل هذ
 لا.الموارد التي ترغب في الحصول عليها مستقب ةالبنوك عرضة للتقلبات بشكل يجعلها لا تعرف مسبقا تكلف

 ة في ق المفتوحة والذي يتزامن مع الحاجة إلى مبالغ كبيرإن تغيير معدل الفائدة بشكل يومي في السو
يل البنوك  إطار هذه السوق تلبى إلى حد ما من قبل البنك المركزي، سوف ينعكس مباشرة على إعادة تمو

ية، والتي تقوم بدورها بتحميل هذه التكلفة للأعوان الاقتصاديين غير الماليين أثناء حصولهم  على القرض. التجار
 الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي في السوق النقدية، في إطار سياسة السوق  إن معدل

يعود السبب في ذلك إلى كون معدل الفائدة هذا يشكل  المفتوحة، يعتبر أكثر تأثيرا من معدل الخصم، و
بالتالي فإن تأثيره يمس قط اعا مرجعا تتحدد على أساسه كل المعدلات الأخرى المطبقة في هذه السوق، و

إطار  أوسع من المعاملات المالية في السوق النقدية عكس معدل الخصم الذي لا يمس إلا المبلغ الذي يتم في
 إعادة الخصم فقط.

يتوقف نجاح البنك المركزي في تحقيق أهدافه باستعمال هذه الأداة على توافر مجموعة من الشروط،  و
 :3يمكن إجمالها فيما يلي

 وراق المالية، وهذا ما يحدد نطاق التعامل بهذه السندات وعندما يكونمدى تطور واتساع سوق الأ 
ن إحداث التعامل بهذه الأوراق المالية ضعيفا فإنه من الصعب جدا القيام بيع أو شراء كميات كبيرة منها بدو

 تقلبات عنيفة في أسعارها؛

                                                           
 .126، 125بلعزوز بن علي ، مرجع سابق، ص ص : 1
 .158، 157، مرجع سابق، ص ص الاقتصاد النقدي والبنكي: لطرش الطاهر، 2
 . 54، 53: مروان عطون، مرجع سابق، ص ص 3
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 نت تياطي النقدي، فإذا كاحجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وعلاقتها بالنسبة القانونية للاح
ية تحتفظ باحتياطيات نقدية تساوي الحد القانوني فإن فعالية هذه السياسة تزداد في ا لتأثير على البنوك التجار

يادة أو تخفيض الاحتياطيات النقدية للبنوك سيكون لها تأثير مبا يادة شر وفعال على ز حجم الائتمان لأن ز
 حجم الائتمان؛

 أو مدى تعامل الأفراد مع البنوك أو مدى اعتماد الأفراد على الشيكات في  درجة الوعي المصرفي
ى حجم إجراء مقبوضاتهم ومدفوعاتهم، ذلك أن قيام الأفراد ببيع أو شراء الأوراق المالية يمكن أن يؤثر عل

يداع المبالغ التي تحصلو يها نتيجة ا علالاحتياطيات النقدية لدى البنوك بشكل كبير فقط عندما يقوم الأفراد بإ
ى روها من أصل حساباتهم لدالبيع لدى البنوك، أو عندما يقومون بسداد قيمة الأوراق المالية التي اشت

 البنوك؛
 ه على سعر الفائدة والتغيرات فيه؛مستوى التفضيل النقدي لدى الأفراد والذي يتوقف بدور 
 ؛تدخل بها بيعا وشراءمقدار ما لدى البنك المركزي من الأوراق المالية التي يمكن ال 
 عا وشراء في سوق الأوراق المالية؛حجم ما يمكن التعامل به بي 
  ية إلى توظيف جزء من مواردها في شراء الأوراق الظروف الاقتصادية حيث تميل البنوك التجار

يتوقف مقدار هذا الجزء   على الظروف الموسمية والاقتصادية؛المالية، و
 يتسبب  نك المركزي على طرح كمية كبيرة من الأوراق المالية للبيع، مماتوقعات الأفراد، فقد يقدم الب

ية، ل كن الأفراد قد لا يقبلون على ال نخفاض راء مباشرة، بل ينتظرون استمرار الاشفي انخفاض قيمتها الجار
  ؛ا مما يؤدي إلى فشل هذه السياسةفي قيمته

 أدوات السياسة النقدية غير التقليدية:. 3.3
وك عاقب الأزمات الاقتصادية والنقدية التي ما فتئ يعرفها العالم إلى ضرورة مراجعة البنلقد أدى ت

ية لسياستها النقدية، من خلال اتخاذ وسائل أكثر فعالية لمواجهة هذه الأزمات والتخفيف من ح دتها، المركز
ية الأساسي2008وقد شهدت الأزمة المالية العالمية لسنة  يكي، اليا، استنجاد البنوك المركز باني ة )الأمر

بي  ( بإجراءات وأدوات نقدية غير مألوفة لتنشيط الاقتصاد الوطني ومواجهات أثار الأزمة، وقدوالأورو
لتقليدية ااصطلح على هذه الإجراءات بالسياسة النقدية غير التقليدية كونها تختلف عن أدوات السياسة النقدية 

 المعروفة.
يف السياسة النقدية غ يمكن تعر ير التقليدية بأنها مجموعة من الوسائل والإجراءات غير المعتادة في و

السياسة النقدية التقليدية تستخدمها السلطة النقدية للتأثير في النشاط الاقتصادي ولتحقيق أهداف اقتصادية 
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تمثل في ، فالسياسة النقدية غير التقليدية هي سياسة تستخدم زمن الأزمات، ت1محددة خلال فترة زمنية معينة
يض انقطاع الوساطة الخاصة، والميزة الأساسية في  قيام البنك المركزي بدور الوساطة في عملية الائتمان لتعو
يق إصدار سندات الحكومة بلا قيود ولا  وساطة البنك المركزي هو سهولة الحصول على الأموال عن طر

 .2مجازفة وذلك لتوفير وسيلة لتحفيز الاقتصاد
برازها في ومن خلال هذا الت يف يمكن استنتاج خصائص السياسة النقدية غير التقليدية والتي يمكن إ عر

 :3العناصر التالية
  بعدما كان هدف السياسة النقدية التقليدية هو استهداف معدل التضخم )استقرار الأسعار( أصبح

نتاج إشغيل أو مستوى ت ر التقليدية التركيز على استهداف المتغيرات الكمية )معدليهدف السياسة النقدية غ
 معين ومحدد(؛

 بعدما كانت أدوات السياسة النقدية التقليدية أدوات مباشرة وغير مباشرة أصبحت أدوات السياسة 
ية، ...إلخ(؛النقدية غير التقليدية أدوات غير تقليدية تسيير كمي، حرب عم  لات، أسعار فائدة صفر

 ية ومحاولات التأثير على أسعار الفائدة التوسع الهائل في الميزانيات العمومية للبنوك الأخرى من  المركز
؛العملات ال  رسمية المعتادة على المدى القصير

 ية في التعامل مع مشكلة السيول ة في استخدام التيسير الكمي والتيسيرات الائتمانية والفائدة الصفر
يل كافي  بدون تكاليف للأنشطة الاقتصاديةالنظام المصرفي بما يوفر تمو  ؛و

 دعم تدفقات في فترة الضائقة المالية التي قد تتعطل فيها الوساطة المالية، يمكن للبنك المركزي التدخل ل
يق اقتراض الأموال من المدخ ين؛الائتمان والعمل كوسيط عن طر ين ثم اقراضها للمستثمر  ر

 وتتمثل أدوات السياسة النقدية غير التقليدية فيما يلي:
 :التيسير الكمي. 1.3.3

ية لتنشيط الاقتصاد القومي عندما تصبح السياسة ه و سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركز
يادة كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد،  التقليدية غير فعالة، حيث يشتري البنك المركزي الأصول المالية لز

يتميز هذا الأسلوب عن السياسة النقدية المعتادة بأكثر شراء أو ب يع للأصول المالية من أجل الحفاظ على و
ية(، كما يعتبر التيسير الكمي ممارسة  معدلات الفائدة في السوق عند القيمة المستهدفة )معدلات فائدة صفر

                                                           
ية في الدول النامية وق: صاري علي، 1 ، جامعة الشلف، 01، العدد 02، مجلة الاقتصاد والمالية، المجلد درتها على الممارسات غير التقليديةالبنوك المركز

 .70، ص 2016الجزائر، 
يادة لاقتصاديات الأعمال، المجلد -عرض تجارب دولية –دور السياسة النقدية غير التقليدية في تحفيز الاقتصاد : عمر عبو، كمال قسول، 2 ، مجلة الر

 .52، ص 2019، جامعة الشلف، الجزائر، جانفي 01دد ، الع05
ية للعولمة والسياسات الاقتصادية، العدد السياسة النقدية غير التقليدية: الأدوات والأهداف: صاري علي، 3 ، 03، جامعة الجزائر 04، المجلة الجزائر

 .61، 60، ص ص 2013الجزائر، 



ية للدراسةا    الفصل الأول                                                                    لأدبيات النظر
  
   

21 

يقوم بها البنك المركزي عند محاولته للحد من تأثير الركود الاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، عن 
يق إصدار فائضا من  ، 1النقود )إصدار كمية جديدة من النقود وطرحها في الاقتصاد دون مقابل(طر

وطبقت سياسة التيسير الكمي لأول مرة في اليابان وذلك بعد حالة الانكماش التي عرفها الاقتصاد الياباني 
يكي تبنيه لسياسة التيسير الكمي كأداة لمعال 2008، ومع أزمة 1990سنة  جة أعلن البنك الفدرالي الأمر

 :3، وتهدف سياسة التيسير الكمي إلى تحقيق جملة من الأهداف يمكن تلخيصها في2الأزمة
 يلة الأ ية بشراء الأصول طو يل الأجل حيث يؤدي قيام البنوك المركز جل التأثير في معدل الفائدة طو

ين، إذا افترضنا ثبات الطلب المتزايد عليها من  مج خلال برناإلى انخفاض المعروض منها من قبل المستثمر
يلة الأ يلة الأجل وانخفاض معدلات الفائدة طو  جل.التيسير الكمي، مما يساهم في ارتفاع أسعار الأصول طو

  التقليل من مخاطر أسعار السندات حيث تتعرض أسعار السندات لخطر التغيرات في سعر الفائدة
مخاطر ر الكمي هو التقليل من هذه الوذلك خلال طول مدة السند، ولهذا فمن أهم الاعتبارات لبرنامج التيسي

ية والاس يجابا على العائد من السندات التجار ية، على السندات خاصة منها السندات السيادية التي تؤثر إ تثمار
ين على تداولها وخلق سيولة مناسبة في السوق.  هذا ما يشجع المستثمر

 إفلاس وعدم قدرة المقترضين علىتحييد الإفلاس وعدم الوفاء بالالتزامات المالية حيث يعتبر ال 
تيسير الكمي الوفاء بالتزاماتهم المالية اتجاه المقرضين من أهم مظاهر الأزمات المالية، إلا أن تبني سياسة ال

صولها أيعمل على تحييد هذا الأثر وفق ما يوفره كخطة إنقاذ مالية للمؤسسات القابلة للإفلاس والحفاظ على 
خرى ألثقة المصرفية للأسواق المالية، والحد من انتقال تداعيات ذلك إلى مناطق من الانهيار، واستعادة ا

 من العالم في ظل العولمة المالية وترابط الأسواق المالية العالمية. 
 : نوعيالتيسير ال. 2.3.3

 أداة يصنف من الاقتصاديين فمن التيسير، أشكال من آخر شكل على النوعي التيسير مصطلح يدل
يقوم الكمي، التيسير لأداة خاصة أنها أداة على النوعي التيسير  بالتركيز داةأال هذه بواسطة المركزي البنك و

 سندات بشراء يقوم إذ النقدية، قاعدته على التركيز من بدلا ميزانيته أصول في الموجودة الأوراق المالية على
يادة ىإل تلقائيا يؤدي الذي الأمر عمومية، أو خاصة معقمة غير أسهم أو  خلال من المركزي البنك خصوم ز

                                                           
بي 05، العدد 03مجلة الأفاق للدراسات الاقتصادية، المجلد  في تخفيف أثر الأزمات، تقييم فعالية سياسة التيسير الكمي: صاري علي، 1 ، جامعة العر

 .168، ص 2018التبسي، تبسة، سبتمبر 
، مجلة رؤى اقتصادية، العدد سياسة التيسير الكمي كأسلوب حديث لإدارة السياسة النقدية في ظل الأزمات: مطاوي عبد القادر، راشدي فتيحة، 2

 .13، ص 2016جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، ديسمبر  ،11
بة التيسير الكمي في الجزائر: العشي وليد، صديقي أحمد، 3 ، 2018، المركز الجامعي ميلة، الجزائر، جوان 06، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، العدد تجر

 .257، 256ص ص 
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يلة الفائدة معدلات خفض قصد الأصول أسعار رفع إلى هذه الشراء عمليات دفتهو السيولة، إصدار  طو
 .1إلى تخفيض علاوة المخاطرة ما من شأنه أن يحفز الاستثمارات أيضا دفته كما الاقتصاد، وتحفيز الأجل

يلي  النوعي داة التيسير الكمي أو التيسيرواختيار أ من طرف البنك المركزي يتوقف حسب الهيكل التمو
ية تختار النوع الأول، بينما  يق البنوك التجار في كل اقتصاد، فالدول التي تعتمد على الوساطة المالية عن طر

يل نشاط الأعوان الاقتصاديينيالاقتصاد الذي لا يعتمد على الوساطة المالية و   عتمد على السوق مباشرة في تمو
 .2يختار النوع الثاني

ية. 3.3.3  :أسعار الفائدة الصفر
ية البنوك تتبع ية الفائدة أسعار سياسة المركز  حصول الأفراد تسهيل من أجل الأزمات حالة في الصفر

بة والكمية الائتمان على الفائدة أسعار بين العلاقة لأن الائتمان، على  حيث عكسية، بعلاقة ترتبط منه المطلو
 فإن وعليه صحيح، والعكس القروض على الطلب من يقلل سوف الإقراض على الفائدة عرس أن ارتفاع

 اليمين، جهة لىإو لأسفل أعلى من ينحدر حيث العادي الطلب منحنى شكل يتخذ الائتمان الطلب على منحنى
ية تنشده البنوك ما وهو ية، كما الفائدة أسعار خلال من المركز يةالص الفائدة أسعار تساهم الصفر  التأثير في فر
 التي المحلية العملة من الوحدات عدد خلال من للعملات الدولية الأسواق العملة في صرف أسعار على

يدل معدل الفائدة الصفري على حالة مصيدة السيولة حسب و ، 3عملة أخرى من وحدات شراء يمكن بها
ية أن تطبق أدوات التحليل ال كينزي، حيث تكون السياسة النقدية غير فعالة، وهذا ما ي حتم على البنوك المركز

السياسة النقدية غير التقليدية من أجل تحفيز الطلب الكلي وتنشيط الاقتصاد، وقد طبقت هذه المعدلات 
بعد بداية الأزمة المالية العالمية 2006إلى  2001من طرف البنك المركزي الياباني خلال الفترة من  ، و

يطانيطبقت من طرف العديد من البنوك  بي والبنك البر ية العالمية كالبنك المركزي الأورو  .4المركز
 :حرب العملات. 4.3.3

ِّليها أبرز والتي كانت 2008 العالمية المالية الأزمة بعد العملات حرب مصطلح ظهور عاد  دانفق مفُعَ 
ية التبادلات وكعملة العالمية الاحتياط الأساسي كعملة دوره الدولار بروز العالمية، التجار  دور و

ية تميز 5الصعبة للفترات وكمخزون في العالم احتياطي الذهب كعملة ية الاقتصادية العملة القو ، ففي النظر
ية جدا تضعف الاقتصاد، ولهذا السبب يعمل عدد غير قليل من الدول  الاقتصاد القوي، ول كن العملة القو

                                                           
 .54: عمر عبو، كمال قسول، مرجع سابق، ص 1
، مجلة الدراسات الاقتصادية المعمقة، العدد 2008تطور أدوات السياسة النقدية غير التقليدية بعد الأزمة المالية العالمية : العشي وليد، صديقي أحمد، 2

 .77، ص 2018، جامعة مستغانم، الجزائر، 08
ية في الدول الناميةالسياسات النقدية غير التقليدية في الدول المتقدمة وانعكاساتها ع: صاري علي، 3 ، مجلة أبعاد اقتصادية، المجلد لى أعمال البنوك المركز

 .478، 477، ص ص 2016، جامعة بومرداس، الجزائر، ديسمبر 02، العدد 06
 .78: العشي وليد، صديقي أحمد، مرجع سابق، ص 4
 .55: عمر عبو، كمال قسول، مرجع سابق، ص 5
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ضلية تنافسية على غيره من البلدان في الاقتصاد على إضعاف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى، لخلق أف
 العالمي، وأطلق على هذه الظاهرة اسم حرب العملات.

وحرب العملات هي حرب اقتصادية يقصد بها التلاعب بسعر صرف العملة واستخدامها كسلاح 
يع المفعول للضغط وإلحاق الضرر باقتصاديات دولة ما أو بمجموعة دول وإجبارها عل ى إعادة النظر إجرائي سر

بسياساتها وإجراءاتها المالية والاقتصادية بما يعود بالنفع على معالجة أزمة المهاجم الاقتصادية، وهذه الحرب 
يفها بأنها ظاهرة التخفيض التنافسي للعملة الذي تمارسه  يمكن تعر يكها إلا من دول كبرى، و لا يمكن تحر

يادة صادراتها وتقليل وارداتها م يكا للاستثمار في بعض الدول لز ن أجل تقليص العجز التجاري أولا، وتحر
يادة الإنتاج وخلق فرص عمل للعاطلين  .1الدول المخفضة ثانيا، سعيا لز

  : قنوات تأثير السياسة النقدية. 4
، يالكل الطلب على النقدية السياسة تؤثر خلالها من خاصة روابطبمثابة  هي النقدية السياسة تأثير قنوات

 الناتج إلى أثرها نقل في النقدية السياسة قنوات عمل عن تعبر فهي النقدية السياسة تأثير انيكيةميك أما
يلة زمنية آجال وفي سعارأوال بع قنوات أساسية وهي:2ومتغيرة طو يمكن حصر قنوات التأثير في أر   ، و

 : قناة سعر الفائدة. 1.4
سعار الفائدة على الطلب النهائي من خلال الاستهلاك تعتمد هذه القناة التقليدية على تأثير التغيرات في أ

والانفاق الاستثماري من قبل الأعوان غير الماليين، فارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف 
بالتالي تراجع الانفاق الاستثماري، أو التوجه للاستثمار في السوق المالية في حالة اعتماد  الاقتراض و

يل الذاتي، كما يؤدي أيضا ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستهلاك نتيجة الميل للاستثمار المؤسسة على التمو 
بالتالي تراجع معدلات التضخم ، في حين 3في السوق المالي، هذه العوامل تؤدي آليا إلى انخفاض الإنتاج، و

بالتالي تشجيع الانفي اق الاستثماري، مما يؤدي ؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تراجع تكلفة الاقتراض و
يادة الإنتاج وانخفاض الأسعار.  إلى ز

 : قناة سعر الصرف. 2.4
تشتمل قناة سعر الصرف على أثر أسعار الفائدة الحقيقية، فالسياسة النقدية التوسعية تؤدي إلى انخفاض 

ائع بالعملات الأجنبية، أسعار الفائدة الحقيقية، مما يجعل الودائع بالعملة المحلية أقل جاذبية مقارنة بالود
يترتب عن ذلك انخفاض مقدار الودائع بالعملة المحلية مقارنة بمقدار الودائع بالعملات الأجنبية، وهذا ما  و
ينتج عن ذلك انخفاض في أسعار السلع المصدرة مقومة بالعملة  يتسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية، و

                                                           
 .71، 70، مرجع سابق، ص ص قليدية: الأدوات والأهدافالسياسة النقدية غير الت: صاري علي، 1

2: Fréderic Mishkin, Monnaie, Banque et Marchés Financiers, 7eme édition, Edition Pearson Education, Londres, 2004, p799. 
3: Brana Sophie, Cazals Michel, La Monnaie, Dunod, Paris, 2014, p 108. 
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يادة الطلب على الصادرات الوطنية وارتفاع الأجنبية مقابل ارتفاع السلع المستوردة،  الأمر الذي يؤدي إلى ز
يادة في الناتج المحلي ، ل كن هذه القناة تتوقف 1قيمتها مقابل تراجع الواردات، وهذا ما يؤدي إلى حدوث ز

على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي الوطني وقدرته على تلبية الطلب المتزايد على الصادرات الوطنية، وكذلك 
 ودة المنتوجات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.ج

  :قناة أسعار الأصول المالية. 3.4
ية في تحليلهم لأثر السياسة النقدية على  وهذه القناة هي تعبير عن وجهات أنصار المدرسة النقدو

بين للاستثمار والتي الاقتصاد. حيث يعتبرون أن تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد ينتقل عبر  قناتين: قناة تو
بين للاستثمار )العلاقة بين القيمة البورصية للمؤسسات ومخزون رأس المال  تعتمد على ما يعرف بمؤشر تو

  .2الصافي(، وقناة أثر الثروة على الاستهلاك
 : قناة توبين للاستثمار. 1.3.4

ل تأثيرها على التغير في أسعار أسهم الشركات، هي قناة تشرح كيفية انتقال أثار السياسة النقدية من خلا
بين للاستثمار هي أن الاستثمار يتوقف على نسبة القيمة السوقية لأسهم الشركات  ية تو فالفكرة الأساسية لنظر

يادة نسبة الأوراق المالية 3إلى تكلفة إحلال رأس المال الحقيقي ، حيث يؤدي انخفاض عرض النقود إلى ز
ية لدى الجمهور مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الخاص على وتقليل نسبة الأرصد ة النقدية بالمحفظة الاستثمار

الأوراق المالية، مما يدفع المتعاملين إلى التخلص من الأوراق المالية الزائدة ببيعها مما يؤدي إلى هبوط الأسعار 
بالتالي ينخفض حجم الاستثمار ومنه يتراجع الناتج ا بين و ، في حين تؤدي 4لمحلي الخامفينخفض مؤشر تو

السياسة النقدية التوسعية إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وهذا ما يرفع من القيمة الحالية للعوائد المتوقعة 
للشركات وانخفاض جاذبية السندات مقارنة بالأسهم، ولهذا فإن الطلب على أسهم الشركات سوف يرتفع، 

ين يادة في القيمة السوقية لهذه الأسهم، مما الأمر الذي يرفع من أسعارها، و تج عن هذا الارتفاع حدوث ز
يادة الناتج  يادة الانفاق الاستثماري، الأمر الذي يؤدي إلى ز يشجع الشركات على إصدار أسهم جديدة وز

 . 5المحلي
  

                                                           
، جامعة حمة لخضر، الواد، جوان 24، مجلة البحوث والدراسات، العدد يات انتقال أثر السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصاديآل: علي ذهب، 1

 .27، ص2017
 .78مرجع سابق، ص ، عبد المجيد قدي :2
 .279ذهب ، مرجع سابق، ص  علي: 3
 .78: عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص 4
 280ذهب، مرجع سابق، ص  علي: 5
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 قناة أثر الثروة على الاستهلاك: . 2.3.4
ق المالية والتي يؤدي انخفاضها إلى انخفاض يؤدي انخفاض عرض النقود إلى انخفاض أسعار الأورا

بالتالي تراجع نمو الناتج المحلي الخام ، في حين تؤدي السياسة النقدية 1ثروة الجمهور، ومنه الحد من الاستهلاك و
يادة  يترتب عنه حدوث ز يادة أسعار الأسهم، و التوسعية إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية مما يؤدي إلى ز

يادة الانفاق الاستهلاكي، ومن تم حدوث ارتفاع في الناتج المحليفي قيمة الث  . 2روة المالية، مما يؤدي إلى ز
  : قناة الائتمان. 4.4

د الحقيقي، تعتبر قناة الائتمان أو قناة القرض المصرفي قناة حديثة لنقل أثر السياسة النقدية إلى الاقتصا
قناة لال قناة القرض المصرفي )القناة الضيقة للإقراض(، ووالتي تعمل على التأثير على الطلب الكلي من خ

 .ميزانية المؤسسات )القناة الموسعة للإقراض(
 : قناة القرض المصرفي. 1.4.4

تمان تعتمد هذه القناة على تدفقات القروض داخل النظام المصرفي مع التركيز على نتائج شروط منح الائ
ياد للأعوان الاقتصاديين ذوي العجز المالي، ة عرض ووفق هذه القناة تؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى ز

يد حجم الانفاق ال بالتالي يز يادة في حجم الاحتياطيات والودائع لديها، و استثماري القروض البنكية نتيجة الز
يادة الأسعار والن يات من السلع الاستهلاكية المعمرة( وهو ما ينعكس على ز ج اتوكذا الاستهلاكي )المشتر

 الإجمالي، وتحدث الأثار العكسية في حالة السياسة النقدية التقييدية.
 : قناة ميزانية المؤسسات. 2.4.4

هذه القناة تأخذ في الاعتبار الصحة المالية والهيكل المالي للمقرضين من جهة والمقترضين من جهة 
يل الخارجية وليس القرض فحسب، لذل ك فهي تعتمد على درجة أخرى، كما أنها تشمل كل وسائل التمو

يل الداخلي، فانخفاض أسعار الفائدة نتيجة تبني سياسة نقدية توسعية  يل الخارجي والتمو الاحلال بين التمو
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار السوقية للأصول المالية والحقيقية، أي ارتفاع العوائد المتوقع الحصول عليها من 

بالتالي ارتف يل الخارجي، أصول الوحدات الاقتصادية و اع صافي ثروة هذه الوحدات وانخفاض علاوة التمو
يد حجم إنفاقها الاستثماري وكذا انفاقها الاستهلاكي،  يجابا على قدرتها على الاقتراض، فيز وهو ما ينعكس إ

يادة حجم الطلب الكلي وارتفاع حجم الناتج الإجمالي المحلي   .3ومن تم ز

                                                           
 .78مرجع سابق، ص ، : عبد المجيد قدي1
 280مرجع سابق، ص ، : علي ذهب2
مجلة الاقتصاد  -حالة الجزائر –دور قناة القرض المصرفي في نقل أثر السياسة النقدية في اقتصاديات الاستدانة : بقبق ليلى أسمهان، بورقعة سنوسي، 3

 .5، ص 2016بوعلي، الشلف، جانفي  والمالية، المجلد الثاني، العدد الأول، جامعة حسيبة بن
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 :يةالمطلب الثاني: ماهية السياسة المال
اقتصادية تعتبر السياسة المالية إحدى أدوات السياسة الاقتصادية الكلية التي تهدف إلى تحقيق التنمية ال
خرى على والمحافظة على التوازنات الاقتصادية الكلية، فهي تعمل بالتنسيق مع باقي السياسات الاقتصادية الأ

يادة الثروة العامة للبلد، لمفاهيم وسوف نحاول في هذا المطلب التعرض إلى ا تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وز
يفها واستعراض أهم أهدافها، وحصر أدواتها.  العامة للسياسة النقدية من خلال تعر

يف السياسة المالية .1  :تعر
براز بعضها فيما يلي: يف للسياسة المالية، يمكن إ  وردت عدت تعار

التي تعني بيت المال أو الخزانة، وعلى ذلك فإن " وFISCالسياسة المالية مشتقة من الكلمة الفرنسية "
ية، ل كي يضم الايراد الحكومي  المصطلح كان مرادفا لمصطلح المالية العامة كما هو مستخدم في اللغة الإنكليز
والنفقات وسياسة الدين العام، ول كن في الاستخدام الحديث فإن السياسة المالية لها معنى أوسع ومختلف، 

يرتبط بجهود ال يات النشاط الاقتصاديو يفها أيضا 1حكومة لتحقيق استقرار أو تشجيع مستو يمكن تعر ، و
 المالية الوسائل بذلك مستخدمة العام، المالي التوازن تحقيق بغية الحكومة بها تقوم التي الإجراءات تلكبأنها 

 الاقتصادية لمتغيراتا على للتأثير وذلك العامة، والقروض العامة والنفقات والرسوم الضرائب من العامة
تلك الأهداف  كما تعرف أيضا بأنها .2للدولة العامة الاقتصادية السياسة أهداف إلى والوصول الكلية،

والتوجهات والاجراءات والنشاطات التي تقوم بها الدولة للتأثير على الاقتصاد الوطني، وذلك للمحافظة على 
 .3ة كافة الظروف والمتغيرات المحيطة بهاستقراره العام وتنميته ومعالجة مشاكله ومواجه

يف يمكن أن نعرف السياسة المالية على أنها استخدام الحكومة لمجموعة من  من خلال هذه التعار
يق الاجراءات والمتمثلة أساسا في النفقات العامة والايرادات العامة لتوجيه الاقتصاد الوطني نحو تحق

 الأهداف العامة للدولة.
 .سة الماليةأهداف السيا .2

تختلف أهداف السياسة المالية من دولة لأخرى، بل حتى من فترة زمنية لأخرى في نفس البلد، وذلك 
تبعا لاختلاف الظروف السائدة، ومن خلال هذه الأهداف يمكن تحديد اتجاهات السياسة المالية الواجب 

يمكن تلخيص أهم اتباعها وكذلك طبيعة الأدوات الواجب استخدامها من أجل بلوغ هذه ال أهداف، و
 الأهداف فيما يلي: 

 
                                                           

ية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، ، أثر السياسة المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام في الدولة الحديثةمحمد حلمي الطوابي، : 1 الاسكندر
 .08، ص 2007

 .219، ص 1997دمشق،  الحسنين، دار منشورات لأولى،ا الطبعة ،والنقدية المالية والسياستين المال اقتصاديات علي، كنعان: 2
ياء أحمد عزام، 3 يع والطباعة، عمان، مبادئ المالية العامة: محمد حسين الوادي، زكر  .212، ص 2007، دار المسيرة للنشر والتوز
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 : تحقيق الاستقرار الاقتصادي .1.2
ي يشير مفهوم الاستقرار الاقتصادي إلى تحقيق التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفاد

 ني.التغيرات ال كبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيق مناسب في الناتج الوط
يون أن السياسة المالية من أكثر الأدوات أهمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة  يعتبر ال كينز و

ها محايدة أنالبطالة وال كساد، على عكس الاقتصاديون الكلاسيكيون الذين كانوا ينظرون إلى المالية العامة ك
 .  1بالنسبة للنشاط الاقتصادي

اما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وخاصة وقت ال كساد أو وقت وتلعب السياسة المالية دورا ه
 الرواج، نظرا لتأثيرها في كل من مستوى التشغيل ومستوى الأسعار إضافة إلى مستوى الدخل الوطني.

يبي والانفاقي، إما كل على حدى، أو مزج  ففي حالة ال كساد، يتم استخدام السياسة المالية بشقيها الضر
اسة سب مختلفة طبقا لطبيعة وحجم المشكلة موضوع المعالجة، فتستطيع الدولة من خلال السيالاثنين معا بن

( أن ترفع من مستوى الطلب من خلال إقامة المشروعات العامة نفقات العامةالانفاقية )التوسع في ال
ية، وشق الطرقات والمدارس...إلخ، أو من خلال توسع الحكومة في منح مختلف الاعا نات الاستثمار

س نفاق الشخصي، ليإ، ونتيجة لذلك تزداد الدخول الشخصية والوالشيخوخةإعانة البطالة مثل  جتماعيةاال
يد لعام بل بصورة مضاعفة بفعل مضاعففقط بمقدار الانفاق ا  الاستثمار، أي أن هذا النوع من الدعم يز

يد العمالأمن مقدرة ال يز  ة.فراد على الإنفاق، مما يحفز على الاستثمار و
يبية( في مواجهة ال كساد من خلال الأثر  كما تستخدم الايرادات العامة )تخفيض الايرادات الضر
يمكن  يادة الاستثمار، و يادة الاستهلاك وز يضي للضرائب، حيث يمكن أن يسهم تخفيض الضرائب في ز التعو

يق رفع مستوى دخول الفئات المنخفضة الدخل نظرا لارتفاع ا يادة الاستهلاك عن طر لميل الحدي ز
يللاستهلاك لهذه الفئات يق تخفيض التصاعد بالنسبة للضر يادة دخول هذه الفئات عن طر بة ، مما يعني أن ز

 المطبقة على الشرائح الأولى من الدخل. 
أما في حالة التضخم، فعلى السياسة المالية أن تخفض أو تعيد مستوى الطلب الكلي، وتسحب الطلب 

يق إحداث فائض في الميزانية برفع معدلات  النقدي الزائد، أي امتصاص القوة الشرائية الزائدة، عن طر
يادة حصيلة الضرائب ب الضرائب القائمة، أو كما أن ، استحداث ضرائب جديدة على أنواع أخرى من السلعز

وعلى ذلك نفاق العام، إنفاقية تعمل على ترشيد الطلب الاستهلاكي، من خلال خفض بنود الإالسياسة ال

                                                           
ية، القاهرة، مصر، اقتصاديات المالية العامة: خديجة الأعسر، 1  .283، ص 2016، دار ال كتب المصر
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يادة الضرائب والجانب تت كون السياسة المالية المستخدمة للحد من التضخم من جانبين، الجانب الأول هو ز
 .  1الثاني هو تخفيض النفقات العامة

 : التخصيص الأمثل للموارد .2.2
بعبارة  يتضمن هذا بأكفأ صورة ممكنة و الهدف توجيه الموارد الاقتصادية نحو أفضل الاستخدامات و

يات معينة بهدف  أخرى تدخل يع الموارد ما بين الاستخدامات العامة المختلفة طبقا لأولو الدولة في توز
يعتبر التخصيص المناسب لموارد المجتمع بين إنتاج السلع الخاصة ، و 2تحقيق أقصى نفع عام أو أقل ضرر ممكن

التوازن عندما يتساوى مجموع  والسلع العامة قضية مهمة في القرار العام، وتتطلب اعتبارات ال كفاءة أن يتحقق
بمعنى  يل، و بعض السلع الخاصة، مع المعدل الحدي للتحو المعدلات الحدية للاستبدال بين السلع العامة و

في القطاع العام في كل اتجاه، حتى تتساوى القيمة الاجتماعية للوحدة التالية  بالإنفاقآخر يجب أن ندفع 
ية جدا، أما في واقع من الانفاق مع التكلفة الاجتماعية الح دية للوحدة ذاتها وهذه الاعتبارات تبدو نظر

التطبيق فإن القطاع العام يجب أن يوازن بصورة عامة بين مساوئ سحب الموارد من الشعب والتي ينفقها 
بين مزايا إنفاق هذه الموارد لعرض السلع العامة وكل هذا لتحقيق رفاهية المجتمع  . 3على السلع الخاصة، و

 : تحقيق التنمية الاقتصادية .3.2
 الدول في وخاصة السياسة المالية وتلعب للتنمية اللازمة المالية الموارد توفير الاقتصادية التنمية تقتضي

يل الرأسمالية الموارد تعبئة في هاما دورا النامية، يادة التنمية، اللازمة لتمو  الاقتصادي النشاط مستوى وز
 وترجع الهدف، هذا إلى للوصول اللازم المال لتوفير والإمكانيات الوسائلكل  الدولة وتستخدم للمجتمع،

 البرامج خلال من إحداث التنمية في رئيسي بدور الدولة قيام إلى الموارد هذه توفير في المالية أهمية السياسة
 اللازمة يةالرأسمال الاحتياجات ضخامة إلى عاتقها بالإضافة على تقع أصبحت والتي تتبناها التي والخطط

يلها ضعف  بسبب للاستهلاك الحدي الميل وارتفاع استخدامه، سوء مع الخاص ضعف الادخار أن كما لتمو
 الترفي الاستهلاكنماذج  المجتمع فئات بعض ومحاكاة الاستهلاكي الإشباع درجة ونقص المعيشة مستوى

 المجتمع لدى مألوفة غير استهلاكية اطأنم من انتقال التقليد أثر على يترتب ما المتقدمة، الدول في السائد
، 4الخصوص وجه على المالية والسياسة الدولة على عبئا يلقي مما المجتمع لغالبية الشرائية القوة قدرة في وليست

لذلك يتعين على السياسة المالية التي تسير عليها الدولة أن تقوم بدور مؤثر وفعال في اتجاهين رئيسيين، الأول 

                                                           
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، دون 2004 -1990السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر درواسي مسعود،  :1

 .80 -78ص  –، ص 2005/2006نشر، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .46: نزار كاظم الخيكاني، حيدر يونس الموسوي، مرجع سابق، ص 2
بية السعودية، ، )المالية العامة(يتدريس علم الاقتصاد الاسلامالله صديقي،  محمد نجاة: 3 يز، الممل كة العر ، الطبعة الأولى، مطابع جامعة الملك عبد العز

 .18، ص 2007
 .92: درواسي مسعود، مرجع سابق، ص 4
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ع معدل رأس المال اللازم لإنجاز البرامج المشتملة عليها التنمية، والثاني تحقيق الاستقرار العمل على رف
الاقتصادي للمجتمع بصفة عامة حتى تتهيأ الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف المرجوة من التنمية، هذا إلى 

يل ميزانية الدولة العامة  .1جانب تمو
 : تحقيق العدالة الاجتماعية .4.2

يق عن الدولة عتستطي المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك باستخدام أدواتها  المالية السياسة طر
يادة الضرائب على الطبقات الغنية  مثل الضرائب، الإنفاق العام وغيرها، فمثلا تستطيع الدولة القيام بز

يادة الإنفاق العام على المشروعات  الخدمية والقطاعات غير الإنتاجية وتخفيضها على الطبقات الفقيرة، أو ز
ياضة، الثقافة وغيرها، والمرافق الأخرى التي يستفيد منها الفقراء وأصحاب  في الاقتصاد مثل الصحة، التعليم، الر
الدخل المحدود بشكل مباشر، كما يمكن أن تقدم الدولة المساعدات للعائلات كثيرة العدد والعاطلين عن 

يع الدخل لصالح الطبقات العمل كذلك والمسنين وغيره بذلك تكون الدولة قد سعت إلى إعادة توز م، و
 :3، والتي تتم عادة على مرحلتين هما2الفقيرة

يع الإنتاج على عناصر المرحلة الأولى: يع الأولي للدخل القومي، حيث يتم توز الإنتاج  يطلق عليها التوز
 التي ساهمت في تحقيقه، أي دخول عناصر الإنتاج.

يع النهائي، حيث يتمالثانية: المرحلة  يع الدخل القومي أو مرحلة التوز فيها إعادة  يطلق عليها إعادة توز
يع الأولي، وتستخدم في عملية إ يق إدخال تعديلات على التوز يعه بين المنتجين والمستهل كين عن طر عادة توز

يع الأدوات المالية من ضرائب ونفقات أو أدوات غير مالية مثل القرار ية كتحديد الأسالتوز عار ات الإدار
 مثلا.

 :  أدوات السياسة المالية .3
اقتصادية تتمثل أدوات السياسة المالية في تلك الوسائل التي تستخدمها الدولة للتأثير على المتغيرات ال 

الكلية وتحقيق الأهداف المرجوة، وتختلف هذه الأدوات من بلد لآخر، كما تختلف كذلك حسب درجة 
نفقات قتصادي والحالة الاقتصادية السائدة، وتنقسم هذه الأدوات إلى ثلاث مجموعات تتمثل في الالتطور الا

يرادات العامة، والموازنة العامة  .العامة، الإ
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 : النفقات العامة .1.3
يفها على أنها  يمكن تعر ، أو بمعنى آخر 1عامة حاجات إشباع بقصد عام شخص بإنفاقه يقوم النقود من مبلغو

 .2شباع حاجات مواطنيها خلال فترة زمنية معينةإجموع المصروفات التي تنفقها الدولة بغية هي م

 :. أركان النفقات العامة1.1.3
يف   الأركان الثلاث للنفقات العامة والمتمثلة في:  استخراجيمكن  السابق من خلال التعر
  :النفقة مبلغ نقدي 

النقدي، فالدولة تدفع نقودا مقابل حصولها على  يتخذ الانفاق الحكومي في الوقت الحاضر الشكل
المواطنين على القيام ببعض  بإجبارالخدمات والسلع التي تحتاج إليها، بينما كانت في العصور القديمة تقوم 
 .3الأعمال بدون أن تدفع لهم مقابل تلك الخدمات وهو ما يسمى بالسخرة

 :صدور النفقة عن شخص معنوي 
لمبالغ النقدية التي تنفق لأداء خدمة معينة من باب النفقة العامة إلا إذا صدرت لا يمكننا أن نعتبر ا

يقصد بالأشخاص العامة الدولة وأقسامها السياسية وجماعاتها المحلية بما في ذلك الهيئات  من شخص عام، و
ية، والولايات المتحدة في الدول الاتحادية، أو قد ت كون أشخاص والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنو

عامة محلية كمجالس المحافظات والمدن والقرى في الدول الموحدة، وعلى هذا الأساس فإن النفقات التي 
ية لا تعتبر نفقة عامة حتى لو كانت تستهدف تحقيق منفعة عامة ، مثل 4ينفقها أشخاص خاصة طبيعية أو معنو

ية أو بعض المؤسسات ا   لخاصة.التبرعات التي تقوم بها الجمعيات الخ ير
 تحقيق منفعة عامة : 

يجب أن يتم إصدار النفقة بغرض تحقيق منفعة عامة، أي إشباع حاجات عامة مثل الأمن، الدفاع، 
يرجع  يختلف مفهوم المنفعة العامة كفكرة حديثة من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر، و القضاء، التعليم ...إلخ و

تصرف السلطات العامة هو إشباع الحاجات العامة هذا الشرط إلى الغرض من وضع الأموال العامة تحت 
يع الأعباء المالية بالتساوي  ومن تم يجب ألا تستخدم النفقات العامة إلا لتحقيق منفعة عامة مع مراعاة توز

 .5على كل الأفراد
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 :النفقات العامة . تقسيم2.1.3
ة، إلا ثرها على الحياة الاقتصاديتقسم النفقات العامة إلى عدة تقسيمات تبعا لطبيعة النفقة وهدفها وأ

 أن علماء المالية استقروا على ثلاثة تقسيمات وفقا لمعايير معينة وهي:
يلية. -  حسب معيار التأثير على الدخل: نفقات حقيقية ونفقات تحو
ية: نفقات عادية ونفقات غير عادية. -  حسب التكرار والدور
 خ.حسب وظيفة الدولة: نفقة اقتصادية، اجتماعية ...إل -

  تقسيم النفقات حسب أثرها على الدخل: .1.2.1.3
تقسم النفقات العامة حسب طبيعتها الاقتصادية أو من حيث تأثيرها على الدخل الوطني إلى نفقات 

يلية.  حقيقية وأخرى تحو
 :هي تلك النفقات التي تصرف مقابل حصول الدولة على خدمات أو سلع أو  النفقات الحقيقية

ة، كنفقات الرواتب وأثمان اللوازم والمواد التي تحتاج إليها الأجهزة الحكومية لأغراض رؤوس أموال إنتاجي
ية أو الرأسمالية، حيث تحصل الدولة عند انفاقها على مقابل يتمثل في خدمة أو  تشغيلها، والنفقات الاستثمار

يادة في الدخل الوطني  .1سلعة، مما يؤدي إلى ز
 :يلية يل مبا النفقات التحو لغ نقدية من فئة إلى أخرى في المجتمع وهذه النفقات ليس لها هي تحو

يعه يادة في الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعادة توز يلية 2مقابل مباشر ولا تؤدي إلى ز ، وتتمثل النفقات التحو
في الإعانات الاقتصادية  التي تقدم لبعض المنتجات أو المؤسسات، نفقات المساعدة والتضامن، المساهمة 

يع في  يل بعض أنظمة الحماية الاجتماعية، وهذا النوع من النفقات يهدف إلى ضمان عدالة نسبية في توز تمو
يلية لا يترتب عليها حصول الدولة على مقابل من سلع  المداخيل على الفئات الاجتماعية، فالنفقات التحو

يل جزء من الدخل الو طني من الطبقات الاجتماعية وخدمات أو رؤوس أموال، بل بموجبها تقوم الدولة بتحو
 .3مرتفعة الدخل إلى الطبقات الاجتماعية الأخرى المحدودة الدخل

ية:  .2.2.1.3  تقسيم النفقات حسب التكرار والدور
ية إلى نفقات عادية وأخرى استثنائية )غير عادية  (.تقسم النفقات العامة حسب معيار التكرار والدور

 :ية كل سنة أو على فترات هي تلك النفقات  النفقات العادية بصفة دور العامة التي تتم بانتظام و
، على خلاف أجور ومرتبات 4منتظمة بصرف النظر عن اختلاف قيمتها أو حجمها من ميزانية لأخرى

 الموظفين وتكاليف سير المرافق العامة.
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 :ية كل سنة، كنفقات ال النفقات غير العادية حروب هي تلك النفقات التي لا تتكرر بصفة دور
بي ال كوارث الطبيعية بئة الطارئة، ونفقات إغاثة منكو  . 1ونفقات مكافحة الأو

  التقسيم العلمي أو الوظيفي للنفقات العامة: .3.2.1.3
يمكن  حسب هذا المعيار تصنف النفقات العامة حسب هدفها أو حسب الوظائف التي تؤديها الدولة، و

 :2ثلاثة أقسام وهيحسب هذا المعيار تقسيم النفقات العامة إلى 
 :ية ية لأداء الد النفقات الإدار يقصد بها النفقات المرتبطة بسير المصالح العامة والضرور ولة و

لعامة الوظائفها، وتضم هذه النفقات نفقات الدفاع والأمن والعدالة والأقسام السياسية، وهي نفقات الحاجة 
 سياسية لهم.ا وخارجيا وإحلال العدالة وتنظيم الأمور الفي الميادين التقليدية واللازمة لحماية الأفراد داخلي

 :مثلة وهي النفقات التي تتعلق بالأهداف والأغراض الاجتماعية للدولة والمت النفقات الاجتماعية
يق توفير أسباب وإمكانيات ا لتعليم في الحاجات العامة التي تشبع الجانب الاجتماعي للمواطنين، وهذا عن طر

سناد الفئات التي توجد في ظروف صعبة )إعانات الفئات المحرومة محدودة الدخل، منح والصحة لهم أو إ
 البطالين، ... إلخ(.

وتشتمل هذه النفقات على مبالغ مالية موجهة نحو قطاعات التعليم، الصحة، النقل والسكن، وتعتبر 
لدان قدم المجتمع، في كل البالنفقات على قطاع التعليم أهم بنود النفقات الاجتماعية فهي مرآة عاكسة لت

دمة على المتقدمة والنامية على السواء، وتخصص الدول عادة الجزء الأكبر من النفقات العامة في الدول المتق
 هذا القطاع من ناحية وعلى التأمينات الاجتماعية من ناحية أخرى.

  :ورة داف اقتصادية بصهي تلك النفقات التي تقوم بصرفها الدولة لتحقيق أهالنفقات الاقتصادية
يادة الإنتاج  ية، حيث تعمل الدولة على ز يسمى هذا النوع من النفقات بالنفقات الاستثمار أساسية، و

 الوطني وتراكم رؤوس الأموال.
يرجع ذلك إلى قيام الدولة بنفسه يكتسي هذا النوع من النفقات أهمية كبيرة في الدول النامية، و ا و

ن مظرا ل كونها تحتاج نفقات كبيرة من جهة، ولأنها لا تحقق عائدا مباشرا بعملية إنشاء رؤوس الأموال ن
دود، جهة أخرى، فالقطاع الخاص لا يقوى عليها ولا يرغب في القيام بها، مثل إنشاء الطرقات، الجسور، الس

 ... إلخ، والتي تمثل مرافق البنية التحتية الأساسية للتنمية الاقتصادية. 
  

                                                           
 .22، ص 2011بعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الطبعة الراالمالية العامة: زغدود علي، 1
 .83، 82محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص ص : 2
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 : امةالع ت. الايرادا2.3
ية والقيام بنفقاتها العامة فهي بحاجة  حتى تستطيع الدولة القيام بمهامها الاقتصادية، الاجتماعية والإدار

يرادات العامة.وإلى مداخيل مالية، هذه الأموال   المداخيل يصطلح عليها بالإ
  :مفهوم الإيرادات العامة. 1.2.3

يرادات العامة، مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية  يقصد بالإ
 . 1نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

 :مصادر الإيرادات العامة. 2.2.3
يرادات تعود إلى دخل ممتلكاتها، وأخرى تح يراداتها من مصادر مختلفة، فهناك إ صل تحصل الدولة على إ

يمكن ا أيضا اللجوء إلى الاقتراض على غرار باقي المتعاملين الاقتصادعليها نتيجة سيادتها، كما يمكن له يين، و
يرادات في المصادر التالية:  إجمال هذه الإ

 : أملاك الدولة .1.2.2.3
اصة وهي مجموع الأموال المختلفة التي تمتل كها الدولة سواء مل كية عامة )الدومين العام( أو مل كية خ

 )الدومين الخاص(.
 يقصد به الأموال التي تمتل كها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، والتي تخضع  ام:الدومين الع و

لأحكام القانون العام وتخصص للنفع العام، مثل الموانئ والمطارات والطرق والشوارع والحدائق العامة، 
بقصد تنظيم استعما ل الأفراد لهذه وعادة ينتفع الأفراد بهذه الأموال دون مقابل، إلا أن الدولة أحيانا و

اءها قد تفرض بعض الرسوم عند الانتفاع بهذه المرافق، مثل شالممتلكات، أو تغطية جزء من نفقات إن
يارة المتاحف والحدائق العامة أو على اجتياز بعض الطرق، ومع ذلك تظل القاعدة  الرسوم المفروضة على ز

 . 2العامة هي مجانية الانتفاع بأموال الدومين العام
 يقصد به الأموال التي تمتل كها الدولة مل كية خاصة ومعدة للاستعمال الخاص  ين الخاص:الدوم

وتحقق نفعا خاصا للفئة التي تستخدمها، ومن تم تخضع لأحكام القانون الخاص، وتشمل العقارات والمنقولات 
عات المحلية في إطار القانون، امها الدولة والجتالمختلفة غير العمومية، الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حقق

الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة المل كية التي تؤول إلى الدولة والولاية والبلدية وإلى مصالحها ومؤسساتها 
العمومية ذات الطابع الإداري، الأملاك التي ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التي 

يمكن تقسي3تعود إليها  :4م الدومين الخاص تبعا لنوع الأموال التي يتكون منها إلى ثلاثة أنواع وهي، و
                                                           

 .87، ص2009، منشورات الحابي الحقوقية، بيروت، أساسيات المالية العامة: سوزي عدلي ناشد، 1
 .126خديجة الأعسر، مرجع سابق، ص : 2
 .38، 82محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص ص : 3
 .131 -127ص  -: خديجة الأعسر، مرجع سابق، ص4
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  :يشمل هذا النوع من الدومين الأراضي الزراعية والغابات والمباني والمنالدومين الزراعي اجم و
والمحاجر، وقد كان الدومين الزراعي أهم أنواع الدومين الخاص، لهذا فإنه يشكل ما يعرف بالدومين 

ديث يدي، ل كن بدأ هذا النوع من الدومين يفقد أهميته مند نهاية القرن الثامن عشر، وفي العصر الحالتقل
يرادات العامة لاتجاه الدولة إلى التخلي عن أراضيها وتمليكها للمواط نين، لأن أصبح يمثل نسبة ضئيلة من الإ

ب يزداد تبعا لذلمصلحة الأفراد تدفعهم للعناية بما يمتل كونه من الأراضي فتزداد خصو ك الدخل تها مع الوقت و
 القومي.
  :ية التي تالدومين التجاري والصناعي متل كها يتكون هذا الدومين من المشروعات الصناعية والتجار

ر الدولة، وقد ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ول كن كان نطاقه محدودا لسيادة المذهب الح
ى ذ اقتصر تملك الدولة علإسع عشر في حدود ما يعرف بالدولة الحارسة، في النصف الثاني من القرن التا

ين فق د المبدأ المشروعات التي تحتاج لاستثمارات ضخمة والتي لا يقدر عليها الأفراد، ومع بداية القرن العشر
ة، الحر أهميته وازداد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تحت تأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعي

حيث لم تعد الدولة حارسة فقط، بل أصبحت منتجة أيضا، واتسع نطاق تمل كها للمشروعات الصناعية 
ية.  والتجار

  :الأسهم  يقصد بالدومين المالي محفظة الدولة من الأوراق المالية، أي ما تمل كه منالدومين المالي
باحا وفوائد ت يعتبر والسندات وحصص التأسيس، وتدر هذه الأوراق المالية أر دخل ضمن أملاك الدولة، و

هذا النوع أحدث أنواع الدومين الخاص، واتسع نطاق هذا الدومين بهدف سيطرة الدولة على بعض 
المشروعات ذات النفع العام، حتى تتمكن من توجيهها لتحقيق المصلحة العامة، وقد أدى هذا النوع من 

ت أهميته بين المل كية العامة والمل كية الخاصة، وازدادالدومين إلى نشأة شركات الاقتصاد المختلط التي تجمع 
 في العصر الحديث مع انتشار شركات الأموال.

 : الايرادات السيادية. 2.2.2.3
يا من الأفراد نتيجة تمتعها بخاصة السيادة على  رار غتتمثل في الايرادات التي تحصل عليه الدولة جبر

  خ.الضرائب والرسوم والاتاوات والغرامات...إل
 : الرسومأولا: 

يمكن  يرادات حيث كانت له أهمية كبيرة في العصور الوسطى، و يعتبر الرسم من بين أقدم مصادر الإ
يف الرسم بأنه مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى إحدى مؤسساتها العمومية مقابل منفعة  تعر

 .1لمجتمع ككلخاصة يحصل عليها الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود على ا
يف يمكن لنا أن نستخلص الخصائص المميزة للرسم والتي تتمثل في:  ومن خلال هذا التعر

                                                           
 .161محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص : 1
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  :كانت الرسوم في القديم تدفع عينيا، ل كن ومن أجل مسايرة التطورات الصفة النقدية للرسم
صبح من غير المقبول والأوضاع الاقتصادية العامة التي تقوم على استخدام النقود في التعاملات والمبادلات، أ

 .1قيام الفرد بدفع الرسوم في صورة عينية، أو الاشتغال فترة معينة لصالح الإدارة
 :ية للرسم يجبى جبرا، حيث تستقل السلطة العامة بفرض الرسوم دون  الصفة الاجبار يفرض الرسم و

بين الأفراد، سواء أكان الفرد مج برا على تلقي خدمة معينة تؤديها له السلطة العامة، كما هو الحال  اتفاق بينها و
في رسوم النظافة في بعض الدول، أو كان الفرد غير مج برا على تلقي خدمة ما، وإذ طلبها يكون مج برا على 

 .2دفع الرسم بقيمته التي تحددها السلطة العامة كرسم الاشهار والتوثيق
 :الدولة أو هيئاتها العامة، وقد يدفع الفرد الرسم مقابل الحصول على خدمة من  صفة المقابل للرسم

تكون هذه الخدمة عملا تتولاه أحد المرافق العمومية لصالح الأشخاص، كالفصل في المنازعات )الرسوم 
خص كالحصول شالقضائية(، أو توثيق العقود وإعلانها )رسوم التوثيق والاعلان(، أو امتيازا خاصا يمنح لل

ءة اختراع أو استعمال الفرد لبعض المرافق العامة استعمالا ينتج على رخصة السياقة أو جواز السفر، أو برا
عنه في ال كثير من الأحيان تيسير مباشرة مهنته، أو إشباع حاجاته كاستعمال الموانئ والطائرات )رسوم 

ية )رسوم الطرق( ية والنهر بعض الطرق العامة البر  .3الموانئ( و
 :دمة الخاصة التي يحصل عليها الفرد من جانب إحدى يدفع الرسم مقابل الخ صفة تحقيق النفع العام

الهيئات العامة، وتتميز هذه الخدمة بوجه عام بأن النفع الذي يعود من أدائها لا ينحصر على الفرد وإنما يتعدى 
يبدو هذا واضحا إذا لاحظنا أن الرسوم تدفع نظير خدمات تؤديها المرافق العامة  ذلك لصالح المجتمع بأكمله، و

ية تتيح للفرد وأن ه ذه الأخيرة إنما يقصد بها تحقيق النفع العام، ، فالرسوم التي تدفع لتسجيل المل كية العقار
 .4الحد من المنازعاتولحفاظ على حقوقه، كما أنها تؤدي إلى استقرار المل كية في المجتمع ا

  .الضرائبثانيا: 
يرادات العامة، كما أنه أ لى عصبحت وسيلة في يد الحكومة للتأثير تعتبر الضرائب المصدر الرئيسي للإ

يبية.  النشاط الاقتصادي وتوجيهه من خلال رفع أو خفض المعدلات الضر
  

                                                           
 .131خديجة الأعسر، مرجع سابق، ص  :1
 .226مرجع سابق، ص ، : زغدود علي2
 .164، 163محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص ص : 3
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يف الضريبة:أ.   تعر
يبة بأنها   يف الضر ية ونهائية و على الأفراد تفرضه الدولة مالي اقتطاعيمكن تعر من وتجبيه بصورة جبر

 .1ت العموميةدون مقابل وذلك من أجل القيام بتغطية النفقا
 أركان الضريبة:ب. 

يبة والمتمثلة في يف يمكننا استنتاج أركان الضر  : 2ومن خلال التعر
  :يبة في البداية تدفع في الضريبة اقتطاع نقدي  كل سلعي أو عيني، ول كن مع تطورشكانت الضر

ومنها  املات الماليةالنظام الاقتصادي وتحوله من نظام قائم على المبادلة إلى اقتصاد نقدي أصبحت كل المع
 .نفقات الحكومة وإيراداتها تتم في صورة نقدية وأصبح الأفراد لزاما عليهم دفع الضرائب في شكل نقدي

 :ية الضريبة يبة من جانب واحد )الدولة( إجبار روط شلوفقا ل هابدفع مكلفيلتزم الو  ،يتم فرض الضر
متها، ن عدمه، كما أنه أيضا غير مكلف بتحديد قيفالمكلف غير مخ ير بدفعها ميحددها القانون،  التيأسس الو

بات المنصوص عليها قانونا.  وفي حالة عدم الدفع يتعرض للعقو
  :اد ولا حيث تدفع الضرائب لتحقيق أهداف ومنافع عامة تعود بالنفع على جميع الأفرانعدام المقابل

يبة، فالدولة تقوم بخدماتها توجد منفعة خاصة تعود على الفرد بشكل مباشر نتيجة التزامه بدفع الض ن أجل مر
 تحقيق مصلحة عامة واشباع حاجات عامة غير قابلة للتجزئة كالأمن والدفاع والعدالة.

 :يبة مع التطور الاقتصادي ودور الدولة في النشاط الاقتصادي، أصبحت ال تحقيق المنفعة العامة ضر
عد يالموارد من أجل تنمية عامة وشاملة، فلم أحد أدوات الإصلاح الاجتماعي والتوجيه الاقتصادي وتعبئة 

يل أوجه الانفاق العام وإنما بجانب ذلك أصبحت تقوم بتحقي ق العدالة دورها يقتصر على الوظيفة المالية في تمو
 الاجتماعية أو حماية المنتجات المحلية وغيرها من الأهداف المراد تحقيقها.

 القواعد العامة للضريبة.ج. 
يبة، وذلك يقصد بقواعد ال يبة تلك الأسس والمبادئ التي يجب أن تلتزم بها الدولة عند إقرارها للضر ضر

ينة العمومية( ومصلحة المكلفين، ولقد صاغ آدم سميت في كتابه  من أجل التوفيق بين مصلحة الدولة )الخز
 : 3ا يليهذه القواعد والتي يمكن تلخيصها فيم 1776بحث عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم الصادر سنة 

                                                           
1: Barbé Vanessa, L'essentiel de l'Introduction au droit fiscal, 4é𝑚𝑒 Edition, Gualino, Paris, 2017, p 16. 

 .137، 136مرجع سابق، ص ص ، خديجة الأعسر -: 2
 Christian de Lauzainghein, Marie-Hélène Stauble de Lauzainghein, Xavier Cabannes, Droit fiscal, 15é𝑚𝑒 Edition, Dalloz, 
Paris, 2016, p 09.    

يدة حميد،   -: 3  .10، 09، ص ص 2010، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، جباية المؤسساتبوز
 189، 188مرجع سابق، ص ص ، محرزي محمد عباس. 
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  :ي يقصد بالعدالة أن يوزع العبء المالي على أفراد المجتمع كل حسب مقدرته، أقاعدة العدالة
يع الأعباء العامة بين الأفراد، ولقد تطور مفهوم العدالة بتطور المج تمع، فلدى مراعاة تحقيق العدالة في توز

أي  نفقات الدولة حسب مقدرتهم النسبية،التقليديين يقصد بالعدالة أن يساهم كل أفراد المجتمع في تحمل 
تكون مساهمتهم متناسبة مع دخولهم، أما حديثا فقد أخذت فكرة العدالة منحى آخر في سن القوانين 

يبية، ذا يع العبء الضر  تالضر يبي أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وعليه فلتحقيق عدالة أكبر في توز
يبة لمقابلة اعتبارات بين الأفراد أصبح يؤخذ كاستثناء عن  يبة عند التنظيم الفني للضر راها يعمومية الضر

يبية.  ية فيلجأ لعملية الاختلاف في المعاملة الضر  المشرع ضرور
  :يبة أو جزء منها الذي يلزم كل فرد بدفعها معلومة وواضحة وقاعدة اليقين ليست يجب أن تكون الضر

 ر، وميعاد الوفاء بها.عشوائية، من حيث الفترة، النمط، الوعاء، السع
  :يبة في الأوقات والطرق الأكثر ملاءقاعدة الملاءمة في التحصيل يقصد بها أن تجبى الضر مة و

يبة مع موعد تحقيق الدخل، لأنه الوقت الذي يكون في ه للمكلف، وهذا يعني أن يتلاءم ميعاد تحصيل الضر
يبة.  المكلف أكثر قدرا وأكثر تقبلا لعبء الضر

 يبة ضئيلة مقااد في النفقات: قاعدة الاقتص رنة يقصد بهذه القاعدة أن تكون نفقات جباية الضر
ا، ذا كانت التكاليف الجبائية أكثر من حصيلتهإبحصيلتها قدر الإمكان، وإلا أصبح فرضها عديم الأهمية 

ا لة فيموالاقتصاد في النفقات الجبائية يكون في مصلحة الطرفين، فالدولة تحصل على أكبر قدر من الحصي
 تقتطع من أموال المكلف أقل قدر ممكن. 

 تصنيف الضرائب:د. 
لقد حاول الفقه الجبائي تنظيم الضرائب وتصنيفها إلى عدة أقسام، ونظرا لتشعب الضرائب وكثرتها 

 شيوعا. وتداخلها فإنه عادة ما يتم تصنيفها وفقا لعدة معايير، وفيما يلي أهم المعايير والتصنيفات الأكثر
 معيار وعاء الضريبة:    .1د.

يبة الوحيدة أنه  يقصد بالضر يبة متعددة، و يبة وحيدة وضر يبة إلى ضر حسب هذا المعيار تصنف الضر
يبة موحدة على الدخل المتولد على مختلف المصادر، بعد خصم جميع التكاليف اللازمة للحصول  تفرض ضر

ل المختلفة على أنها وعاء واحد، وتمتاز على الدخل، حيث يجمع ما يحصل عليه الشخص الواحد من الدخو
يبة بكونها تمتاز بالوضوح وسهولة تحصيلها وقلة نفقات جبايتها، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار كل  هذه الضر
يبة المتعددة فتعني إخضاع الممولين لأنواع مختلفة من  إمكانيات المكلف وكذا مختلف أعبائه، أما الضر

تعتمد الدولة على أنواع متعددة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون ومن تم الضرائب، فحسب هذا النظام 
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يبرر اللجوء إلى هذا النظام اختلاف مصادر الثروة وتكاليف تحقيق  يبية، و تتعدد وتختلف الأوعية الضر
يبي على المكلفين يبي وكذا العبء الضر  .1الدخل، إضافة إلى أنه يقلل من ظاهرة التهرب الضر

 ار الواقعة المنشئة للضريبة:معي. 2د.
يبة الظروف الموضوعية والشخصية التي تؤدي إلى ظهور الالتزام بالضر  يبة، يقصد بالواقعة المنشئة للضر

ووفق هذا المعيار تنقسم الضرائب إلى ثلاثة أنواع، ضرائب على رأس المال، ضرائب على الدخل وضرائب 
 على الاستهلاك.

  :يقصد بواقعة تهي االضريبة على رأس المال ملك لضرائب التي تنشأ عن واقعة تملك رأس المال، و
ية )المبن يبية مجموع الأموال المنقولة )الأسهم، السندات، ...( والعقار ية وغير رأس المال من الناحية الضر

لى ا، عالمبنية( التي يمتل كها الشخص في لحظة معينة، والقابلة للتقدير بالنقود، سواء كانت تدر دخلا أم ل
 غرار حقوق التسجيل المدفوعة بمناسبة تملك عقار مبني أو غير مبني.

  :وهي الضرائب التي تنشأ عن واقعة تحقق دخل أي أن الدخل هو الوعاء الضريبة على الدخل
ية أو يراد نقدي أو قابل للتقدير بالنقود يحصل عليه بصفة دور يعرف الدخل بأنه إ يبة، و قابلة  الأساسي للضر

ية من ية والفوائ للدور باح التجار د المالية، مصدر مستمر أو قابل للاستمرار، على غرار المرتبات والأجور والأر
يبة على عموم الدخل دفعة واحدة أو على فروعه.   وتفرض الضر

 ينشأ هذا النوع من الضرائب نتيجة واقعة إنفاق الدخل لأغراض الضريبة على الاستهلاك :
يبة على الاستهلاك تفرض حين يقوم الفرد بإنفاق دخله في سبيل الاستهلاك أو لأغراض الاستثما ر، فالضر

 . 2تلبية حاجاته على غرار الرسم على القيمة المضافة، والرسم الداخلي على الاستهلاك، والرسوم الجمركية
 معيار تحمل العبء الضريبي:. 3د.

يبة المباشرة هي حسب هذا المعيار تصنف الضرائب إلى ضرائب مباشرة وضرائب غيب مباش رة، فالضر
كل اقتطاع قائم مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات، والذي يتم تحصيله بواسطة قوائم اسمية، وتنتقل 
ينة العمومية، وتشمل الضرائب على الدخل ورأس المال بأنواعها  يبة إلى الخز مباشرة من المكلف بالضر

يبة غير الالمختلفة، أما  بالتالي مباشرة فهي تقع الضر في معظم الأحيان على عناصر الاستهلاك أو الخدمات و
يقة غير مباشرة، من طرف الشخص الذي يود استهلاك هذه الأشياء أو استعمال الخدمات  يتم تسديدها بطر

يبة، وتشمل الضرائب على الاستهلاك الضرائب على تداول رأس المال، الضرائب الجمركية ، الخاضعة للضر

                                                           
يدة حميد، مرجع ساب1  .19، 18ق، ص ص : بوز
 .203 -200ص  -زغدود علي، مرجع سابق، ص -: 2

  يدة حميد، مرجع سابق، ص ص  .21، 20بوز
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يعتبر هذا التقسيم عام حيث تتعدد المعايير المستخدمة لهذا التقسيم، وهناك 1ة الاستهلاكالضرائب على جملو ، و
 :2ثلاثة معايير أساسية يتم على أساسها هذا التقسيم وهي

 معيار استقرار العبء الضريبي : 
يبة التي يتحمل فيها ال يبة المباشرة هي الضر يبي، فالضر يقصد به مدى إمكانية نقل العبء الضر ل مموو

يبة غير ا يبة النهائي ولا يستطيع نقل هذا العبء لممون آخر، عكس الضر لمباشرة الاسمي أو القانوني عبء الضر
 لحقيقي. اوالتي يستطيع فيها الممون الاسمي نقل العبء للغير، أي يختلف الممول الإسمي عن الممول الفعلي أو 

  :معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة 
يبة مباشرة إذا فرضت على وعاء يتمتع بالثبات والدوام والاستقرارطبقا لهذا الم مثل  عيار تعتبر الضر

الدخول والثروات، وتعتبر ضرائب غير مباشرة إذا فرضت على وقائع عارضة وغير مستقرة مثل الضرائب 
 على الاستهلاك والضرائب الجمركية والتصرفات الأخرى غير المباشرة.

  :المعيار الإداري 
يبة مباشرة طبقا لهذا المعيار إذا كان تحصيلها وفقا لجداول أو كشوف إسمية يبين فيهتعتب ا اسم ر الضر

يبة وكافة العناصر الأخرى المبينة لإلزامه ا يبة والسعر الذي تفرض به الضر يبي، الممول وقيمة وعاء الضر لضر
بمناسبة  كشوف مسبقة وإنما يتم دفعها إعدادببينما تعتبر الضرائب غير مباشرة إذا لم ترتبط باسم الممول أو 

يبة.  حدوث واقعة معينة موجبة لدفع الضر
 :الايرادات الائتمانية: 3.2.2.3

أصبحت  تماعيةأمام تزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية نتيجة تزايد مسؤولياتها الاقتصادية والاج 
يرادات العادية لعديد من يبينه العجز الموازني التي تعرفها ا ماغير كافية لتغطية النفقات العامة، وهو  الإ

يق  الموازنات العامة للدول، وهذا ما دفع بالحكومات إلى الاتجاه للاقتراض سواء من الداخل عن طر
ينة أو غيرها من قنوات الاقتراض، أو الاقتراض الأجنبي.  سندات الخز

يف القروض العامة بأنها المبالغ المالية التي تحصل يمكن تعر عليها الدولة من الغير، مع التعهد بردها إليه  و
بدفع الفوائد مدة القرض وفقا لشروطه  .3مرة أخرى عند حلول ميعاد استحقاقها و

يف يمكن استنتاج الخصائص العامة للقروض والتي تتمثل في  :4ومن خلال هذا التعر
ية في طلب ا - ية، فالدولة لها كامل الحر برام القرض بصورة اختيار ، لحصول على القرض من عدمهيتم إ

ية في منح القرض أو رفضه.  كما أن الجهة المقرضة لها الحر
                                                           

 .206، 205محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص ص : 1
 .149 -147ص  -: خديجة الأعسر، مرجع سابق، ص 2
 .349محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص : 3
 .192مرجع سابق، ص ، درواسي مسعود: 4
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يصل أن يدفع القرض بشكل مبلغ من المال والشائع  - القروض تدفع بشكل نقدي بأي عملية كانت و
ينة بالشكل النقدي.  إلى الخز

ق على عا لشرط الاتفاق لهذا يطلتتعهد الدولة برد القرض إلى الجهة المقرضة مع الفوائد المستحقة تب -
يبة مؤجلة.  القرض ضر

يع. - يعية على القرض أي أن هذا الأخير يستند إلى تشر  يجب أن توافق السلطة التشر
 :1عدد تقسيمات للقروض العامة تختلف باختلاف المعيار الذي يستند إليه كل تقسيم كالتالي توجدو
 ( إلى قروض داخلية وخارجية.من حيث مصدر القرض المكاني )جنسية المكتتبين -
ية. - ية واجبار ية الاكتتاب فيها إلى قروض اختيار  من ناحية حر
بدة وقروض مؤقتة. -  من ناحية الفترة الزمنية للقرض إلى قروض مؤ

 : الموازنة العامة .3.3
ففي ة، ائدتستخدم الموازنة العامة كأداة مالية للتأثير على النشاط الاقتصادي وفق الحالة الاقتصادية الس

 حالة الانكماش تعمل السياسة المالية على احداث عجز موازني من خلال التوسع في الانفاق العام وخفض
الايرادات العامة كتخفيض الضرائب مثلا، أما في حالة الرواج تستهدف احداث فائض موازني من خلال 

يرادات.   خفض الانفاق العام والرفع من الإ
يف الموازنة العا1.3.3  :مة. تعر
يرادات و لنفقات إجازة و توقع عملية بأنها العامة الموازنة تعرف  مقبلة، زمنية فترة عن العامة الدولة إ

 .2والمالية الاقتصادية أهدافها عن تعبر سنة، تكون ما غالبا
 : مبادئ الموازنة العامة. 2.3.3

يف الم برازها  هاميمكن استخراج المبادئ العامة التي تحكوازنة العامة من خلال تعر ي فوالتي يمكن إ
 النقاط التالية:

ية: - بأن  مبدأ السنو يعني هذا المبدأ أن تكون المدة التي توضع لها الموازنة العامة لسنة من الزمن، و
ية  يعود سبب تحديد هذه المدة لاعتبارات مالية وإدار يا، و يعية عليها سنو تكون موافقة السلطة التشر

 .3وسياسية

                                                           
 .203: خديجة الأعسر، مرجع سابق، ص 1
ية، الجامعية، المعرفة عادل أحمد حشيش، دار: 2  .269، ص 1996الإسكندر
 .42، مرجع سابق، ص : محمد شاطر عصفور3
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يرادات العامة والنفقات العامة تصف الميزانيةهذا المبدأ أن  يتطلب مبدأ الشمول: -  للدولة جميع الإ
يراداتها، أي أن النفقات  مهما قل شأنها في الموازنة ولا يجوز أن تقوم أية جهة حكومية بخصم نفقاتها من إ

 .1والايرادات تسجل بقيمتها الاجمالية وليست بالقيمة الصافية
يقصد به أن مبدأ الوحدة:  - يراداتها في وثيقة واحدة حتى يسهل و تدرج جميع نفقات الدولة وجميع إ

معرفة مركزها المالي، وحتى تتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالية ومطابقتها للأهداف 
يعية  .2المحددة والاعتمادات الواردة في الموازنة كما وافقت عليها السلطة التشر

يتطابق ميزانية: مبدأ توازن ال - يقصد بقاعدة توازن الميزانية توازن النفقات العامة مع الايرادات العامة و
يراداته مع نفقاته  .3هذا مع ما يتبعه الأفراد في الميزانيات الخاصة، بأن ينفق الفرد إلا بقدر دخله لتتوازن إ

 .تحضير الموازنة العامة. 3.3.3
لسلطة أو الجهة التي يعهد إليها مهمة القيام بتحضير الموازنة اختلفت وتنوعت تجارب الدول من ناحية ا

يعية مهمة تحضير الموازنة العامة، وذلك من خلال  العامة، حيث عهدت بعض الدول إلى السلطة التشر
يعية  يعية تتولى عملية تحضير الموازنة العامة وعرضها على بقية أعضاء السلطة التشر تشكيل لجنة من السلطة التشر

يعية للمو افقة عليها، في حين ذهب البعض الآخر إلى تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن السلطتين التشر
والتنفيذية، غير أن هذا الأسلوب لم يحقق نجاحا كبيرا، إذ كانت تحدث أحيانا اختلافات بين أعضاء اللجنة 

استحواذ السلطة التنفيذية لاختلاف وجهات النظر والمصالح بينهم، غير أن الأسلوب الأكثر انتشارا هو 
يعية للموافقة عليها، وتقوم السلطة التنفيذية بعد  بمهمة تحضير الموازنة العامة، ثم عرضها على السلطة التشر
يرجع تحمل السلطة التنفيذية لهذه المسؤولية لعدد من الأسباب من أهمها  اعتماد الموازنة بتنفيذ ما جاء فيها، و

يرادات العامة والنفقات العامة من المجالس البرلمانية التي قد أن الحكومة بأجهزتها المخت لفة أقدر على تقدير الإ
 .4تنتزع لإرضاء الناخبين إلى المبالغة في النفقات العامة بما ينطوي على الإسراف الضار

يعطي هذا ير المالية الدور الرئيسي في تحضير الميزانية، و ير ا وفي ال كثير من بلدان العالم يتولى وز لدور للوز
بين كل زملاءه الوزر ير المالية و يتم الاتفاق بين وز اء على ميزانية نفوذا سياسيا لا يتمتع به غيره من الوزراء، و

ية.  كل وزارة أو قطاع، وعند الاختلاف في الرأي يعرض الخلاف عادة على رئيس الجمهور
ير المالية تعليمة لزملا يبدأ تحضير الميزانية عادة بتوجيه وز ئه الوزراء يطلب منهم تقديم مقترحاتهم عن و

يرادات العامة والنفقات العامة المقترحة  بعد تجميع الأرقام الخاصة بالإ النفقات العامة اللازمة لوزارتهم، و
ير المسؤول المقترحات المقدمة عن النفقات العامة في ضوء اعتبارات مختلفة أهمها  من كل وزارة يراجع الوز

                                                           
1: Francois Chouvel, Finances publiques, 22é𝑚𝑒 Edition, Gualino, Paris, 2019, p 35.   
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يرادات العامة وفقا للتقديرات السياسة المتفق ع ليها أو المرسومة لنفقات الدولة بوجه عام، ثم تتم مراجعة الإ
المعدة في هذا الشأن، ولعل أهم العناصر التي تساعد على دقة التقدير هي الاستعانة بأرقام الميزانية السابقة 

يرادات  العامة ثم النفقات العامة ونفقات والحسابات الختامية السابقة على أساسها يتم تقدير ميزانية الإ
 . 1الاستثمارات

 .  وازنة العامةاعتماد الم. 4.3.3
يقصد باعتماد الموازنة العامة إقرارها أو اجازاتها أو الموافقة عليها من قبل السلطة المختصة، وتعتبر السلطة 

يعية في معظم دول العالم السلطة المختصة باعتماد الموازنة العامة، إلا أنه قد تناط بالسلطة التنفيذية  التشر
يعتبر اعتماد الموازنة  بهذا فإن السلطة التنفيذية تقوم بمهام اعتماد الموازنة، و صلاحية إصدار الأنظمة، و

تحضير ، فبعد الانتهاء من التحضير تعرض الموازنة الالعامة المرحلة الثانية في دورة الموازنة التي تلي مرحلة 
عتماد الموازنة لاعتمادها، وتتولى اللجنة المالية فيها دراسة مشروع نظام الموازنة العامة، على السلطة المختصة با

ياتها إما إجماليا أو تفصيليا وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في  يت على محتو يجري بعد ذلك التصو و
يت الإجمالي يوافق على  مشروع موازنة وزارة ما أو م صلحة ما ككل إذ تعتبر في البلاد، ففي حالة التصو

يمكن إجراء نقل بين بنودها المختلفة حسب نصوص نظام أو قانون الموازنة العامة  هذه الحالة وحدة واحدة، و
المتعلقة بالمناقلات، ولا يجوز اجراء النقل من اعتمادات وزارة ما أو فصل ما إلى وزارة أخرى أو فصل 

يت على الموازنة تفصيليا )بندا بندا( آخر إلا بعد موافقة السلطة المختصة على ه ذا النقل، أما إذا كان التصو
فلا يجوز النقل من بند إلا بند آخر في اعتمادات موازنة الوزارة نفسها إلا بعد موافقة السلطة المختصة على 

 . 2ذلك
 .العامة ةوازنتنفيذ الم. 5.3.3

يرادات يق العملي، فتتولى الحكومة تحصيل اليتم في هذه المرحلة انتقال الموازنة العامة إلى حيز التطب إ
بمعنى آخر فإن  ذه هالتي أجيز جبايتها في الموازنة، وتتولى عمليات دفع المصروفات التي اعتمد صرفها، و

بها السلطة  المرحلة تمثل انتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس، وتختص
 تشرف على هذا التنفيذ الوزارة المكلفة بالمالية.التنفيذية حيث 

يرادات الحكومة في خزانتها العامة أو في بعض البنوك على غرار البنك المركزي وفقا يتم تجميع إ لنظام  و
يجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات التحصيل والتي تتمثل أساسا في  :حسابات الحكومة المعمول به، و

 يرا  دات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا للقانون؛أن يتم تحصيل الإ
 ؛  يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير
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 يبة والمخت  صين بجبايتها.الفصل بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضر
بط الميزانية لكل بند من بنود ا انفاق، لبينما يتم الانفاق من جانب المؤسسات والأجهزة المعنية وفقا لر

بط  وفي بعض الحالات يحدث تجاوزات أو اعتمادات إضافية في أحد أبواب الموازنة العامة وقواعد ر
الاعتمادات  وتعليمات وزارة المالية تتطلب في كلتا الحالتين الالتزام بمجموعة من القواعد عند طلب ،الميزانية

ي  عية. الإضافية أو عند التجاوز ولابد من الرجوع إلى السلطة التشر
مليات ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة والتأكد من إنفاقها على نحو ملائم، فقد نظم القانون ع

بع خطوات هي:  صرف الأموال العامة على أر
 ية باتخاذ قرار لتحقيق عمالالتزام بالنفقة ل معين يستلزم : ينشأ هذا الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدار

 جسور. لة، مثل قرار تعيين موظف أو القيام ببعض أعمال المنفعة العامة كإنشاء طرق أوإنفاقا من جانب الدو
 :يقصد بها تحديد مبل التصفية غ النفقة بعد أن يتم الالتزام تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بالتصفية و

 ة.في الميزاني الواجب على الدولة دفعها فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن وخصمه من الاعتماد المقرر
 :ية المختصة يتضمن أمرا ب الأمر بالدفع دفع مبلغ بعد تحديد مبلغ النفقة، يصدر قرار من الجهة الإدار

ير المالية أو من ينوب عنه. يصدر هذا القرار عادة عن وز  النفقة، و
  :يق موظف تابع لوزارة الماليةالصرف ، يقصد بالصرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طر

 ومن المقرر أن يقوم بعملية الصرف موظف غير الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب.
والجدير بالذكر أن الخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري، أما الخطوة الأخيرة فإنها 

حسابي من تتعلق بالاختصاص الحسابي المتعلق بوزارة المالية، وهذا الفصل بين الاختصاصين الإداري وال
  .1شأنه أن يحقق الضمانات الكافية ضد ارتكاب أي مخالفة مالية

 .وازنة العامةالرقابة على تنفيذ الم. 6.3.3
تعتبر مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة من أهم مراحل دورة الموازنة العامة، فهي تبين مدى سلامة 

يرادات العامة والنفقات العامة التي تتضمنها موازنة الدولة، وتساعد في التأكد من  ودرجة الدقة في تقدير الإ
يرادات المقررة، والتأكد من إنفاق الاعتمادات المرصودة وفقا لخطة الدولة المرسومة والمحددة  تحصيل الإ
بالتالي فالرقابة هي عملية يقصد منها التأكد من أن الموازنة العامة قد تم تنفيذها حسب  في الموازنة العامة، و

مقرر لها، وتتضمن قياس النتائج ومقارنتها بالأهداف، وتحديد الفروقات وتحليل أسبابها ووضع الحلول ما هو 
 .2المناسبة لها
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ية التي ينظر إليها،  وتقسم الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة إلى عدة أنواع، وتختلف باختلاف الزاو
 :1وأهم هذه التقسيمات ما يلي

 : لتوقيت الزمنيمن حيث ا .1.6.3.3
ي التي تسبق هتنقسم الرقابة حسب هذا المعيار إلى رقابة سابقة، رقابة آنية ورقابة بعدية، فالرقابة السابقة 

حين  الصرف وتهدف إلى التدقيق في المعاملات المالية قبل تنفيذها للحيلولة دون ارتكاب أية مخالفات، في
يعات، أما من خلال مراقبة مواءمة عملية التنفيذ مع القوانين والتكون الرقابة الآنية أثناء تنفيذ الموازنة  تشر

لتي وقعت االرقابة اللاحقة فهي تأتي بعد إتمام عمليات تنفيذ الموازنة وتهدف إلى اكتشاف المخالفات المالية 
 ومعاقبة مرتكبي هذه المخالفات.

 من حيث الأجهزة التي تمارس الرقابة: .2.6.3.3
ية(، رقابة سياسية ورقابة خارجوتنقسم الرقابة   ية، حسب هذا المعيار إلى رقابة داخلية )رقابة إدار

ية يقوم بها رؤساء المصالح الحكومية على مرؤوسيهم ووزارة المالية على المصالح ال أخرى وهذه فالرقابة الإدار
مال المالية، واليقظة في الأعالرقابة هي رقابة سابقة على الصرف هدفها ضبط التصرفات المالية والالتزام بالدقة 

يعية يعات والأنظمة كالمجالس التشر أو مجلس  أما الرقابة السياسية فتمارسها الأجهزة المنوط بها إصدار التشر
ا قبل البدء الوزراء في الممل كة المتحدة، وتقوم هذه الأجهزة باعتماد الموازنة العامة، إذ تناقش الموازنة فيه

ذ، في حين تتمثل كما تمارس أثناء تنفيذ الموازنة )رقابة آنية(، ورقابة لاحقة بعد التنفي بتنفيذها )رقابة قبلية(،
يق هيئة مستقلة عادة توكل له مهام الرقابة البعدية على كافة المصالح الحك ومية من الرقابة الخارجية عن طر

أيضا  سبات في مصر، كما يمكنالناحية المالية على غرار مجلس المحاسبة في الجزائر والجهاز المركزي للمحا
بالتالي فهي أيضا تمارس  قابة بعدية رللجهات القضائية النظر في المخالفات المالية التي تستهدف المال العام، و

 على تنفيذ الميزانية.
 من حيث نوعية الرقابة:  .3.6.3.3

يقصد با لرقابة التي لرقابة الحسابية اوتقسم الرقابة حسب هذا المعيار إلى رقابة حسابية ورقابة اقتصادية، و
يرادات وصرف النفقات، فهي تركز على سلامة الإجراءات  تهدف إلى التأكد من سلامة عمليات تحصيل الإ

ل وصحة مستندات عمليات التحصيل والصرف، في حين تمتد الرقابة الاقتصادية لتشمل متابعة تنفيذ الأعما
يع والبرامج ومعرفة تكلفتها ومدى مطا بيان أثر التنفيذ على النشوالمشار اط بقة التنفيذ لخطة العمل، و

  الاقتصادي. 
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 .. التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية4
لقد أدى تعاقب الأزمات الاقتصادية إلى بروز خلاف فكري عميق حول فعالية السياستين المالية 

 أيهما أنجع في معالجة الأزمات واسترجاعوالنقدية ومدى قدرتهما على الحفاظ على التوازنات الكلية و
 التوازنات الاقتصادية للبلد، فأنصار السياسة النقدية يرون أن جدور المشكلات الاقتصادية هي مشاكل

أن  نقدية بحتة لذلك يعتقدون أن الحلول لا تخرج عن الإطار النقدي، في حين يرى أنصار السياسة المالية
يق السياسة المالية لمعالجة  المشكلة تكمن في قصور السياسات النقدية، لذلك يجب تدخل الدولة عن طر

ل النقائص واسترجاع التوازنات الاقتصادية والمحافظة عليها عند المستوى المقبول، ل كن مع تعقد وتداخ
المشكلات الاقتصادية في العصر الحديث أصبح الاعتماد على سياسة واحدة أمرا غير كاف، إذ من 

يق بين السياستين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، فالتنسيق أصبح ضرورة كبيرة خصوصا الضروري التنس
 ل تداخل الأهداف لكلتا السياستين.     ظفي 

 .. مفهوم التنسيق بين السياسة النقدية والمالية1.4
 نقودإن الاختلاف الرئيسي بين السياستين النقدية والمالية هو أن الأولى تؤثر مباشرة على عرض ال

بشكل غير مباش بشكل غير مباشر في تيار الدخول، في حين تؤثر الثانية بشكل مباشر في تيار الدخول و ر على و
بالتالي فإن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب التنسيق والترابط بين السياستين من ن احية عرض النقود، و

 نجم عن عدم هذا التنسيق.الأهداف والوسائل وذلك بغية تجنب الآثار السلبية التي قد ت
وعندما يتم الحديث عن التنسيق لا نعني بذلك أن تكون كل من السياستين النقدية والمالية إما توسعية 
أو انكماشية، بل يمكن أن تكون تركيبة السياسة العامة تتضمن سياسة مالية توسعية وسياسة نقدية انكماشية 

ج المرجوة من قبل السلطات النقدية والمالية معا، بحيث أو العكس، حسب الشكل الذي يؤدي إلى النتائ
 .1تكمل كل من السياستين السياسة الأخرى وتسهمان بشكل فعال في معالجة الاختلالات الاقتصادية

يل عجز  يبرز الارتباط بين السياستين أساسا من خلال الدور الذي تقوم به السلطات النقدية في تمو و
ن العلاقة بين السياستين تنعكس في النهاية على صافي الاقتراض الحكومي من الجهاز الموازنة العامة، ولهذا فإ

يادة تدخلها  المصرفي، وهو ما يؤثر بالتالي على السيولة المحلية وأسعار الفائدة، فاستمرار توسع السلطات العامة وز
يادة أهمية الدور الذي يمكن أن تلعب ه أدوات السياسة المالية ضمن في مختلف الأنشطة الاقتصادية أدى إلى ز

 .2السياسة الاقتصادية ككل وازدياد الأثار التي تتركها على الاقتصاد
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 .. دواعي التنسيق بين السياسة النقدية والمالية2.4
إن التوازن الاقتصادي يمكن أن يتم بسياسة نقدية مضادة أو محايدة للسياسة المالية، فيمكن للحكومة إذا 

بالعكس أيضا إذا رغبت في التوسع  في الائتمان أن يقوم البنك المركزي بتخفيض معدل إعادة الخصم، و
أرادت تقييد الائتمان فيمكن أن يرفع معدل إعادة الخصم، إلا أن سياسة الميزانية بطيئة وثقيلة فهي تنتظر 

يلة، ومن الأفضل أن تكون السياسة النقدية تسير في نفس اتجاه ال يت عليها لمدة طو سياسة المالية وتكملها التصو
يرجع ذلك لعدة أسباب أهمها  :1وتدعمها ولا تعوقها، و

 يق الاقتراض من ال يل نفقات القطاع العام عن طر جهاز يوجه الانتقاد إلى البنوك عندما تبالغ في تمو
يبي، وهذ يل نفقاتها من خلال النظام الضر يعني  االمصرفي، كما يوجه اللوم إلى الحكومة عندما تلجأ إلى تمو

ية وهو ما يتطلب أنه تم توجيه اللوم إلى السياسة النقدية في الحالة الأولى وإلى السياسة المالية في الحالة الثان
 عدم التركيز على سياسة دون الأخرى.

 ذلك إذ  يجب استخدام السياسة النقدية للتحكم في الكتلة النقدية المتداولة، ول كنها غير كافية لتحقيق
سياسة ستخدام السياسة المالية وسياسة الأجور والأسعار والدخل طالما أنه يشترط لفعالية اللابد أن يتم ا

يق الاقتراض أن يكون الأفراد على ا ية للاستثمارات عن طر يجاد الموارد المالية الضرور ستعداد النقدية في إ
يات أسعار الفائدة المختلفة ودرجة منافسة الاستثمار الخاص، ونفس  م الملاحظة عندما تستخدلقبول مستو

يمكن أن يؤدي  ذا هالسياسة المالية وحدها لتنشيط الاستثمار الخاص بتخفيض الإنفاق الحكومي أو العام، و
يادته خاصة في الدول النامية التي تعاني من  بعية تإلى انخفاض هذا النوع من الاستثمار عوضا من محاولة ز

حكم ب الاعتماد على السياسة النقدية لتشجيع الاستثمار والتلاقتصاديات الدول الصناعية، وهذا يعني وجو
 في معدل الصرف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

  عندما لا يكون العمل للسياستين واحدا وفي نفس الاتجاه فإن النتيجة هي حدوث انقسامات
يقا مخالفا وموسل كت السياسة النقدية  احدواضطرابات اقتصادية إذا ما قامت السياسة المالية على  ستقلا، طر

وهذا يحدث عندما تتعاقب حكومات متعددة في دولة واحدة وتتضاد كل حكومة بسياسة مخالفة لحكومة 
 أخرى.
  لا يمكن للسياسة النقدية بمفردها أن تتحمل الأضرار والصدمات في مكافحة التضخم ولابد من

طلب، مر استخدام أدوات التأثير على جانب التكامل وتكافل السياسة المالية في هذه الأمور، إذ يتطلب الأ
يصلح لهذه المهمة السياسة المالية.  و

  بينت التجارب العملية أنه عندما سادت حالة ال كساد في فترة السبعينات في الدول الصناعية
ال كبرى لجأت السلطات الاقتصادية في هذه الدول إلى استخدام كل من السياستين معا للخروج من هذه 
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، كما بينت التجارب أن السياسة النقدية التوسعية وحدها يمكن أن تؤدي إلى تحقيق نوع من الانتعاش الأزمة
بهذا أدركت الحكومات ضرورة  في الاقتصاد، غير أنها تصل إلى درجة عدم القدرة في الحالات الأخرى، و

 اتباع مزيج من السياسات النقدية والمالية. 
 . النقدية والمالية . أهمية التنسيق بين السياسة3.4

يجاد تواز ن لتوضيح أهمية التنسيق بين السياستين نفترض أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تضخم، ولإ
لية كما بين العرض الكلي والطلب الكلي يمكن اتباع إجراءات وتدابير بواسطة السياسة النقدية والسياسة الما

 يلي:
 ان بواسطة أدوات السياسة النقدية؛ائتمتقليص حجم المعروض النقدي بالرقابة على ال 
  يق تقليص حجم القروض الحد من حجم الطلب الكلي )الانفاق الاستهلاكي والاستثماري عن طر

 ؛(العامة، أو امتصاص فائض المعروض النقدي
  يرادات الميزانية؛رفع الضرائب بهدف يات إ يادة مستو  ز
 يات الدخل، ومنه انخفاض الطلب تقليص حجم الانفاق الحكومي مما يؤدي إلى انخفاض مس تو
 الكلي.

أما إذا كان الاقتصاد يمر بمرحلة كساد فإنه ينصح باتخاذ إجراءات معاكسة تماما للتدابير السابقة، فتقوم 
كمية الاقتراض الحكومي من الأفراد، اح بالتوسع في الائتمان أو تخفيض السياستين النقدية والمالية بالسم

يادة حجم الطلب الكلي أو الانفاق الكليفيزداد حجم الانفاق ال ينخفض حجم الضرائب بما يسمح بز  . 1عام و
 .. الشروط اللازمة للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية4.4

لتحقيق التنسيق والتلاؤم بين السياسة النقدية والمالية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منهما يشترط توفر 
 :2ثلا فيشرطين أساسيين يتم

  :. وضوح السياستين النقدية والمالية1.4.4
كل  فمن الأهمية أن تكون كل من السياسة النقدية والسياسة المالية واضحة وموضوعة بدقة، حتى تستطيع

يأتي ذلك من منطلق أن ضعف إحدى  من السلطة النقدية والسلطة المالية أن ينسقا بين سياستيهما، و
رى، كما أن التنسيق ال كفء بين السياسات النقدية والمالية يشترط فعالية السياستين يثقل كاهل الأخ

يا يتمتع بالوصول إلى مصداقية لكلتا السياستين.  السياستين وهو شرط ضروري ليكونا معا برنامجا قو
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  :. المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ السياسات2.4.4
تنفيذ وبين السلطة النقدية والسلطة المالية في صياغة  حيث يتطلب التنسيق بين السياستين مشاركة كاملة

ذه هالسياسة والرقابة على تأثيراتها، والاتفاق على رد الفعل المناسب في إطار صياغة موحدة، مما يجعل 
 السياسة تصل للنجاح في اقتصاديات الدول وخاصة النامية منها.

 .ة. إجراءات التنسيق بين السياستين المالية والنقدي5.4
ازها يتطلب التنسيق ال كفء بين السياسة النقدية والمالية ترتيبات مؤسساتية وأخرى تنفيذية، يمكن ابر

 في الإجراءات التالية:
 : . استقلالية البنك المركزي1.5.4

ية عن الحكومة  قد يفهم من الوهلة الأولى من تعبير الاستقلالية أنه يعني الاستقلال التام للبنوك المركز
ية إدارة السياسة النقدية أو الائتمانية أو الهيكل التنظيمي...إلخ، غير أن هذا التعبير لا يعني الانفصال من ناح

التام بين الحكومة والبنك المركزي، نظرا لأن هذا الأخير ما هو إلا مؤسسة حكومية تعمل في الإطار المؤسسي 
ما يتعلق بالسياسة النقدية مستقلة، وأن للدولة، ول كنه يعني أن تكون قرارات تلك المؤسسة وخصوصا في

 .1تكون هذه السياسة متسقة إلى حد كبير مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة
يل العجز المالي2.5.4  :. وضع ضوابط على إقراض البنك المركزي للحكومة لأغراض تمو

يل العجز اليعتبر  من أهم الترتيبات  ماليوضع ضوابط على إقراض البنك المركزي للحكومة لأغراض تمو
بة تحقيق هذا الهدف  المؤسساتية اللازمة للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وتعود هذه الأهمية إلى صعو
يل المتاحة أمام الحكومة،  وإدارة الدين العام في حالة كبح النظام المالي، خصوصا عند محدودية خيارات التمو

نك المركزي سواء من خلال عمليات السحب على المكشوف، أو شراء البنك مما يستدعي تقييد استقلالية الب
بالتالي ظهور الضغوط التضخمية  .2المركزي للأوراق المالية الحكومية، وهو ما يعمل على خلق النقود و

ية قد تضمنت وضع ضوابط على إقراض  يعات المنظمة لعمل ال كثير من البنوك المركز لذلك نجد أن التشر
يل العجز المالي، حيث تضع قيودا مانعة لتقديم أية تسهيلات نقدية البنك الم ركزي للحكومة لأغراض تمو

يطة موافقة البرلمان، وهناك من يحدد  يل عجز الموازنة، بينما هناك دول تسمح بذلك شر مباشرة للحكومة لتمو
بات البنك المركزي أو نسبة من  حجم الانفاق الكلي أو سقوفا لهذه التسهيلات إما في شكل نسبة من مطلو

يرادات الدولة، وقد تكون في شكل مبلغ في حدود معينة لا يمكن تجاوزها، كما أن هناك دولا  نسبة من إ

                                                           
ية بين التأييد والمعارضة: نبيل حشاد، 1 بية، بيروت، ، اتحااستقلالية البنوك المركز  .87، ص 1994د المصارف العر

2: Stanley Fischer, Central-Bank Independence Revisited, The American Economic Review, Vol. 85, No.2, January 1995, 
p203. 
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يل  تبيح حيازة البنك المركزي لسندات الدين العام في إطار عمليات السوق المفتوح باعتبارها ليست وسيلة تمو
 .1السيولةفقط بل أحد الأدوات النقدية المؤثرة في حجم 

 :والنقدية المالية السياستين بين التعارض من . الحد3.5.4
يل التكاليف منخفضة مصادر توفير في الحكومة والنقدية رغبة المالية السياستين بين بالتعارض يقصد  لتمو

يض الفائدة تامعدل رفع في المركزي البنك رغبة مقابل في المالي، العجز ، ليالما للعجز التوسعي الأثر لتعو
يمكن  هدف لتحقيق تسعى اقتصادية سياسة بتبني والنقدية المالية السياستين بين التعارض من الحد و

 الأسعاررار استق تحقيق سبيل في الفعلية ستقلاليةابال المركزي البنك تمتع بفضل قتصادي،اال الاستقرار
زي يتم من خلالها تحديد مدى والنمو الاقتصادي، كالإعلان عن وثيقة رسمية بين الحكومة والبنك المرك

ية تمتعه مع بتحقيقه البنك يلتزم للتضخم مستهدف  وأدوات المستخدم التضخم مقياس تحديد في الكاملة بالحر
 التضخم معدلانحراف  حالة في البنك محافظ على يتوجب كما، الهدف ذلك لتحقيق اللازمة النقدية السياسة

ير إلى يرسلهب خطا في زب هذا التجاوسباأ شرح المستهدف، المعدل متجاوزا الفعلي  اموضح المالية، وز
  .2الهدف ذلك لتحقيق الزمني والمدى الهدف ستعادةال النقدية السياسة جنةل هاتتخذ سوف التيراءات الإج

 .. لجان التنسيق4.5.4
يق عن والنقدية المالية السياسة بين التنسيق إلى الوصول يمكن  رسمية غير أو رسميةتنسيق  لجان طر

بتقابل المركزي، والبنكلمالية ا وزارة من أعضاء طبعا اللجان هذه وتتضمن الدين، إدارة لغرض  أعضاء و
يقة اللجان هذه يل متطلبات الاعتبار في الأخذ مع المعلومات، لتبادل منتظمة بطر  ومناقشة، الحكومية التمو

ير والسيولة للحكومة النقدية الأرصدة وتحليل  تهتم كما العام، الدين إنجاز استراتيجية اقشةومن السوق، وتطو
ير اللجان هذه يم المال، سوق بتطو  ليعلم الفرصة خلالها، وتوفر من تجري التي المكثفة التنسيق عمليات وتقو
 إدارة في والمساعدة والإجراءات الترتيبات إتباع على وتساعد الأخر، العضو أهداف اللجنة هذه في عضو كل

 .3لنقديةا والإدارة ينالد
عالجة التضخم أو ال كساد تكمن في مإن أهمية التنسيق والتلازم فيما بين السياستين المالية والنقدية 

إحداث التوازن الاقتصادي الكلي، وعليه تعتبر السياستان بمثابة ووتأثيرهما على كل من سعر الفائدة والدخل 
تصادية العامة للدولة، لذلك ينبغي التنسيق والملاءمة الآليات التي يتم استخدامها في ضبط وتوازن السياسة الاق

                                                           
1: Cstello Brainco, M. and M. Swinburne, “Central Bank Independence: Can it contribute to Better Inflation Performance? 
Issues in Theory and Practice”, Finance and Development, March 1992, p. 21.  

يل، 2 ، أطروحة دكتوراه في العلوم (2010 -1990دور السياسات المالية والنقدية في تحقيق النمو الاقتصادي، دراسة حالة الجزائر: ): بهاء الدين طو
 .80، ص 2015/2016ة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، الاقتصادية غير منشور

 .79: مغلاوي أمينة، مرجع سابق، ص 3
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بين وسائل وأدوات وأهداف كل سياسة على حدا، بغية تجنب التعارض والتضارب بين أهداف وأدوات 
 .1هاتين السياستين أو بين وسائل وأهداف كل سياسة لوحدها

خدم اسات الاقتصادية التي تستوفي الأخير يمكن القول أن السياسة المالية والنقدية من بين أهم السي
يق استخدام  من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واسترجاع التوازنات الاقتصادية الكلية عن طر

، لأوضاع الاقتصادية من بلد لآخرمجموعة من الآليات والأدوات والتي تختلف حسب الحالة الاقتصادية وا
بى إ سياسة العامة للدولة، تفاديا للتضارب الذي بل يؤدي لذلك يجب مراعاة التنسيق بينهما عند تسطير ال

 تحقيق الأهداف المسطرة.
  

                                                           
 .109: بلعزوز بن علي، مرجع سابق، 1
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ية لدور السياسة المالية والنقدية في معالجة اختلال ميزان المدفوعات  :المبحث الثاني: الأدبيات النظر
ين يعتبر ميزان المدفوعات من أهم السجلات الاقتصادية للدول، حيث يتم من خلاله تسجيل وتدو 

المكانة  رزإذ يبكافة المعاملات الاقتصادية والمالية للدولة مع العالم الخارجي، كما يعد مؤشرا بالغ الأهمية 
ذا هالاقتصادية للدولة ومدى اندماجها في الاقتصاد العالمي، لذا تحاول هذه الدول المحافظة على توازن 

مة أجل الحفاظ على التوازنات الخارجية مستخدالميزان، وتعمل على استعادة توازنه في حالة اختلاله من 
 جملة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية. 

ي فوتبرز في مقدمة هذه السياسات السياسة النقدية والسياسة المالية، حيث تستخدم هاتين السياستين 
رجي، لاختلال الخاالتأثير على النشاط الاقتصادي وكذلك استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية على غرار ا

وسوف يتم خلال هذا المبحث التطرق إلى مفهوم هذا الميزان، وأهميته الاقتصادية وكذلك طرق تقييد 
المعاملات الاقتصادية فيه وإشكالية التوازن والاختلال في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فخصص 

ية لمعالجة اختلال ميزان المدفوعات  يق السياسة النقديةلاستعراض الأدبيات النظر  .   والمالية عن طر
 .المطلب الأول: عموميات حول ميزان المدفوعات

ية المتعلقة بميزان المدفوعات انطل اقا من سوف نحاول خلال هذا المطلب التعريج على أهم المفاهيم النظر
ية والمالية فيه، وصولا  ختلاله اإلى إشكالية مفهومه وأهميته ومكوناته مرورا بكيفية قيد المعاملات التجار

 والأسباب الرئيسية لهذا الاختلال.
 .وأهميته الاقتصادية ميزان المدفوعات . مفهوم1

دمية أدى التبادل الدولي للسلع والخدمات إلى ضرورة التنظيم المحاسبي لمختلف التدفقات السلعية والخ
المدفوعات،  حاسبية يصطلح عليها اسم ميزانوالمالية بين الدولة والعالم الخارجي، هذا التنظيم يتم عبر وثيقة م 

 وهذه الوثيقة غاية في الأهمية الاقتصادية، حيث تعتبر مرآة عاكسة لقوة الاقتصاد الوطني.    
يف ميزان المدفوعات1.1  :. تعر

يف الخاصة بميزان المدفوعات سواء الصادرة عن الهيئات الدولية أو تلك الصادرة  لقد تعددت التعار
ي  يلخص إحصائي بيان على أنه المدفوعات ميزانن الاقتصاديين، فصندوق النقد الدولي مثلا يعرف عن المفكر
أيضا بأنه سجل مالي لجميع المعاملات  يعرفو ، 1معينة فترة خلال المقيمين وغير المقيمين بين المعاملات

ول الأخرى خلال مدة زمنية عادة السلعية، الخدمية والمالية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الد

                                                           
بية، الطبعة السادسة، واشنطن، دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدوليصندوق النقد الدولي، : 1  .9، ص2009، النسخة العر
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يفه كذلك 1ما تكون سنة يمكن تعر ية والمالية كافة تبرز إحصائية وثيقة بأنه، و اقتصاد  بين التدفقات التجار
بقية العالم   .2محددة زمنية فترة خلال ما و

يففمن خلال  جميع  يحصيميزان المدفوعات هو ذلك السجل المحاسبي الذي  يستخلص أن هذه التعار
لأخرى، افي الدول  المقيمين دولة مع نظرائهمالالمقيمين في الأعوان الاقتصاديين الاقتصادية بين  لمعاملاتا

 خلال مدة زمنية محددة، عادة ما تكون سنة.
يف يتضح ما يلي  :3من خلال هذه التعار

 حقوقا على المعاملات الاقتصادية الخارجية سواء تولد عنها  فقط ينصب اهتمام ميزان المدفوعات
معاملات للمقيمين لدى غير المقيمين، أو نتج عنها حقوقا لغير المقيمين يتعين على المقيمين أداؤها، أما ال

 .الاقتصادية الداخلية بين المقيمين على إقليم نفس الدولة فلا شأن لميزان المدفوعات بها
 بصفة  الأشخاص الذين يقيمون يعتبر "الوطنيون" هم "المقيمون" عادة على إقليم الدولة، وذلك يعني أن

 كالأجانب الوافدين بغرض السياحة.على أرض الدولة لا يعتبرون من الوطنيين،  عرضية
  )يين )بنوك، شركات، مؤسسات...الخ يشمل مفهوم المقيمين كل الأشخاص الطبيعيين والاعتبار

لك السفن الها الجوي، يضاف إلى ذالذين يزاولون نشاطهم داخل إقليم الدولة بما في ذلك مياهها الإقليمية ومج
يق رعاياها  .والطائرات التي تحمل علم الدولة وأساطيل الصيد في المياه الدولية التي تدار عن طر

  ض الدول ميزان، فعلى حين تبدأ بعاللا توجد قاعدة محددة في تحديد بداية الفترة الزمنية التي يغطيها
يل  شهر يسمبر، فإن دولة مثل اليابان تبدأ هذه الفترة مع بدايةد آخرفترة السنة في أول يناير وتنهيها في  أبر

 لتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي .بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الدول تعد تقديرات سنةمن كل 
يكية، وم ين مدفوعاتها لفترة تقل عن السنة)كل ثلاثة شهور مثلا(، مثل الولايات المتحدة الأمر عظم لمواز

ي ل المتقدمة اقتصاديا، وذلك لمساعدة السلطات المختصة على معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي الخارجالدو
 .ومن ثم العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك الوضع بدلا من الانتظار حتى  نهاية العام

  

                                                           
1: A.P. Thirlwall, Balance-of-Payments Theory and the United Kingdom Experience, Second Edition, The Macmillan press 
LTD, London, 1982, p 01.  
2: Marc Raffinot, Baptiste Venet, la balances des paiements, Edition la Découverte, Paris, 2003, p 03. 

يتي،3 ية، الاقتصاد الدوليأحمد فتحي خليل الخضراوي،  : السيد محمد أحمد السر ، ص 2017، الطبعة الأولى، دار فاروس العلمية للنشر، الإسكندر
 .250، 249ص 
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  :أهمية ميزان المدفوعات. 2.1
للبلد ومدى اندماجه في الاقتصاد العالمي، فهو يعتبر أداة القوة الاقتصادية عكس بيانات ميزان المدفوعات ت

يا لوضعية الاقتصاد الوطني وتأثيره على الاقتصاد الدولي خلال المدة  هامة للتحليل الاقتصادي ومؤشرا قو
 :1موضوع الدراسة، وعموما يمكن حصر أهمية الميزان في النقاط التالية 

 بط إن ، لدوليامع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد د البل المعاملات الاقتصادية التي تر
 فهي تقيس الموقف الدولي للبلد؛بذلك و 

  إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وقابليته ودرجة تكييفه مع
، بما فيها جاتلمنتلأنه يعكس حجم وهيكل كل من الصادرات وا ؛في الاقتصاد الدوليالحاصلة المتغيرات 

 ؛ومستوى الأسعار والتكاليف...إلخ العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمارات ودرجة التوظيف،
 ة يشكل ميزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط وتوجيه العلاقات الاقتصادي

ضع والسلعي والجغرافي أو عند بسبب هيكله الجامع، كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب  دلللبالخارجية 
ية للبنوك والمؤسسات والأشخاص  من ضالسياسات المالية والنقدية، ولذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرور

يل والتجارة الخا  ؛رجيةمجالات التمو
 العملات وعرض طلبال المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف ةظهر القوي المدفوعات ميزان إن 

يبين الأجنبية،  ونوع المبادلات حجم حيث من الخارجية التجارة هيكل على السياسات الاقتصادية ثرأ و
تها سياسا ونتائج للدولة الاقتصادي البنيان تطور مدى ومعرفة متابعة إلى يؤدي الذي التبادل، الشيء سلع

 ؛الاقتصادية
 ين  ال مقارنة سلسلةيتيح متابعة التغيرات في موقع البلد المعني بالنسبة للتجارة العالمية من خل مواز

ت ة في تحديد السياسانيمدفوعاته عبر سنوات متتالية، وتساعد في قراءة المعطيات من طرف السلطات المع
يجابية في  ية منها في ضوء النتائج الفعلية السلبية أم الإ الخارجي  الموقفالاقتصادية الخارجية خصوصا التجار

 ؛للاقتصاد الوطني
 من ودفوعات والمتحصلات من العملات الأجنبية على العرض المحلي لعملة البلد تؤثر التغيرات في الم

 تم على السياسة المالية والنقدية الواجب اتباعها.
  

                                                           
يع، عمان، الأردن، أساسيات الاقتصاد الدولي: جميل محمد خالد، 1  .161، 160، ص ص 2014، الأكاديميون للنشر والتوز
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 .. مكونات ميزان المدفوعات وطرق تسجيل المعاملات2
يبها وفق الطبيعة المتشاب لذلك  هة،لقد أدى تعدد العمليات الاقتصادية وتنوعها إلى ضرورة تنظيمها وتبو
ك سهولة تم تقسيم ميزان المدفوعات وفق هذا المعيار إلى عدة أقسام من أجل تيسير وتسهيل عملية القيد، وكذل

قراءته واستخراج دلائله الاقتصادية، ونتيجة الحجم ال كبير للعمليات الاقتصادية واختلاف الأنظمة 
يادة ت من دولة لأخرى، ومن أجل الاقتصادية فقد ظهرت هناك اختلافات شكلية في تقسيم العمليا ز

ندوق صالترابط والتداخل بين الاقتصاديات الوطنية واندماجها تحت غطاء العولمة الاقتصادية والمالية لجأ 
ف وسوف نتطرق فيما يلي إلى مختلالنقد الدولي إلى وضع تقسيم توافقي وحث الدول الأعضاء على اتباعه، 

 الميزان.التقسيمات والبنود التي يضمها هذا 
 :. التقسيم الشائع لميزان المدفوعات1.2

 حيث كان يقسم غالبا إلى ثلاثة أقسام وهي: ،أفقية لميزان المدفوعات هناك عدة تقسيمات
 . الحساب الجاري: 1.1.2

وهو ذلك الحساب التي تسجل به كافة العمليات الخاصة بانتقال السلع والخدمات المنظورة وغير المنظورة 
يضم الحساب الجاري ثلاثة بنود رئيسية بين المقيم ين وغير المقيمين سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل، و

يلات الخارجية بدون مقابل، وتسجل بالقيم الإجمالية  .1هي السلع والخدمات، الدخل، التحو
 :. حساب رأس المال2.1.2

ائنية والمديونية للدولة، لأن تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الد 
معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع والخدمات فقط، بل هناك حركات رؤوس الأموال 
يلة الأجل وهي التي تتجاوز السنة  التي تنتقل من بلد إلى آخر، وهي تنقسم إلى نوعين، رؤوس أموال طو

يلة الأجل والاستثمارات المباشرة أموال قصيرة الأجل والتي الوالأوراق المالية، ورؤوس  كالقروض الطو
لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية والعملات الأجنبية والأوراق المالية قصيرة الأجل والقروض القصيرة 

 .   2الأجل
يات الرسمية3.1.2  :. حساب التسو

يختص هذا الحساب بصافي الاحتياطات الدولية من الذهب النقدي والأص   . 3ول السائلةو
يتحدد رصيد ميزان المدفوعات الدولية بالرصيد النهائي للحساب الجاري وحساب رأس المال، فإذا كان  و
هذا الرصيد موجبا فهذا يعني أن ميزان المدفوعات في حالة فائض، أما إذا كان هذا الرصيد سالب فميزان 

                                                           
 .72، ص 2011، دار اليازوردي، عمان، ة بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان المدفوعاتالعلاقة التبادلي: سمير فخري نعمة، 1
 .163، 162: جميل محمد خالد، مرجع سابق، ص ص 2
يتي، أحمد فتحي خليل الخضراوي، مرجع سابق، ص 3  .256: السيد محمد أحمد السر
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ية الفائض أو العجز حسابي يتم تسو ا بواسطة التحركات في عناصر الاحتياطيات المدفوعات في حالة عجز، و
 الدولية المذكورة سابقا.

 :. تقسيم صندوق النقد الدولي2.2
وضع الاستثمار الأجنبي في طبعته السادسة الصادر عن صندوق النقد ودليل ميزان المدفوعات  قسم

بع أقسام رئيسية، تتمثل في 2009الدولي سنة   : 1ميزان المدفوعات إلى أر
يةح. 1.2.2  :ساب العمليات الجار
 وغير المقيمين بين الثانوي والدخل الأولي والدخل والخدمات السلع تدفقات الجاري الحساب يعرض

يتكون .المقيمين   .الحسابات ضمن ميزان المدفوعات من مهمة مجموعة من الجاري الحساب و
 :حساب السلع والخدمات  

يقصد يطلق عليه كذلك اسم الميزان التجاري، و ية، العمليات رصيد التجاري الميزانب و  أي التجار
يات  استخدامه المألوف التجاري للميزان الواسع المعنى هو وهذا ،والخدمات السلع من والمبيعات المشتر

منية زفالميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات السلعية والخدمية خلال مدة ، حاليا
 .محددة
 ولي:حساب الدخل الأ 

 ،وغير المقيمة المقيمة المؤسسية بين الوحدات فيما الأولي الدخل تدفقات الأولي الدخل حساب ينبي
يتمثل  قابلم أو الإنتاج عملية في نظير مساهماتها المؤسسية للوحدات يستحق الذي العائد في الأولي الدخل و

يشمل الدخل، رىأخ مؤسسية لوحدات الطبيعية الموارد وتأجير المالية الأصول توفير المداخيل  الأولي و
 :التالية
يضات العاملين - يضات تمثل :تعو يضا عن العاملين تعو  هميس الذي الإنتاج عملية في العمل دخلم تعو

يضات تسجل ولا ،المؤسسة مع عمل بعلاقة يرتبط ما فرد به  انك إذا إلا الدولية الحسابات في العاملين تعو
ِّجة ةالوحد (العمل رب  مختلفين. اقتصادين في مقيمين عاملوال) المنت

يعا - يعها على أصحاب حصص المل ك الأرباح: تتوز باح هي العائدات التي يتم توز يعات الأر ية إن توز
 نظير وضع أموالهم تحت تصرف الشركات.

باح ترتبط: الأرباح المعاد استثمارها - باح عزو بمفهوم استثمارها المعاد الأر مال كيها.  إلى المحتجزة الأر
باح ضحوتو باح ما صافي لمؤسسة المحتجزة الأر   زوع قبل الدخل الأولي والثانوي ومعاملات الإنتاج من الأر

باح  .استثمارها المعاد الأر

                                                           
 .207 -09ص -ص، مرجع سابق، الاستثمار الدولي دليل ميزان المدفوعات ووضعصندوق النقد الدولي،  :1



ية للدراسةا    الفصل الأول                                                                    لأدبيات النظر
  
   

56 

 حساب الدخل الثانوي: -
يلات الثانوي الدخل حساب يبين ية التحو  مختلف فيه يقيد حيث المقيمين، وغير المقيمين بين الجار

يلات أنواع ية التحو يع عملية في دورها انلبي الجار يلات تتخذ وقد، الاقتصادات بين فيما الدخل توز  التحو
يلات أما ،عينيا أو نقديا شكلا  الرأسمالي. الحساب في فتقيد الرأسمالية، التحو

ي  الأيدي توفير من العائد في الأولي الدخل يتمثل حيث، الثانوي والدخل الأولي الدخل بين التمييز جبو
يع في إعادة الثانوي الدخل يتمثل بينما الطبيعية، الموارد وتأجير لماليةوالأصول ا العاملة  خلال من الدخل توز

يلات ية، تحو ية المنظمات أو الحكومات من طرف المقدمة كتلك جار  .الخ ير
 :حساب العمليات الرأسمالية. 2.2.2
يلات المالية غير المنتجة غير للأصول المدينة والقيود الدائنة القيود الرأسمالي الحساب يعرض  والتحو

يعني وغير المقيمين بين الرأسمالية  المنتجَة غير المالية غير الأصول اقتناء عمليات يسجل أنه ذلك المقيمين، و
بيع السفارات إلى الأراضي بيع مثل فيها، والتصرف يجار عقود و يلات وكذلك والتراخيص، الإ  التحو

 قيمة على أي المقابل في حصوله دون الرأسمالية للأغراض واردم بتوفير الأطراف أحد قيام الرأسمالية، أي
 .رمباش كعائد اقتصادية

 :. الحساب المالي3.2.2
المقيمين،  وغير المقيمين بين تتم مالية وخصوم أصول على تنطوي التي المعاملات المالي الحساب يسجل

يشير  في المستخدمة الاستحقاق وآجال والأدوات، والقطاعات، الوظيفية، الفئات إلى المالي الحساب و
يل معاملات صافي  الدولية. التمو

يسمى  بالقيمة يعني الإقراض صافيف الإقراض أو صافي الاقتراض، المالي صافي للحساب الكلي الرصيد و
 فيها والتصرف المالية الأصول اقتناء الحسبان في خذاآ الخارجي، العالم إلى أموالا يقدم الاقتصاد أن الصافية،

يحتوي الحساب المالي على البنود التالية: الخصوم حملوت  وسدادها، أما صافي الاقتراض يعني العكس، و
 يتمتع ما اقتصاد في بمقيم يرتبط الذي الحدود عبر الاستثمار فئات من فئة هو الاستثمار المباشر: -

 آخر.  اقتصاد في مقيمة مؤسسة إدارة في النفوذ من عالية درجة أو بالسيطرة
 على تنطوي التي الحدود عبر والمراكز المعاملات بأنه الحافظة استثمار يعرف مارات الحافظة:استث -

 الاحتياطية. الأصول أو المباشر الاستثمار في المتضمنة تلك عدا مل كية، حقوق أو دين سندات
 نفس لها مالية وخصوم أصول هي للموظفين: الممنوحة الاكتتاب وخيارات المالية المشتقات -

 من الغرض فإن المخاطر، يحول كليهما أن رغم ل كن المخاطر، عناصر ونفس التنفيذ سعر مثل ات،السم
يض شكالأمن  شكل أيضا تكون أن للموظفين الممنوحة الاكتتاب خيارات  .التعو
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 دثتح إذا إلا المالي الحساب في النقدي بالذهب المتعلقة المعاملات تقيد لا الأصول الاحتياطية: -
 دولية. مالية ومنظمة نقدية سلطة بين أو الاحتياطي ض لأغرا قديتينن سلطتين بين

وتشمل باقي الاستثمارات غير المذكورة آنفا على غرار تخصيص حقوق السحب  استثمارات أخرى: -
 الخاصة، والمعاملات في النقود الورقية والمعدنية المصدرة، وغيرها من الاستثمارات الأخرى. 

 :أوالخط سهوال بساح. 4.2.2
 مكني كما ،في الحسابات السابقة إغفالها تم ملياتع تقييد يتم حيث ،المدفوعات ميزان نودب حدأ يعتبر

 والخطأو هسال ابسح سجيل فيالت من ضغرال نويك وقد ،لحساباتا لكت يف ورد خطأ يححصت خلاله من
 .الكلي للميزان ابيسح وأ يرظاه توازن مليةع إحداث وه

 :اقتصادية في ميزان المدفوعات. تقييد المعاملات ال3
أسوة بباقي المستندات المحاسبية فإن هيكلة ميزان المدفوعات تجيب على العديد من الأعراف والاتفاقات 
التي قد تختلف تبعا لعاملي الزمان والمكان، ففي حين يلاحظ أن العديد من البلدان تعمد إلى قيد وموازنة 

يعرف محاسبيا بعمودي الدائن والمدين، دون اعتبار هذا الميزان كميزانية  عملياتها في ميزان المدفوعات ضمن ما
بات، يلاحظ أن بعض البلدان الأخرى نتيجة لاعتبارها ميزان  ية تشتمل على موجودات ومطلو سنو

 . 1مدفوعاتها كميزانية درجت على قيد عملياتها وأرصدتها على أنها أصول أو خصوم تبعا لطبيعة العملية
يجري ال قيد في ميزان المدفوعات وفقا لقاعدة القيد المزدوج المعروفة في المحاسبة، ومضمون هذه و

القاعدة هو أن تقيد كل معاملة من المعاملات الاقتصادية التي تظهر في الميزان مرتين، مرة في جانب 
يادة متحصلات الدولة من ا لخارج، ومرة الأصول )أي الجانب الدائن( باعتبارها خروج لقيمة تؤدي إلى ز

يادة مدفوعات الدولة إلى الخارج،  في جانب الخصوم )أي الجانب المدين( باعتبارها دخولا لقيمة تؤدي إلى ز
يادة دائنية الدولة للخارج )أو نقص مديونياتها للخارج(  ووفقا لهذه القاعدة فكل معاملة اقتصادية يترتب عليها ز

يادة مديونية الدولة تدرج في جانب الأصول من ميزان المدفوعات، و على العكس، كل معاملة يترتب عليها ز
يصدق هذا على جميع  اتجاهللخارج )أو نقص دائنيتها  الخارج( تدرج في جانب الخصوم من الميزان، و

بصرف النظر عن نوع العملة التي يتم بها سداد  المعاملات سواء كانت تتضمن انتقال رؤوس الأموال و
يب العمليات الاقتصادية تحت بابي الأصول ، وا2الحقوق والالتزامات لجدول التالي يوضح كيفية تبو

 والخصوم.
 

                                                           
 .167 ، ص2010، الطبعة الأولى، بيروت، ، دار المنهل اللبنانيالتجارة الدولية في عصر العولمة: محمد دياب، 1
ية، اقتصاديات دولية، محمود يونس :2  .166، 165 ، ص ص2007، الدار الجامعية، الاسكندر
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 (: تقييد الأصول والخصوم في ميزان المدفوعات.1)رقم الجدول 
 الخصوم الأصول

 صادرات 
  خدمات مقبوضة )نقل، سياحة، مداخيل

رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج، أتوات مقبوضة 
 ت(.على البراءات والشهادا

  ين وهبات يل مدخرات العمال المهاجر تحو
 مقبوضة من الخارج )خاصة وحكومية(.

 .استثمارات وقروض حكومية متأتية من الخارج 

 واردات 
  خدمات مدفوعة )نقل، سياحة، مداخيل رؤوس

الأموال الأجنبية المستثمرة في الداخل، أتوات مدفوعة 
 على البراءات والشهادات(.

 أجانب وهبات مقدمة خروج مدخرات العمال ال
 إلى الخارج )خاصة وحكومية(.

  استثمارات مقامة في الخارج وقروض حكومية
 ممنوحة.

رؤوس أموال قصيرة الأجل غير مصرفية مقرضة  -
 بواسطة القطاع الخاص غير المصرفي.

رؤوس أموال قصيرة الأجل غير مصرفية متلقاة من  -
 قبل القطاع الخاص غير المصرفي.

يادة الا - لتزامات القصيرة الأجل للقطاع الخاص ز
 المصرفي أو تدني أصوله.

يادة مديونية القطاع الرسمي )مصرف مركزي +  - ز
ينة(  ياخز ، أو خفض ةتجاه باقي البنوك المركز

احتياطاته من الذهب والعملات الصعبة وحقوق 
 السحب الخاصة.

يادة أصول القطاع الخاص المصرفي أو تدني التزاماته -  ز
يا - دة احتياطيات القطاع الرسمي )مصرف مركزي + ز

ينة( من الذهب والعمولات الخاصة وحقوق  خز
 السحب الخاصة.. أو تدني التزاماته.

 .170محمد دياب، مرجع سابق، ص المصدر: 
 :. التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات4

المدفوعات أمرا بالغ الأهمية، لما له  كونه أحد الأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية، يعتبر توازن ميزان
يقة القيد المزدوج في تسجيل المعاملات الاقتصادية  من تأثير على باقي المتغيرات الكلية، ونظرا لاستخدام طر
في ميزان المدفوعات، فإنه من البديهي أن يكون الميزان متعادلا من الناحية المحاسبية، ل كن التعادل المحاسبي 

ما يكون الميزان في حالة  لحقيقي أو الاقتصادي للميزان، فمن الناحية الاقتصادية غالبالا يعكس الوضع ا
، وسوف نحاول فيما يلي  التعريج على مفهوم كل من التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات وآثار اختلال

 .وأسبابه هذا الاختلال نواعتصاد الوطني وأالاختلال على الاق
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 .والاختلال لميزان المدفوعات . مفهوم التوازن1.4
يقة القيد المزدوج تضمن التوازن المحاسبي بين رصيدي ميزان المدفوعات، ح يث كما سبق وذكرنا فإن طر

يتسم  يتساوى الرصيد الدائن مع الرصيد المدين، ل كن هذا التعادل لا يبرز حقيقة الواقع الاقتصادي، والتي
 يد العمليات الدائنة والمدينة. عموما بالاختلال نتيجة وجود فرق بين رص

مدفوعات وللإلمام بمفهوم التوازن الاقتصادي يجب التمييز بين نوعين من العمليات التي تدخل في ميزان ال
بغ ض بحسب الهدف من إجرائها، أما النوع الأول فيعرف بالعمليات المستقلة، وهي تلك التي تتم لذاتها و

يالنظر عن الوضع الإجمالي لميزان الم ل دفوعات وتتمثل في عمليات الحساب الجاري، وحساب رأس المال طو
يلات من جانب واحد،  بة فقط، وحساب التحو الأجل، وحركة رأس المال قصير الأجل بغرض المضار
يضية  يعرف النوع الثاني بعمليات الموازنة أو العمليات التعو ية فقط، و وحساب الذهب للأغراض التجار

عات، لأولى، فهي لا تجري لذاتها وإنما تتم بالنظر إلى حالة أو وضع ميزان المدفووتترتب على العمليات ا
ة وتتمثل في حركة رأس المال قصير الأجل، في شكل قروض، أو تغير في طبيعة الأرصدة الأجنبية، وفي حرك

 الذهب للأغراض النقدية.
اقتصادي، والذي يرتكز على وعلى ذلك فإن التوازن أو الاختلال يقصد به التوازن أو الاختلال ال

العمليات التلقائية أو المستقلة وحدها دون غيرها، فيعرف توازن ميزان المدفوعات بأنه الحالة التي تكون فيها 
يد فيها أو تنقص المديونية  ية للدائنية في المدفوعات المستقلة، أما الاختلال فهو الحالة التي تز المديونية مساو

 .1ات المستقلةعن الدائنية في المدفوع
يد قيمة جانب الدائن في العمليات  ولاختلال الميزان صورتان الأولى هي الفائض وذلك عندما تز

يد قيمة جانب المدي ن في هذه التلقائية أو المستقلة عن قيمة جانب المدين، والثانية هي العجز وذلك عندما تز
 العمليات عن قيمة الجانب الدائن.

 :المدفوعات نتائج اختلال ميزان .2.4
يل  .2تختلف هذه النتائج في حالة العجز عنها في حالة الفائض وفي الأجل القصير عنها الأجل الطو

 :. نتائج العجز في ميزان المدفوعات1.2.4
يق خروج الذهب النقدي للخارج أو نقص الأصول الأجنبية  ية عجز ميزان المدفوعات عن طر يتم تسو

ياد ة الالتزامات اتجاه البلاد الأجنبية، وهذا يعني أن العجز يؤدي إلى تدهور التي يمتل كها المواطنون أو ز
                                                           

ينب حسين عوض الله،  :1 ية، الاقتصادية الدولية العلاقاتز  .105 ، ص2003، دار الفتح للطباعة والنشر، الاسكندر
يتي، محمد عزت محمد غزلان،  :2 ية، ، دار التعالتجارة الدولية والمؤسسات المالية الدوليةمحمد أحمد السر  -240ص -، ص2012ليم الجامعي، الإسكندر

242 . 
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ومن هنا تتضح خطورة العجز المستمر إذ أنه يعني تدهور مستمر في  ،مركز الاحتياطات الدولية للبلد
احتياطيات البلد الدولية، ومن المنتظر أن يصل البلد صاحب العجز المستمر إلى وضع لا يستطيع بعده أن 
يادته، وفي هذه  يقلل من احتياطاته الدولية وتكون التزاماته اتجاه الأجانب قد بلغت حد أقصى لا يمكن ز
الظروف يضطر البلد إلى اتخاذ اجراءات استثنائية لتقييد وارداته من الخارج أو تنفيذ بعض الاجراءات التي 

 تملى عليه من قبل الدول الدائنة.
 :المدفوعات. نتائج الفائض في ميزان 2.2.4

يؤدي الفائض إلى تحسن مركز الاحتياطات الدولية لدى البلد ول كن استمرار الفائض في ميزان 
يلة من الزمن ليس بالظاهرة الصحية، وذلك لأن استمرار الفائض يعني استمرار دخو ل المدفوعات لفترة طو

يادة الأصول الأجنبية المملوكة للمواطنين واست يادة التزامات البلاالذهب النقدي واستمرار ز د الأجنبية، مرار ز
بعد الوصول إلى المستوى المرغوب فيه للاحتياطيات الدولية فأن استمرار تراكم الاحتياطيات الدولي ة فوق و

 المستوى المرغوب فيه يثير العديد من المشاكل منها:
 ر دخلا.أن هذا يعني تجميد جزء من الدخل القومي في أصول عاطلة، فالذهب النقدي لا يذ -
عه مأنه مع استمرار البلد في تركيمه للاحتياطات الدولية تقل قدرة البلاد الأجنبية على التعامل  -

ية معه، وهنا يضطر البلد صاحب الفائض إلى منح المساعدات والقروض  وتلجأ إلى تقييد علاقتها التجار
ر الصادرات ة عملته الوطنية فترتفع أسعاللبلاد الأجنبية حتى تستمر في تعاملها معه، وقد يضطر البلد لرفع قيم

يد وارداته.    وتنخفض أسعار الواردات ومن تم تقل صادراته وتز
 :. أنواع الاختلال في ميزان المدفوعات3.4

 عدة أشكال يمكن ايجازها في الأنواع التالية: الاختلال في ميزان المدفوعات  يأخذ
  :عارض أو العشوائيالاختلال ال 1.3.4

الظروف الطارئة التي قد تصيب الاقتصاد، مثل حدوث  الاختلال الذي يحدث نتيجة لبعضهو ذلك 
لآفة معينة، أو نتيجة انخفاض صادراتها من محصول معين نتيجة تعرضه  مدفوعات دولة ما يزانفي معجز 

بئة، أو بسبب حدوث بعض ال كوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين أو الفيضانات قد  أو الحروب أو الأو
في الدول الأخرى، فالاختلالات  هذا الخلل إلى تغير مفاجئ في أذواق وتفضيلات المستهل كينيرجع 

ظرفية يزول بزوال السبب بشكل طارئة لا يمكن التنبؤ بها، وهذا الخلل له طبيعة العرضية تعود إلى أسباب 
 .1تلقائي

 
                                                           

ية والسياسات -الاقتصاد الدوليالسيد متولي عبد القادر، : 1  .813، ص 2011_، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، النظر
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  :الاختلال الموسمي. 2.3.4
يزان المدفوعات من موسم إلى آخر، مما يؤدي إلى وجود فائض في تتغير المتحصلات والمدفوعات في م

يادة الصادرات عن الواردات في هذا الموسم، وعجز في موسم آخر نتيجة لانخفاض  أحد المواسم نتيجة لز
تتسبب في هذا الاختلال الموسمي، الصادرات عن الواردات فيه، فالتقلبات الموسمية للصادرات والواردات 

خلال فترة زمنية يكون طولها عادة سنة المدفوعات يتم فيه تسجيل المعاملات الاقتصادية ول كن ميزان 
ين الفرعية التي تحسب عن فترات تقل عن سنة لذلك لا يظهر  عليه أثر هذه التغيرات، في حين أن المواز

ورة تلقائية على ، ولما كان هذا النوع من الاختلالات يتوازن بصتظهر فيها مثل هذه التقلبات بصورة واضحة
 . 1، فهو لا يثير أي مشاكل ذات أهميةمدار السنة

  :الاختلال الدوري. 3.3.4
بات من الرواج وال كساد ينعكس أثرها على ميزان المدفوعات، فهو  ارة تتجتاح النظام الرأسمالي عادة نو

لى لال الدوري نسبة إتعبير الاختأو العجز يطلق عليه  يحقق فائضا وتارة أخرى يحقق عجزا، وهذا الفائض
ية تنتقل من دولة لأخرى من خلال التجارة الخارجية،  الدورة الاقتصادية، ومثل هذه التقلبات الدور

يادةفالرواج الذي يحدث في إحدى الدول من شأنه  يادة وارداتها من الدول  الأخرى، ومن شأن هذه الز  ز
يادة الإنتاج  ين مدفوالتوظف في الدول المنتجة لفي الواردات ز ، وعاتهاهذه السلع، مما ينعكس أثره على مواز

بالطبع فإن العكس يحدث في حالة ال كساد  .و
واحد في مختلف الدول، كما أنها ومما تجدر الإشارة إليه أن فترات الرواج وال كساد لا تحدث في آن 

الصادرات  فإن لكل نوع منلا تكون بنفس الدرجة، كذلك فبسبب اختلاف طبيعة الهياكل الاقتصادية 
ومثل هذا النوع من الاختلال دات درجة مرونة خاصة به عند حدوث تغيرات الدخل والأثمان، والوار

يق إتباع السياسات النقدية والمالية المناسبة  .2يمكن علاجه عن طر
 : الاختلال الاتجاهي .4.3.4

ة ميزان مدفوعات  هو ذلك الاختلال الذي يظهر في الميزان التجاري على وجه الخصوص، يصيب عاد
الدولة النامية، التي هي بصدد الانتقال من مرحلة التخلف إلى مرحلة النمو، باعتبار أنه خلال الفترات الأولى 
من التنمية يزداد الطلب على الواردات من المواد الأولية والتجهيزات الانتاجية والسلع الوسيطة، دون أن 

 .3يقابل ذلك نفس الوتيرة من الصادرات
  

                                                           
 .284، 283: سامي السيد، مرجع سابق، ص ص 1
 .261 مرجع سابق، صمحمود يونس،  :2
 .222 ، ص0112ر،، دار بلقيس، الطبعة الأولى، الجزائالبعد الدولي للنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدولينعمان سعيدي، نعمان سعيدي،  :3
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  )المنبثق عن الأسعار(:الاختلال النقدي . 5.3.4
من المعروف أن مستوى أسعار مختلف السلع والخدمات متفاوت بين دول العالم المختلفة، وهذا التفاوت 
بكلام  في المستوى العام للأسعار ينعكس مباشرة على القوة الشرائية لوحدات النقد الخاصة بالبلد المعني، و

بين تغير القوة الشرائية للوحدة النقدية في الأسواق الداخلية وتغير سعرها في الأسواق  آخر ثمة علاقة معينة
العالمية، وقد يحدث في كثير من الحالات أن تنخفض القيمة الداخلية لعملة دولة ما، بسبب ارتفاع الأسعار 

بقاء عل ى سعر صرف عملتها على فيها مقارنة بالأسعار في الدول الأخرى، ومع ذلك تصر هذه الدولة على الإ
ما هو عليه، وهذا ما يترتب عنه عاجلا أم آجلا ظهور اختلال في ميزان المدفوعات يطلق عليه مصطلح 

 . 1"الاختلال النقدي"، وذلك لارتباطه بقيمة النقد الوطني والأسعار السائدة
 ة، تزول بزوالوتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنواع من الاختلالات هي اختلالات مؤقتة أو ظرفي

بالتالي فهذه الأنواع من الاختلالات لا امسبباته   شكل إشكالية كبيرة على الاقتصاديات الوطنية.ت، و
 )الهيكلي(:  الاختلال الدائم .2.3.4

بهيكل الإنتاج والدخل والتشغيل بالدولة محل الدراسة، يحدث الاختلال الهيكلي نتيجة عوامل ترتبط 
يات الدخ يادة ول في بعض الدول فقد ترتفع مستو بك( إلى الدرجة التي تؤدي إلى ز دائمة )مثل دول أو

في واردات هذه الدول، وقد يؤدي التقدم التكنولوجي إلى اكتشاف مواد خام بديلة كالألياف الصناعية 
بدلا من القطن والبترول بدلا من الفحم مما يؤدي إلى تخفيض الطلب على الخامات الأصلية وانخفاض 

من هذه الخامات، والاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات لا تزول إلا  الدول الأخرى واردات
يد من الاختلالاتبإصلاح الهيكل المحدد وإلا فإن هذه الاختلالات   . 2تغدي بعضها البعض وتؤدي إلى مز

 :. أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات4.4
ة يزان المدفوعات لعدة أسباب منها داخلية ومنها خارجييرجع العديد من الاقتصاديين الاختلال في م

 :يمكن حصرها فيما يلي
 :الاقتصادية للدولةالسياسات . 1.4.4

ية  التي مارستها غالبية الدولة الصناعية معتمدة على أجهزة إنتاجية مرنةفالسياسات الحرة المنفتحة   وحر
ين التجارة الخارجية كان لها انعكاسات  المدفوعات لهذه الدول، وامتدت تأثيراتها إلى مختلف وخيمة على مواز

في ظل السياسات الاقتصادية المشاركة الرئيسية والتابعة، كما أن تقلب أي بند في ميزان المدفوعات البلدان 
كافة البنود الأخرى لهذا الميزان، أما المعنية وعند معدلات معينة قد ينعكس بمعدلات تراكمية أكبر في 

يا السياسات ال فقد أخضعت كافة التعاملات التي تجري بالنقد الأجنبي أو تنعكس على أرصدته مخططة مركز

                                                           
 .179 محمد دياب، مرجع سابق، ص: 1
 .139: السيد متولي عبد القادر، مرجع سابق، ص 2
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با الشرقية والصين وفيتنام في ظل أنظمة شمولية للتخطيط  ية إلزامية، وهذا ما اتبعته دول أورو لخطط مركز
بة قيودا كبيرة لمنع امتداد الأزمات أو التقلبات الالمركزي ، غير أن هذه رأسمالية إليها، وقد حملت هذه التجر

ع الأسواق السوداء غير القانونية، فضلا الدول عانت من نقص شديد في الصرف الأجنبي مما أدى إلى شيو
ولعدة عقود مما أدى إلى تبذير جانب هام من الأرصدة عن التضخم المكبوت الذي ساد الاقتصادات المعنية 

وجي، كما أن قيود الاستيرادات كان لها انعكاسات وخيمة على المتاحة للتنمية الاقتصادية والتحول التكنل
 .، والذي نتج عنه كره كل ما هو محليالعرض الاستهلاكي

 :وعدم مرونته لتغيرات الأسواق المحلية والدولية. ضعف الجهاز الإنتاجي 2.4.4   
علاقات متوازنة ومندمجة للاقتصاد المعني، حيث يمكن التمييز بين وهذا يرتبط أصلا بالعلاقات الهيكلية 

غير منظمة، رئيسي وعلاقات مشوهة ومشتتة فيما بين مواقع قطاعية ومكانية على محاور داخلية مستقلة بشكل 
 ففي الحالة الأولى تكون كافة التدفقات لعناصر الإنتاج والسلع والخدمات والدخول والمعلومات الانسيابية

والأسواق المختلفة، بينما في الحالة الثانية نية والوحدات الإنتاجية تخدم هدف تعظيم كفاءة أداء العناصر المع
تختل العلاقة بين الطاقة الإنتاجية والطاقة الاستيعابية وتتعثر تنمية أحد القطاعات أو الأقاليم بسبب تخلف 

 .وعدم استجابة قطاعات أو أقاليم أخرى
والمنتجات  تتوافق حركات الموارد الاقتصاديةففي حالة الاقتصادات المتقدمة وضمن الظروف الاعتيادية 

بالتالي تتعادل حسابات السلع والخدمات ورؤوس  المختلفة مع حركات الدخول والأسواق المحلية والخارجية و
ية مع  يل الأجل سابات التحو حالأموال الاستثمار وأكثره يلات الخارجية عند أقصى عائد اجتماعي طو

ترة ما يقابله طلب أكبر في أسواق المنتجات واستجابة أكثر للجهاز الإنتاجي استقرارا وذلك لأن أي عجز في ف
 في فترة أخرى.

المحلي على توفير العجز بسبب عدم قدرة الجهاز الإنتاجي غير أن في حالة الاقتصادات النامية يتراكم 
يفاء بخدمات الديون المستحالفوائض الإنتاجية التنافسية إلى الأسواق الخارجية  قة، هذا بالإضافة إلى للإ

المستوردة غالبا يعمل على تقليل القيمة المضافة فتستمر هذه ارتفاع مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة 
القيمة منخفضة وغير قادرة على تحقيق التراكم الرأسمالي لمواجهة متطلبات التنمية من جانب ولتسديد 

  حسب شروطها.الالتزامات المالية الخارجية 
 :الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .3.4.4

يجابا أو سلبا على التعاملات الاقتصادية الواردة  تنعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إ
ية والسياسية في البلدان النامية في ميزان  المدفوعات الدولية، فمثلا في فترات الحروب والصراعات العسكر

ية والمالية والإنتاجية لصالح النشاطات غير ارد البلد الاقتصادية يوجه جزء كبير من مو الطبيعية والبشر
وتقلص الاستثمارات المدنية، مما ينعكس بهبوط الإنتاج والتصدير وتزايد الاستيرادات والديون الخارجية 
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ية، وكل ذلك ينعكس عادة  ميزان  بعجزالمحلية وهروب القوى العاملة الماهرة ورؤوس الأموال الاستثمار
متقدمة والتي تعتمد على احتياطاتها الموردية في البلدان الصناعية ال المدفوعات الدولية، غير أن الأمر يختلف

ين ملائمة للمدفوعات الدوليةوناتها ومخز ية فتكون فترات الحروب فترات رخاء ومواز  .1السلعية وعملاتها القو
  :ليةالتقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المح. 4.4.4

، ففي حالة تقييم سعر صرف العملة صرفالميزان المدفوعات وسعر موقف توجد علاقة وثيقة بين 
من وجهة نظر الدول الأخرى، مما بأكبر من قيمتها الحقيقية يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات 

عات نتيجة لانخفاض وحدوث خلل في ميزان المدفويؤدي إلى انخفاض الطلب على تلك السلع والخدمات 
يؤدي التضخم في ال كثير من الأحيان إلى اختلال ميزان المدفوعات وهو  الصادرات وارتفاع الواردات، و

المسؤول الأول عن اختلال نظام المدفوعات، ولذلك فإن تخفيض الواردات نتيجة انخفاض الدخل 
يق تخفيض الواردات نتيوانخفاض الطلب   .2 جة لانخفاض الدخولوتحسين نظام المدفوعات عن طر

يات تغير . 5.4.4  :والعالمية المحلية الأسعار مستو
 تغيرات عن الحديث عند العالمية الأسعار وتغيرات المحلية، الأسعار تغيرات بين التفرقة على العادة جرت

 ميزان على المحلية الأسعار بأثر يتعلق ففيما، المدفوعات ميزان في للاختلال المسببة العوامل كأحد الأسعار
 شأنهامن  الوطني، الاقتصاد لها يتعرض التي والانكماش التضخم حالات أن القول يمكن فإنه المدفوعات

 الواردات على الوطني والطلب الوطنية الصادرات على العالمي الطلب من كل على مناظرة اآثار تحدث أن
 أسعارها تصبح الوطنية المنتجات فإن داخليا   الأسعار ارتفاع حالة في أنه هو ذلك ومضمون، الأجنبية

 على الخارجي الطلب انخفاض في ينعكس الذي الأمر الأجنبي، المستهلك نظر وجهة من نسبيا   مرتفعة
 الوطني، المستهلك نظر وجهة من الثمن رخيصة الأجنبية المنتجات تصبح نفسه الوقت وفي الوطنية، المنتجات

يادة في ينعكس الذي الأمر بالتالي الأجنبية المنتجات على نيالوط الطلب ز يادة و  العكس وعلى الواردات، ز
يات انخفاض إلى تؤدي التي الانكماشية للموجات بالنسبة  .3المحلية الأسعار مستو

 :تدهور معدلات التبادل التجاري الدولي للبلدان النامية. 6.4.4
ن النامية، خاصة غير المصدرة يلاحظ أن معدلات التبادل التجاري الدولي لم تكن في صالح البلدا 

للنفط مند السبعينات وحتى الآن، وأن معدلات التبادل التجاري الدولي كانت أفضل في البلدان المتقدمة 
مقارنة بالبلدان النامية وفي البلدان النامية النفطية أفضل من المصدرة لغير الوقود، وكان متوسط خسارة 

(، وكان متوسط -0.4لتجاري لفترة الثمانينات والتسعينات حوالي )البلدان النامية من معدلات التبادل ا
                                                           

ير، عمان تحليل الاقتصاد الدو: هوشيار معروف، 1   .259 -257ص  –، ص 2006لي، الطبعة الأولى، دار جر
يد كامل آل شيب، 2 يع، عمان، الأردن، ، الطبعة الأولى، دار اليازوردي للنشر والمالية الدولية: در  . 84، ص 2011التوز
ية الدار الثاني، الطبعة الثانية، الكتاب ،والتنظيم التنظير بين الخارجية التجارةحاتم،  عفيفي سامي :3 ، 91 ، ص ص1994القاهرة،  اللبنانية، المصر

92.  
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يا هذا فضلا عن التقلبات في الأسعار العالمية 0.8مكاسب البلدان المتقدمة في نفس الفترة حوالي ) ( سنو
يد من تكلفة استيراد النفط بالنسبة للبلدان النامية غير النفطية،  للنفط حيث الارتفاع في هذه الأسعار يز

يد من عجز ميزان مدفوعات البلدان النامية للبلدان النفطية التي تعتمد بصفة أساسية و انخفاض أسعار النفط يز
 من دخلها القومي. 90على الصادرات النفطية والتي تشكل أكثر من 

 :اتساع فجوة الموارد المحلية. 7.4.4
ه مار القومي ومعدل الادخار، وهذيلاحظ أن البلدان النامية تعاني من فجوة كبيرة بين معدل الاستث

لى تزايد الفجوة تتزايد لأسباب متعددة منها تزايد السكان بنسبة أكبر من تزايد الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إ
الاستهلاك في الميل الحدي والمتوسط، والذي ينعكس على الادخار المحلي من حيث الانخفاض، مما يؤثر 

يد من الاعتماد على المكون الأجنبي الذي ينعكس على الاقترعلى نسبة المكون المحلي للاستثمار يز اض ، و
يادة الاستيرادات من العدد والآلات والسلع الوسيطة، وهذا من شأنه أن يز  يادة، مما يؤدي إلى ز يد بالز

د ى تزايمن العجز في ميزان المدفوعات، وقد يتزايد الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، وهذا قد يؤدي أيضا إل
باح والفوائد والعوائد. يلات والأر  العجز في ميزان المدفوعات بسبب التحو

 : هروب الأموال إلى الخارج. 8.4.4
مما لا شك فيه أن ظاهرة هروب الأموال في البلدان النامية إلى الخارج تؤثر بصورة مباشرة على ميزان 

دائم لرؤوس الأموال اللازمة للقيام المدفوعات، لأنها تجعل البلد الذي يهرب منه رأس المال في عوز 
ية، والوفاء بأعباء خدمة الدين، وقد تؤدي هذه الظاهرة إلى  بالاستثمارات، ولاستيراد السلع الضرور
انخفاض معدلات الإنتاج والدخل والاستهلاك، مما يؤثر بدوره على الوضع في ميزان المدفوعات الأمر الذي 

يادة العجز فيه  .1يؤدي إلى ز

 :في إعادة التوازن لميزان المدفوعات والمالية الثاني: دور السياسة النقديةالمطلب 
سلطات الستخدم ت، حيث والمالية يعتبر استقرار ميزان المدفوعات أحد الأهداف النهائية للسياسة النقدية

باقي خارجي زن الللتأثير على النشاط الاقتصادي بغية ضمان التوا المتغيرات النقدية والمالية النقدية والمالية و
يقة تلقائية التوازن  عملية، وقد تتم التوازنات النقدية  يق آليات السوق دونما تدخل بطر أو  اتللسلطعن طر

ية الآلية، أو  يق ما يعرف بالتسو  من أجل التأثير مباشرة على ميزان المدفوعات من تدخل الدولةعن طر
بات النقدية استعراض أهم الآليات هذا المطلب  خلال والمالية، وسوف نحاول خلال بعض المقار

  والإجراءات ال كفيلة باستعادة توازن الميزان.
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 :. آليات معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات1
لتوازن يقصد بآليات إعادة التوازن لميزان المدفوعات تلك القوى التي تعيد ميزان المدفوعات إلى حالة ا

ات ، أي بالاعتماد على آليات وميكانيزمعامةتدخل من طرف السلطات التلقائيا دون اتخاذ أي إجراءات أو 
يمكن الفصل بين آليا قود، )كمية النوالتي تعتمد على السياسة النقديةالآلية الكلاسيكية  ماوه ينتلسوق، و

ية التي تعتمد على السياسة المالية بدرجة كبيرة )الأسعار، معدلات الفائدة( ية ال كينز  الدخل، والنظر
 لوطني(.ا

ية الكلاسيكية1.1 ية في ظل النظر  :. آلية التسو
ية  في الأسعار في أن توازن ميزان المدفوعات لدولة ما يتم نتيجة لتغيرات  الكلاسيكيةتتلخص النظر

الداخل والخارج، الأمر الذي يؤثر على حجم التصدير والاستيراد، فكل اختلال يخلق الظروف ال كفيلة 
يق تفاعل قوى السوق، دون الحاجة إلى  عن بعلاجه والقضاء عليه تدخل مباشر من السلطات العامة، طر

ية بصيغة أساسية بتحليل توازن الميزان التجاري  ية النفقات النسبية في  بالاعتمادوتهتم هذه النظر على نظر
ية كمية النقود يةالتجارة الخارجية ونظر ن المختلفة من ناحية حركات السلع بين البلدا ، حيث تفسر هذه النظر

بط من ناحية أخرى قيمة العملة الوطنية بكمية عرضها ، 1على أساس الفروقات النسبية في أسعارها وتر
ية الكلاسيكية  يله إلى عملات والعكس، وكذلك حيادية وتفترض النظر ية دخول وخروج الذهب وتحو حر

مما يجعل الدخل في  الكامل ، ومرونة أسعار الصادرات والواردات، بالإضافة إلى مستوى التشغيلالنقود
ياته يميز الاقتصاديون التقليديون والتقليديون الجدد بين التوازن المحقق في ظل ثبات أسعار 2أعلى مستو ، و

أسعار الفائدة بإعادة التوازن، بينما تقوم  حركاتالصرف، حيث تقوم أسعار السلع والخدمات وكذلك 
ية ال ية 3صرفأسعار الصرف بهذا الدور في ظل نظام حر ، وفيما يلي عرض مبسط لآلية التوازن وفق النظر

 الكلاسيكية.
 :. آلية التوازن في ظل أسعار الصرف الثابتة1.1.1

يان قاعدة الذهب،  استعادة كانت آلية في ظل نظام الصرف الثابت والذي كان معمولا به خلال سر
ين بئدة وكذلك معدلات الفا والخارجية، الداخلية الأسعار كل من زن ميزان المدفوعات قائمة على تبايناتو

 .لوسيلتينآلية استعادة التوازن بواسطة هاتين ا ، وسوف نعرض فيما يليالدولة والعالم الخارجي
  

                                                           
 .112 صزنب حسين عوض الله، مرجع سابق،  :1
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 .612، ص مرجع سابقهوشيار معروف، : 3
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 آلية الأسعار:. 1.1.1.1
سيؤذي ذلك إلى خروج الذهب من الدولة لمقابلة  كانت دولة ما تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتهاإذا 

يجيا، التزاماتها، مم بما أن الذهب هو القاعدة التي تصدر ا يعني أن رصيدها من الذهب سوف يتناقص تدر و
في النشاط  على أساسها بقية أنواع النقود فإن عرض النقود في المجتمع سوف يقل، مما يؤدي إلى انكماش

ر الدول الاقتصادي وانخفاض في مستوى الدخل القومي، وانخفاض الأسعار في الدولة مقارنة مع أسعا
الأخرى، حيث أن هناك علاقة طردية بين المستوى العام للأسعار وعرض النقود، وفي نفس الوقت علاقة 

المستوى العام للأسعار والقوة الشرائية للنقود، ومن شأن انخفاض الدخل القومي أن يحد من عكسية بين 
بالتالي عدم خروج النقود أو ان الالتزامات اتجاه الغير، بالإضافة خفاض استيراد السلع الأجنبية من الخارج و

يادة طلب إلى ان خفاض أسعار السلع والخدمات الوطنية مقارنة مع مثيلاتها في الدول الأخرى يؤدي إلى ز
يستعيد ميزان المدفوعات الأجانب على المنتجات الوطنية فتزداد الصادرات،  بالتالي يتحسن الميزان التجاري و و

 .1توازنه
وث فائض في الميزان فإنه يعني دخول كميات كبيرة من الذهب إلى الدولة يرافقها في حالة حدأما 

يادة في عرض النقود في التداول الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحلية لهذا الاقتصاد  المذكور ز
فاع أسعارها انخفاض صادرات الدولة إلى الخارج نظرا لارت ، مما يترتب على ذلكمقارنة مع الدول الأخرى

ارتفاع في واردات الدولة من الخارج نظرا لملاءمة أسعار السلع الأجنبية مقابل من وجهة نظر الأجانب، 
 .2ود التوازن إلى ميزان المدفوعاتوتستمر هذه العملية حتى يع ،من وجهة نظر مواطني الدولة

 آلية سعر الفائدة:. 2.1.1.1
ينجر عنه نقص في الرساميل ية، إذ أن انخفاض حجم الكتلة النقدية ترتبط أسعار الفائدة بحجم الكتلة النقد

بالتالي ترتفع أسعار الفائدة، بينما ارتفاع حجم الكتلة النقدية ينجر عنه وجود فائض في الرساميل بالتالي و ، و
فع وسائل الدحدوث عجز في ميزان المدفوعات في بلد ما يؤدي إلى تدفق ن إتنخفض أسعار الفائدة، وعليه ف

بالتالي نقصان كمية النقود المتداولة في الاقتصاد،  ونظرا الخارجي من ذهب وعملات صعبة إلى الخارج، و
وهو ما يترتب عليه قيام مال كي الأصول للعلاقة العكسية بين كمية النقود ومعدل الفائدة فإن هذا الأخير يرتفع 

يل جانب منها والاتجاه إلى استثمار وهذا ما يؤدي في النهاية إلى  ها داخل بلد العجز،النقدية في الخارج بتحو
يحدث العكس في حالة الفائض في الميزان، إذ أن الفائض يعني وجود كميات  ية، و اتجاه الميزان إلى التسو

في الكتلة النقدية المتداولة داخل كبيرة من الذهب والعملات الأجنبية في الداخل وهو ما يعني وجود فائض 

                                                           
 .124، 123أمين صيد، مرجع سابق، ص ص : 1
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يسمح بخروجها إلى بقية الدول سمح بانخفاض معدل الفائدة على الرساميل، الشيء الذي البلد، وهذا ما ي
ية   .1ل كون معدل الفائدة أصبح في الخارج أعلى، وهذا ما يدفع بالميزان إلى الاتجاه نحو التسو

 :في ظل ثبات سعر الصرفوالشكل التالي يبين كيفية استعادة التوازن لميزان المدفوعات 
 .(: مخطط توضيحي لآلية التوازن في ظل سعر الصرف الثابت2)الشكل رقم 
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 .المصدر: من إعداد الطالب

ية الصرف2.1.1  :. آلية التوازن في ظل حر
وهي الآلية المتبعة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية )سيادة نظام العملات الورقية خلال الفترة 

بين الممتدة ما  سلطات النقدية، وعدم تقييده من قبل الواتخاذ نظام سعر صرف حر العالميتين( بين الحر

                                                           
 .87، ص 2018، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدولية -لدوليالاقتصاد ا: محمد راتول، 1

 فائض

 اخــــــــتلال

 عجز

يادة عرض النقود انخفاض عرض النقود  ز

 خروج الذهب دخول الذهب

 خروج رؤوس الأموال

 خفض عرض النقود

 استعادة التوازن

ية كمية النقود  نظر

يادة عرض النقود  ز

 لأموالدخول رؤوس ا انخفاض الأسعار المحلية ارتفاع الأسعار المحلية

يادة الصادرات خفض الواردات  ز

 الصادرات

انخفاض معدلات 
 الفائدة

ارتفاع معدلات 
 الفائدة
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حيث يكون لرصيد ميزان المدفوعات أثر مباشر على تقلبات سعر صرف العملة الوطنية، وهذه الأخيرة 
 ن شأنها إعادة التوازن للميزان من جديد. ثارا مباشرة على الأسعار، مآترك كذلك ت

بالتالي سيضطر جز في ميزان المدفوعات عادة ما يحتاج إلى ع فالبلد الذي يعاني إلى العملات الأجنبية، و
يادة عرض العملة المحلية سيؤدي إلى انخفاض  عرض عملته المحلية في أسواق الصرف الأجنبية، بيد أن ز

ت بالسلع والخدماتصبح أسعار السلع والخدمات التابعة لذلك البلد منخفضة مقارنة سعرها، وعندها 
وهكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض وارداته نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية، فيزداد الطلب عليها، 

، أما في حالة وجود فائض في الأجنبية في هذه الحالة، وتستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى الميزان
  .1الميزان فإنه يحدث العكس تماما

يمكن توضيح آلية عمل سعر   الصرف في معالجة الاختلال في ميزان العمليات بالمخطط التالي: و
 .(: مخطط توضيحي يوضح آلية التوازن في ظل سعر الصرف المرن3الشكل رقم )
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 .55 ، ص2007الأولى، عمان، الأردن، 
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 عجز في ميزان المدفوعات فائض في ميزان المدفوعات
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 ال تأثير في قيمة
 العملة الوطنية

جية للعملةانخفاض القيمة الخار ارتفاع القيمة الخارجية للعملة  

 استعادة التوازن مرة أخرى

يادة الصادرات ونقص الاستيراد يادة الاستيراد ونقص الصادرات ز  ز
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ية الكلاسيكية. 3.1.1  :تقييم النظر
ية الكلاسيكية إلى جملة من الانتقادات أهمهات  :1عرضت النظر

ية كمية النقود - يقة مق ،استنادها إلى نظر ية لا تفسر الحركات الداخلية للأسعار بطر بولة. وهذه النظر
ية تقوم على أساس أن  ؛طلب فقط للتبادل ولا تطلب لذاتهاالنقود ت فالنظر

إهمالها لحركات الذهب والعملات الأجنبية ورؤوس الأموال التي ترجع لأسباب أخرى بخلاف  -
بصفة خاصة تلك التي ترجع لعوامل نفسية مثل است ية و ي قرار رأس المال فتغيرات ميزان المدفوعات الجار

 ؛بلد أكثر أمنا
ل ظخل. فالتغيرات في الأسعار لا تستطيع أن تؤدي دورها منفردة إلا في لا توضح إمكانية تغير الد -

 ؛لموارد الاقتصادية داخل الاقتصادالتشغيل الكامل ل
يضية للذهب أو العملات الأجنبية والواقع أ - يجابية البنك المركزي اتجاه الحركات التعو ن تفترض إ

ية عقب الحرب دور البنك المركزي أقل ايجابية مما هو مأمول، أو معتقد العالمية  فيه حيث اتبعت البنوك المركز
 ؛يم" الذهب أي منعه من إحداث أثرهالأولى سياسة تحييد "تعق

يا  - ية الكلاسيكية في ظل نظام الذهب تفرض شرطا ضرور إن الميكانيكية التي تعرضها النظر
لنقود، اغير مع التغير في كمية لصلاحيتها هو مرونة الأسعار الداخلية أي أن أثمان خدمات عناصر الإنتاج تت

ازن فالتوازن لن يعود إلى ميزان المدفوعات، واستقرار سعر الصرف لا يمكن المحافظة عليه إلا بتحقيق تو
ي ع الأسعار الداخلية، فمرونة الأسعار ليست فقط هامة في حد ذاتها، ول كنها أيضا تعد وسيلة تسمح بتوز

بة بتحالموارد الإنتاجية بين استخداماتها ال يك بديلة، ومعنى ذلك أن مرونة الأسعار يجب أن تكون مصحو ر
  العناصر الإنتاجية.

ية في ظل 2.1 ية:. آلية التسو ية ال كينز  النظر
ل كن وعلى توازن ميزان المدفوعات،  دخلالة تأثير حرك لقد أدرك الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد

يين للتوسع والتعمق بهذا ية العامة"  كان ينبغي انتظار ال كينز التحليل، والجدير بالذكر أن كينز في مؤلفه "النظر
 .2لم يتطرق اطلاقا لهذا الموضوع

يتضمن بما في ذلك )وقد قام هذا التحليل على افتراض ثبات الأسعار  سعر الفائدة وسعر الصرف(، و
من الموارد  ، وأن العرضهذا الافتراض أن الاقتصاد يعمل عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل

ية، ونتيجة لهذا الافتراض فإن تغيرات الدخل  سبان في الح التي تؤخذالإنتاجية مرن بالنسبة للأسعار الجار
   تكون هي التغيرات في الدخل الحقيقي.
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وهي أن الاختلال يؤدي الفكر ال كينزي في تحليله لتوازن ميزان المدفوعات من فكرة أساسية ينطلق و 
ومضاعف  الميل الحدي للاستيرادالوطني ومستوى التشغيل، معتمدا في ذلك على إلى تغير حجم الدخل 

يؤثر على خير ، فمن خلال المضاعف تؤثر الصادرات على مستوى الدخل، وهذا الأالتجارة الخارجية
يق الميل الحدي للاستيراد  .1مستوى الواردات عن طر

دراته، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى لتزايد في صافحينما يسجل ميزان المدفوعات لبلد ما فائضا نتيجة ا
ية يادة في معدلالاستخدام في تلك الصناعات التصدير  ، ومن تم الدخول الموزعة،الأجور ات، فتواكبها ز

يادة الدخول تنامي في الطلب على السلع والخدمات بنسبة أكبر نتيجة لعمل المضاعف،  وسيترتب عن ز
يد الفيتقلص حجم الصادرات و    .2، مما يؤدي إلى عودة التوازن إلى الميزانوارداتتز

يكون هناك انخفاض في الإنفاق على حيث تكون الواردات أكبر من الصادرات،  أما في حالة العجز
يعني ذلك أيضا انخفاض مداخيل القطاعات المنتجة لهذه السلع والخدمات بما السلع والخدمات المحلية، و ، و

وطبقا للميل  سينخفض الدخل الوطني تبعا لذلك،ي جزء من الدخل الوطني أن مداخيل هذه القطاعات ه
بنفس الآلية المشار إليها سابقا، حيث أن الواردات هي دالة في الدخل الوطني، لذلك  الحدي للاستيراد و
يجيا لحد الوصول  بالتالي يؤدي ذلك إلى تقليص العجز تدر فانخفاض الدخل يؤدي إلى انخفاض الواردات و

يةإلى   .3التعادل في الميزان وتحقيق التسو
ية  ية ال كنز يمكن تبيان آلية إعادة التوازن لميزان المدفوعات حسب النظر في  خلال المخطط المبين منو

 :(4الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  يادة أو بالميل الحدي للاستيراد يعبر عن العلاقة بين مقدار التغي يادة أو نقصانا، ومقدار التغير في الدخل، بالز النقصان، فهو النسبة ر في الواردات، ز
 بين التغير في الواردات والتغير في الدخل القومي.

  أو تسبب يق فائضمضاعف التجارة الخارجية هو نسبة التغير في الدخل القومي إلى ذلك التغير الذاتي، أو الأصلي، في الإنفاق الذي تولد عن تحق ،
 في حدوث عجز، في ميزان مدفوعات الدولة مع الدول الأخرى.

 .512، مرجع سابق، ص : أمين صيد1
 .143، ص مرجع سابق: السيد متولي عبد القادر، 2
 .58، ص ، مرجع سابق-مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدولية -الاقتصاد الدوليمحمد راتول،  :3
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ية (: مخطط لآلية إعادة4الشكل رقم ) ية ال كينز  .التوازن في ظل النظر
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 .ما سبق بناء على طالبمن إعداد الالمصدر: 

يمتاز التحليل ال كينزي لتوازن ميزان المدفوعات على التحليل التقليدي باستقلاله النسبي عن السياسة و 
ية الدخل في  ين المدفوعات ونجاح نظر المصرفية، ومع ذلك فإن قصور الثمن عن تفسير التغيرات في مواز

بين لا يمح ية الدخل ذاتهإعطاء هذا التفسير في فترة ما بين الحر ا والتي يمكن تلخيصها و أوجه النقص في نظر
 في النقاط التالية:

  ية تفسيرا كاملا لعملية التوازن، ذلك أنه لا يوجد ضمان لتحقيق عودة التوازن بصفة لم تقدم النظر
ء زإذ يمكن أن يمتص الادخار ج تلقائية وكاملة إلى ميزان المدفوعات المختل بسبب تغيرات الدخل القومي،

يادة التي حدثت في الدخل  ؛من الز
  إمكانية وجود تناقض بين هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي عند مستوى العمالة الكاملة وهدف

يق الأثمان  تحقيق توازن ميزان المدفوعات، وهو التناقض نفسه التي تعاني منه الدولة في ظل التوازن عن طر

 فائض

يادة الدخل  ز

يادة  ز
 الواردات

 استعادة التوازن

 عجز

 انخفاض الدخل

 خفض الواردات

ارة مضاعف التج
 الخارجية

الميل الحدي 
 للاستيراد

 اختـــــــــــــــلال
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ين، التقليدية، وعليه فالدول التي تصاب باختلا ل في ميزان مدفوعاتها تجد نفسها مضطرة لاختيار أحد الأمر
 لدخل القومي وإما التوازن الدولي؛إما استقرار التشغيل وا

  ية الدخل وإن لا يمكن التقليل من أهمية دور الأثمان في عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات، فنظر
نها لا تفسر الوضع الاقتصادي في ظروف كانت تعطي تفسير معقولا للاقتصاديات في ظل الانكماش فإ

 ؛1الانتعاش حيث يقترب الواقع من العمالة الكاملة
  يق سياسة لا تترك هذه الآلية إلا دورا محدودا لعمل البنك المركزي، فإذا استطاع البنك عن طر

ة العمال سعر الخصم أو الاحتياطات أن يؤثر على حركات رؤوس الأموال، فإن ذلك سيؤثر تأثيرا كبيرا على
بالتالي تعطيل آلية عملية استعادة التوازن  ؛والدخل القومي، و

  اقتصار المنهج، في التطبيق العملي، على الدول المتقدمة والصناعية ومعنى ذلك أنه لا ينطبق على
 ؛2 الدول المتخلفة والدول قليلة التصنيع

يق تغيرات الدخل يؤد ي إلى نتائج مماثلة لتلك التي توصلنا إن تحليل آلية توازن ميزان المدفوعات عن طر
يقة أوتوماتيكية تؤدي إلى التوازن الكامل لميزان إليها عند دراسة مدخل الأسعار ، فليس هناك طر

 ؛3المدفوعات، كما أن أثر تغيرات الدخل مختلفة الفعالية على حسب اختلاف الهياكل الاقتصادية
 التوازن تحقيق أجل من جنب إلى جنبا تعمل إنما انالأثم الدخل تغيرات من كلا أن نستنتج سبق ومما

 أن كما ،به الأخذ إلى الحديث الاقتصادي الفكر يتجه ما وهذا ،للدول الخارجية الاقتصادية العلاقات في
يادة في الخارجية التجارة دور يق عن القومي الدخل ز  التحليل ىإل ينصرف إنما ،رأينا كما المضاعف طر

بالتالي ،الزمن عنصر الاعتبار نبعي يأخذ ولا ،الساكن  ولا اللاحقة الفترات في المترتبة بالآثار يهتم لا و
يادة على بالأثر   .4للدولة الإنتاجية الطاقة ز

ية تبدو منطقية إلا أن الفرضيات التي ترتكز عليها أضحت غير محققة حاليا عل ى رغم أن آليات التسو
يلة، مما يؤثر على التوازنات الاقتصادالصعيد العملي، كما أن آليات التعديل قد تأ ية للبلد، خذ مدة زمنية طو

التوازن للميزان، وذلك من خلال ما  تخاذ إجراءات كفيلة باستعادةيستوجب على الدول التدخل والذلك 
ية. يصطلح عليها بسياسات التكييف أو سياسات  التسو

  

                                                           
ينب حسين عوض الله،  :1  .113مرجع سابق، ص ز
 .306، 303ص  محمود يونس، مرجع سابق، ص: 2
  .222، ص 1990، الدار الجامعية، بيروت، مقدمة في الاقتصاد الدوليمندور،  د: أحم3
ينب حسين عوض الله4  .114، مرجع سابق، ص : ز
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 .ميزان المدفوعاتل لإعادة التوازن تكييفال. سياسات 2
ية مجموعة الميكانيزمات التي تحدثها السلطات الاقتصادية لإعادة التوازن يقص ميزان لد بسياسة التسو

ية بعد المدفوعات،  ية التلقائية التي ترتكز على  استبيانوجاءت أفكار سياسات التسو عدم ملاءمة آليات التسو
، 1ة في الاقتصاد الوطني والعالميعدم تدخل الدولة، والتي يمكن أن تؤدي إلى فوضى اقتصادية وتقلبات عنيف

ية  المستخدمة في إعادة التوازن لميزان المدفوعات والمتمثلة في وسوف نتطرق فيما يلي إلى سياسات التسو
  مدخل المرونات، مدخل الاستيعاب والمدخل النقدي.

 :منهج المرونات. 1.2
يتان الكلاسيكية  يةلقد أظهرت النظر التصحيحات الممكنة للاختلال بعض العيوب في تفسير  وال كينز

توجد في الوقت  الحاصل في ميزان المدفوعات، حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات أسعار الصرف التي قلما
يم، فقد استندت  1971الحاضر بعد انهيار نظام القيمة المعادلة في عام  وانتشار نظم الصرف القائمة على التعو

ية الكلاسيكية على مجموعة  ية على أهمية السياسة الفروض النظر ية ال كينز غير الواقعية، في حين أكدت النظر
 .2المالية في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات والتي أدت إلى نتائج اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها

والتي ستؤثر على  ومن تم ظهر منهج المرونات ليعتمد على التغيرات المترتبة على تغيير سعر صرف العملة
بالتالي ستؤثر على عرض الصرف الأجنبي أو الطلب لموقف التجاري ا للبلد المعني حيث ستزداد الصادرات و

ينسب إلى 3عليه ومن ثم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات ، وظهر هذا الأسلوب خلال فترة الثلاثينات و
بنسون  يتميز هذا الأسلوب و ، Marshel- Lernerليرنر  –، وقد تدعم بما يسمى بشرط مارشال Robinsonرو

 : 4بمجموعة من الخصائص منها ما يلي
  يل يق تغيرات سعر الصرف، وجوهر هذه الفكرة هو تحو يل الإنفاق عن طر يقة تحو أنه يعتمد على طر

يادة ا الانفاق إما من السلع المحلية إلى الانفاق على السلع الأجنبية من طرف بالتالي ز لواردات، المقيمين و
بالتالي اغير السلع الأجنبية إلى الانفاق على السلع المحلية من طرف  أو من الانفاق على يادة ز لمقيمين و

 الصادرات؛
 ردات لا يهتم هذا الأسلوب بجميع عناصر ميزان المدفوعات، إذ أنه يركز فقط على صادرات ووا

 السلع والخدمات؛

                                                           
 .98ص  ، مرجع سابق،-مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدولية -الاقتصاد الدولي: محمد راتول، 1
 .751، مرجع سابق، ص جميل محمد خالد: 2

 .152، 151 ص ، صمرجع سابقالسيد متولي عبد القادر، : 3

 .99، مرجع سابق، ص -مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدولية -الاقتصاد الدوليمحمد راتول، : 4
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 درات والواردات بالنسبةليرنر وإظهار مرونة كل من الصا -يعتمد هذا الأسلوب على صياغة مارشال 
 لسعر الصرف في توجيه الميزان.  

 :لمنهج المرونات ظرينال لبناءا. 1.1.2
من أجل نجاح سعر الصرف في إعادة التوازن للميزان التجاري، اشترط كل من مارشال وليرنر توفر 

الواحد، شرط ضروري وهو أن يكون مجموع مرونتي الطلب على الصادرات والواردات أكبر تماما من 
ياضيا كما يلي يمكن تبيان ذلك ر  : 1و

 لدينا مرونة الصادرات بالنسبة لسعر الصرف تعطى العلاقة التالية:
     

(1............................. ). 
    

:  مرونةحيث: 𝑒𝑋    .الصادرات بالنسبة لسعر الصرف 
 X  .قيمة الصادرات بالعملة الوطنية : 
 M بالعملة الأجنبية.: قيمة الواردات 

P .سعر الصرف : 
قيمة التغير الذي يحصل في الصادرات عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة، وكلما كانت  𝑒𝑋وتعني 

 هذه القيمة كبيرة كلما ذل ذلك على أن الصادرات ذات درجة عالية من المرونة بالنسبة لسعر الصرف.
 فإن مرونتها بالنسبة لسعر الصرف تكتب كما يلي: وإذا ما اعتبرنا الصادرات في شكل دالة،

(2) ................................ 
 
𝑒𝑀 ::مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف، وتعطى كما يلي 

(3)   ............................... 

 
دة واحدة، وكلما كانت قيمة التغير الذي يحصل في الواردات عندما يتغير سعر الصرف بوح  𝑒𝑀وتعني

 هذه القيمة كبيرة كلما ذل ذلك على أن الواردات ذات درجة عالية من المرونة.

                                                           
 .169 -166 ص -أمين صيد، مرجع سابق، ص: 1

𝑒𝑋= 
𝛥𝑋

𝑋
𝛥𝑃

𝑃

 

𝑃

𝑋
  = 

 𝑑𝑋

𝑑𝑃
 𝑒𝑋 

𝑒𝑀= 
Δ𝑀

𝑀
Δ𝑃

P
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 عر الصرف تكتب كما يلي:وإذا اعتبرنا الواردات في شكل دالة لس

   (4) ............................... 
 

بما أننا فرضنا أن  يلها إلى M و بها في سعر مقيمة بالعملة الأجنبية، فإنه لتحو العملة الوطنية يجب ضر
بالتالي فإن الميزان بالعملة الوطنية يكتب كالتالي MPلتصبح قيمة الواردات بالعملة الوطنية هي:  Pالصرف   :    و

   (5)    ............................... 

ياBعلى الميزان التجاري  Pولمعرفة أثر التغير في سعر الصرف  بالنسبة  Bضي )اشتقاق ، نجري التغير الر
 لسعر الصرف( على النحو التالي:

                                     (6) ............. 

، لذلك يمكن كتابة X = MP، أو B= X - MP = 0وحيث أنه تم الانطلاق من ميزان متوازي أي أن: 
 ( كما يلي: 6المعادلة )

                               (7) ............ 

يض   ( مع المراعاة أن مرونة الواردات سالبة نجد:7( في المعادلة )4( و )2)بتعو

                                    (8) .... 

 ( أنه عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة، فإن الميزان التجاري يتغير بالمقدار:8تعني المعادلة )

                                    (9) ...................... 

يادة في الميزان التجاري ينبغي أن يكون: يعني أنه ل كي تحصل ز   و

 

 

𝑃
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B= X - MP 

 𝑑𝐵
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(𝑒𝑥+ 𝑒𝑀)   1  
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ياضية الأخيرة هذه تبينو  التوازن في سوق الصرف الذي يعكس شرط مارشال ليرنر العلاقة الر
يتوقع لاستخدام  1 (𝑒𝑥+ 𝑒𝑀) الأجنبي، فإذا كانت سياسة معدل الصرف فإن التوازن يكون مستقر، و

 أن تحقق أهدافها في تحسين حالة ميزان التجارة. 
يتوقع لاستخدام سياسة معدل  1 (ex+ eM) أما إذا كان ، سوق الصرف يشهد توازن غير مستقر، و

يادة تدهور حالة ميزان التجارة.   الصرف أن تسهم في ز
في معدل الصرف لن تؤثر على حالة ميزان  فإن إحداث تغيرات ،(ex+ eM)  =1 وأخيرا إذا كانت

يظل على حالته )عجز أو يجابا و  فائض( قبل استخدام سياسة الصرف. التجارة سلبا أو إ
ية في ظل منهجآلي .2.1.2  :المرونات ة التسو

إن الصيغة الوحيدة التي تؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات هي الصيغة الأولى، أي أن يكون مجموع 
ة ، وهو الشرط الذي يحدد ال كيفيليرنر -كبر من الواحد الصحيح وهو الشرط الأساسي لمارشالالمرونتين أ

 .ئضحسب حالات العجز أو الفا التي يتحسن بها الميزان التجاري على إثر انتهاج سياسة معينة لسعر الصرف
أن  عليها فعند حدوث عجز على الدولة أن تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها وعند حدوث فائض فلابد

لمي تتبع سياسة رفع العملة، والأثر الصافي لتخفيض قيمة العملة على الميزان يعتمد على مرونة الطلب العا
وصادرات الدولة ومرونة الطلب الوطني على الواردات، فإذا كان مجموع المرونتين أكبر من الواحد فإن 

يتم 1الفائضع قيمة العملة يؤدي إلى تلاشي ، كما أن رفتخفيض العملة يؤدي إلى تلاشي العجز في الميزان ، و
 :وفق الميكانيزمات التالية نذلك في الحالتي

حالة العجز: بإحداث تخفيض في قيمة العملة الوطنية، فإن ذلك يؤدي إلى إحداث تغيرات على في 
مستوى أسعار كل من الصادرات والواردات، بحيث أن أسعار الصادرات تبدو منخفضة من وجهة نظر 

من  غير المقيمين، فيزداد الطلب عليها وتزداد الصادرات نتيجة لذلك، في حين أن أسعار الواردات مرتفعة
يادة الصادرات  بالتالي فإن تخفيض سعر العملة يؤدي إلى ز وجهة نظر المقيمين فينخفض طلبهم عليها، و

 ؛تلاشي العجز في الميزان التجاري وانخفاض الواردات، وهو ما ينتج عنه
ى حالة الفائض: بإحداث رفع في قيمة العملة الوطنية، فإن ذلك يؤدي إلى تغيرات مناظرة أيضا عل في

أسعار كل من الصادرات والواردات، بحيث أن أسعار الصادرات تبدو غالية بالنسبة لغير المقيمين، 
ن الرفع أبهم عليها، أي فينخفض طلبهم عليها بينما أسعار الواردات تبدو رخيصة بالنسبة للمقيمين، فيزداد طل

يادة الواردات وانخفاض الصادرات، الشيء الذ يجيا في قيمة العملة يؤدي في النهاية إلى ز لى إي يؤدي تدر
 ؛تلاشي الفائض
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ية للتغيرات في سعر الصرف لا تحدث مباشرة، بل لابد من فتر ة وغالبا فإن استجابة التدفقات التجار
لائل الأولى من تخفيض قيمة العملة، فإن حجم كل من الصادرات زمنية لحدوث ذلك، فبعد الشهور الق

بات الصادرات والواردات والواردات يعكس قرارات تعتمد على سعر الصرف القديم، حيث يتم تقديم طل
 ؛قبل شهور 

ية ) يل سلع غير تجار ( Non trade goodsوفضلا على ذلك لا يمكن توسيع الإنتاج القابل للتصدير بتحو
ية )إلى سلع ت ( كما أن قيمة الاستيراد ذات التكاليف العالية نسبيا يصعب تخفيضها بسبب Trade goodsجار

 ؛1ضرورتها لقطاعات انتاجية معينة
ية للميزان التجاري للتغيرات الحاصلة في سعر  كل هذه العوامل من شأنها إعاقة عملية الاستجابة الفور

بالتالي يأخذ منحنى هذه الاستجابة شك  ". jل حرف " الصرف، و
 :. أثار تخفيض العملة الوطنية على الاقتصاد الوطني3.1.2

ية العجز الخارجي ضمن من أجل تة الوطنية العمل قيمة إن تخفيض مدخل المرونات قد تترك أثار سو
 :يمكن تلخيصها في النقاط التالية الوطنيسلبية على الاقتصاد 

  ل من خلامستوى المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتأثيراتها على
يقة مباشرة أو غير مباشرتدهور الأجور، مما يجعل الدولة تلجأ لدعمها من جديد أو تدعم  مما  ةالأسعار بطر

 رونة الصادرات والواردات الدولية؛السلع المدعمة لا تخضع لم تجعل هذه
  ر الواردات ومنها الانعكاسات على تكاليف قيمة العملة الوطنية إلى ارتفاع أسعايؤدي تخفيض

 وعدم قدرته على التصدير من جديد؛ الإنتاج وغلائه في السوق المحلي
  يجابي يتمثل في أنه إذا هناك يل الطلب نحو السلع المحلية، عنصر إ بر فهذا يعتوجه التخفيض في تحو

لسعر اما يؤدي إلى ارتفاع ، منولوجيامكسبا، ل كن يتوقف ذلك على درجة التحكم في الطاقات الإنتاجية والتك
 المحلي؛
  ثر، من حيث بنفس درجة التخفيض أو أكيؤدي التخفيض إلى ارتفاع أسعار التجهيزات والمعدات

يم العملة المحلية؛  تقو
 يب الادخار ية في بداية على شكل سلع عينية المحلي يؤدي التخفيض إلى تهر ، كما هي الحالة الجزائر

 ؛2ن الماضيالتسعينيات من القر
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  يؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية إلى إفادة بعض الطبقات والإضرار بالبعض الآخر، فارتفاع
 الأسعار الداخلية الناجم عن التخفيض يفيد دوي الدخول المتغيرة، مثل المنتجين وحملة الأسهم ورجال

ب ضر اب المعاشات...إلخ، كما يالأعمال...إلخ، ول كنه يضر دوي الدخول الثابتة، مثل أصحاب العقارات وأر
سعار مثل أصحاب الأجور أيضا بأولئك التي تتعدل دخولهم ببطء، وفي وقت لاحق، مع ارتفاع الأ

 ؛والمرتبات
  لا يؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات إذا ما ترتب عليه تدهور

 وانخفاض أسعار الصادرات قد يؤدي بالدولة المخفضةمعدلات التبادل الدولي، فارتفاع أسعار الواردات 
حصل تلقيمة عملتها إلى أن تقوم بتصدير كمية أكبر من منتجاتها مقابل حصولها على ذات الكمية التي كانت 

 ؛ذلك خسارة شديدة للاقتصاد الوطنيعليها من الإنتاج الأجنبي قبل التخفيض، وفي 
 ي ادة عبء الديون الخارجية للدولة التي قامت بالتخفيض يؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية إلى ز

ي متى كانت هذه الديون مقومة بعملة الدولة المقرضة أو بعملة أجنبية أخرى، وهذا هو الوضع المألوف ف
نه سيسدد في حجمه لأ سوق الائتمان الدولية، أما إذا كان الدين مقوما بالعملة الوطنية، فإن التخفيض لا يؤثر

 ؛ةبذات العمل
  يؤثر التخفيض على حركات رؤوس الأموال، فإذا ما توقع الجمهور تخفيض قيمة العملة الوطنية فقد

باح.  يندفع إلى إخراج بعض ما في حوزته من رأس المال إلى الخارج تفاديا لنقص قيمته أو بحثا عن الأر
يل بعض رؤوس أموالهم إلى الدولة المخفضة انتظ ارا للتخفيض، وكل وقد يحجم الأجانب أيضا عن تحو

ذلك يؤدي إلى نقص العملات الأجنبية لدى الدولة مما قد ينعكس أثره على النتائج المرتقبة من التخفيض، 
ناهيك بطبيعة الحال عن أنه عندما يفقد الجمهور الثقة في عملته الوطنية فقد يعمل على التخلص منها بشراء 

يادة سرعة تداول النقود مما يدفع بالأسعار إلى  السلع المادية مما يؤدي إلى نقص الميل للسيولة بالتالي ز و
 ؛1الارتفاع

 :تقييم منهج المرونات. 4.1.2
 ما يلي: لى جملة من الانتقادات نوجزها فيلقد تعرض منهج المرونات إ

 عجز الميزان طفيفا، وهي الحالة التي تكون فيها فقط إذا ما كان ن شرط مارشال ليرنر يكون صحيحا إ
يبا لقيمة الواردات، وعندما تكون مرونة العرض المحلي من سلع الوارداتا قيمة ية تقر  لصادرات مساو

الأمر بالدول النامية حيث يكون  والصادرات كبيرة جدا، وهي شروط يصعب توفرها خاصة إذا ما تعلق
جهازها الإنتاجي وهو ما يعني عدم قدرة  المحلي لهذه الدول غير مرن نتيجة لضعف بنيتها الاقتصاديةالعرض 

يادة  يادة إنتاج سلع التصدير أو ز إنتاج السلع التي تحل محل الواردات، للتكيف مع التغيرات في الأسعار لز
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ين الدول النامية لا ينطبق عليها بسبب التنمية الاقتصادية  إضافة إلى هذا فإن فرضية العجز الطفيف في مواز
يادة الواردات بم يادة الإنتاج، وهذا ما يجعلنا نصل التي تحتم على هذه الدول ز عدل أكبر من معدلات ز

 في ميزان مدفوعات الدول النامية؛ خفيض قيمة العملة المحلية لا ينجر عنه بالضرورة تحسنإلى أن ت
  ،من فرضيات يصعب تحقيقها  نه ينطلقكما أهذا الأسلوب لا يهتم بكل عناصر ميزان المدفوعات

الثابتة، وشرط التوازن المستقر في سوق الصرف الأجنبي، إضافة إلى افتراض  عمليا، كخضوع الإنتاج للنفقات
الكامل لعناصر الإنتاج، وعدم قيام أطراف التعامل الخارجي الأخرى بإجراءات مضادة سيادة التوظف 

بطال سياسة تغير سعر الصرف، وهي شروط لا يمكن تحققها في الاقتصاديات المعاصرة  ؛1تؤدي إلى إ
  ج المرونات الآثار التضخمية الناتجة عن سياسة رفع معدل الصرف، وما تمارسه من تأثير يهمل منه

 ؛2على طلب الأفراد للنقود ومن ثم التأثير على ميزان التجارة
  تخفيض قيمة العملة بغية تحسين الميزان التجاري هو اجراء مؤقت يصلح في الأجل القصير لتصحيح

ت ض تنشيط الصادرات وهذا قد يصلح في البلدان الصناعية المتقدمة ذاعجز طارئ في الميزان التجاري لغر
ية، وهذا  ا لالقدرات الإنتاجية العالية والتي تستخدم سياسة التخفيض أحيانا كأسلوب في الحروب التجار

معظمها من  ينسجم في أغلب الأحيان مع ظروف البلدان النامية التي تقييم أسعار صادراتها التي هي في
  ؛د الأولية دولياالموا

  يعطي تخفيض قيمة العملة وفق منهج المرونات ميزة تنافسية للصادرات من ناحية واحدة فقط وهي
ية، ول كن عامل السعر هذا لا يكون بالضرورة هو العامل المرجح الذي يحفز المستهلك الأ جنبي الميزة السعر

 ؛ومدى ملاءمتها لأذواق المستهل كينعلى اختيار السلعة المحلية، فهناك أيضا عامل جودة السلعة 
 ن تحليل تخفيض سعر الصرف وفق منهج المرونات لا يستطيع أن يفسر بشكل دقيق الاختلالات إ

ية لأنه يهمل التغيرات في الادخار والاستثمار والسياسة المالية التي تعد الجزء المكمل  ين التجار في المواز
ية الفجوتين المعروفة للتغيرات في الميزان التجاري، أي أن منهج  المرونات لم يستوعب في تحليله ما يعرف بنظر

ية الاقتصادية والتي تقول باختصار شديد أن الفرق بين الواردات )من السلع والخدمات(  في النظر
ية يساوي الفرق بين الاستثمار والادخار أو  والصادرات )من سلع وخدمات( أي ما يسمى بالفجوة التجار

 ؛3الادخارما يسمى بفجوة 
  إن انخفاض قيمة الصرف )أو تخفيضه( يؤثر على الطلب العالمي، فيتم التوجه نحو المنتجات المصدرة

يادة أسعار المنتجات المستوردة، وهذا يجر وراء حركات  من طرف ذلك البلد، والتي تؤدي بدورها إلى ز
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يات الأسعار العامة، وهو ما يؤدي بدوره إلى رفع الأجور من طرف النقابات، الأمر الذي  صعودية لمستو
 ؛1يسبب انخفاضات أخرى لسعر الصرف، ومن هنا ندخل في حلقة مفرغة بين التخفيض وارتفاع في الأسعار

 يمكن  لا الافتراض هذا الأسواق، في الكاملة المنافسة حالة توافر افتراض على المرونات منهج يقوم
هائل،  بشكل الصرف على الرقابة وصور التجارة كاتحر  فيه ازدادت الذي الحاضر الوقت في به التسليم

بالتالي ية المنافسة من أخرى صور ا فإن و وهكذا  ،الوقت هذا في سائدة أصبحت القلة واحتكار الاحتكار
برامج  باحتياجات تتعلق اعتبارات علىء بنا الحكومات بواسطة تحديدها يتم أصبح والواردات فالصادرات

 الرئيسية والاستهلاكية الغذائية السلع من الأساسية الاحتياجات وإشباع ةللدول الاقتصادية التنمية
 ؛2النسبية الأسعار من أكثر والمستلزمات التكنولوجية

 :منهج الاستيعاب. 2.2
ية تناولنا بالتحليل فيما سبق  ية الكلاسيكية( ومدخل الدخل )النظر آلية كل من مدخل الأسعار )النظر

ية( في إعادة التوا في ظل شروط محددة، فآلية المدفوعات وتبين أن آلية كل منهما قد تمت زن لميزان ال كينز
لعناصر الإنتاج )أي أنها  التشغيل الكاملحالة مدخل الأسعار تفترض ثبات الدخل القومي بسبب افتراض 

 مدخل الدخل تفترض أن الاقتصاد ليس في حالة تشغيل كامل ول كنأهملت أثر الدخل(، في حين أن آلية 
إلا أنه استبعدها بافتراضه أن عرض الصادرات لا  ، وهذا المدخل وإن لم يهمل آثار الأسعارالأسعار ثابتة
، ولذا فقد بدا المدخلين وكأنهما متعارضان، في حين أن توازن المدفوعات في الواقع العملي نهائي المرونة

 .3مرتبط بالتغيرات الآنية والمشتركة للأسعار والدخل معا
 آثار كل من الأسعار والدخل عند دراسةلحرب العالمية الثانية ظهر تحليل يأخذ في الحسبان وعقب ا

أن معظم اقتصادات الدول المتقدمة في حالة  1945مند عام مشكلات المدفوعات الخارجية، فقد بدا 
يب جدا من هذه الحالة، ولذلك فقد اتسم  م يعد في العرض الكلي بالجمود، ولتشغيل كامل، أو في وضع قر

يات الأسعار والأجور في استقلال عن حالة ميزان المدفوعات ، ومن هنا ظهرت الإمكان معالجة مستو
، وقد أطلق على التحليل ضرورة تحليل مشكلات ميزان المدفوعات في ظروف التشغيل الكامل والتضخم

  .4ستيعابالامدخل مصطلح 
يعتمد  ية التيو ية ال كينز في الدخول وأثارها على تهتم بالتغيرات الحاصلة  منهج الاستيعاب على النظر

يتلخص هذا  يل الانفاق، و يطلق عليه أيضا تحو بالتالي على ميزان المدفوعات، و المنهج الصرف الأجنبي، و
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تمثل المحدد لميزان المدفوعات وسعر الصرف، وحيث أن المنهج يفترض في أن التغيرات في الدخل الحقيقي 
يقوم هذا المنهج على عدة مبادئ أهمها1ل المتغيرات تكون بدلالة حقيقيةفإن كأن الأسعار ثابتة   :2، و

  ي إنفاق الوطنسياسات تغيير الإنفاق ومفادها تغيير المستوى العام للينطلق هذا الأسلوب من مبدأ
ي  ق السياسة المالية؛عن طر
 بالتالي  يهتم هذا الأسلوب فقط بسوق السلع وهو يتجاهل بذلك السوق النقدي وسوق رأس المال و

يعتبره أساس  ؛التصدي لاختلال ميزان المدفوعات فهو يركز فقط على الميزان التجاري و
  ية ال كأنه يركز على المتغيرات الاقتصادية ية.الكلية المعروفة في معادلة الدخل الوطني في النظر  ينز

 :لمنهج الاستيعاب . البناء النظري1.2.2
ية تتمثل في معادلة الدخل الوطني التاليةينطلق هذا المنهج من قواعد كين  :3ز

    (1) ....................... 
 بحيث:

  PNB.الناتج الوطني الخام : 
 C .الاستهلاك :  
 IP.الاستثمار الخاص : 
 G .الانفاق الحكومي : 

X .الصادرات من السلع والخدمات : 
M .الواردات من السلع والخدمات : 

يف الناتج الوو   ( على أنه مجموع النفقات الداخلية أو الاستيعاب الداخليPNBطني الخام )يمكن تعر
 (C + IP + G( والفائض أو العجز الصافي للميزان التجاري ،)X - M.) 
 ( لدينا:1من العلاقة ) 

    (2) ................................... 
 حيث:

Y الدخل الوطني :PNB. 
A( الاستيعاب المحلي :C + IP + G.) 
B( رصيد الميزان التجاري :X – M.) 

                                                           
 .149 ، صابقمرجع سالسيد متولي عبد القادر، : 1

 .510، مرجع سابق، ص -مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدولية -الاقتصاد الدوليمحمد راتول، : 2
 .180 -178 مرجع سابق، ص ص، أمين صيد :3

PNB = C + IP + G + X - M 

Y = A + B 



ية للدراسةا    الفصل الأول                                                                    لأدبيات النظر
  
   

83 

  B = Y – A أن:( يستلزم 2ومن العلاقة )
بالتالي:   و

      (3) .................................. 
   

ية كاختلال بين الاستيعاب المحلي 3وعليه فإن العلاقة ) ( تفسر الاختلال في ميزان المعاملات الجار
في القطاع الخارجي، أو على أنه فائض في الاستيعاب المحلي مقارنة بالدخل والدخل الوطني، أو أنه اختلال 

 الوطني.
ية، لابد أن يكون الناتج الوطني مرتفعا نسبيا مقارنة  إذا ولتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجار

 (.Y - Aبالاستيعاب المحلي )
 اقة التالية:ر المداخيل وفق العلكما يمكن اعتبار الناتج الوطني الخام عب

        (4) ............................ 
  حيث:

SP .الادخار الخاص : 
T.الضرائب : 

Tr.ية من الخارج يلات الجار  : التحو
 ( نحصل على:4( و)1من العلاقة )

 
 

 ومنه:
      (5) .............. 

 
ية،  يظهر جليا من هذه العلاقة أن الاختلال في حساب المعاملات الجار يرجع إما لاختلال في و

ية ناتج  القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، فيمكن اعتبار الفائض )العجز( في حساب المعاملات الجار
بالنسبة للادخار الخاص أو هو ناتج عن عجز )فائض( في النفقات  لعامعن عجز )فائض( في الاستثمار ا

يرادات الجبائية، إذا فأثر السعر وأثر الدخل يتناسقان لتحسين وضعية الميزان التجاري  العمومية بالنسبة للإ
 أو لإحداث الاختلال فيه. 

  

B = Y - A 

PNB = C + SP + T +Tr  

C + SP + T +Tr   = C + IP + G + X - M 

(SP – IP) + (T – G) =Tr+ (X - M) 
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 :. آلية التأثير في ظل منهج الاستيعاب2.2.2
ين هما الدخل والاستيعاب الكلي، فإما أن لتصحيح العجز في ميزان المدفوعات يكون أمام  الدولة متغير

يادة الدخل الوطني  تيعاب الكلي، وفي هذه الحالة يجب إتباع نمط توسعي بحيث يتجاوز الاستعمل على ز
يادة الطلب الكلي الفعال يمكن من خلاللسياسة المالية  يادة الصادرات، أو أن له ز يادة الدخل وز بالتالي ز و

شية بتقليص الاستهلاك المالية الانكمانمط السياسة  تباعإتعمل على تخفيض مكونات الاستيعاب الكلي أي 
 ا في حالة الفائض أيضا يمكن التصرف من خلال المتغيرتين الأساسيتين، الدخل والاستيعاب، أموالاستثمار

الدولة على الدخل الوطني باتباع نمط انكماشي للسياسة المالية يؤدي في النهاية إلى  ال كي، فإما أن تضغط
يادة الاستيعاب الكلي بانتهاج ستخفيض الإنتاج  بالتالي تخفيض الصادرات أو إلى ز ياسة مالية توسعية و

   .1وذلك برفع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار
 :تقييم منهج الاستيعاب .3.2.2

 من حيث القدرة على تسليط الأضواءرغم أن منهج الاستيعاب كان أكثر تقدما من أسلوب المرونات 
ية وتوازن ميزان المدفوعات يمكن  النقائص، والتيغير أنه لم يخلو من بعض ، على جوانب التحليل الكلي لتسو

برازها في   النقاط التالية: إ
جاري بمعالجة العجز الإجمالي في ميزان المدفوعات بل يرتكز على عجز الحساب الهذا المنهج لا يهتم  -

يفترض بالضرورة بأن التحسن في الحساب الجاري ينجم عنه تحسن في  فقط مهملا حساب رأس المال و
بة بمكان إهمال حركة رميزان المدفوعات وإذا سحبنا تحل أس المال يلنا هذا على البلدان النامية نجد من الصعو

 ومشاكل العجز في هذا البند المهم من بنود ميزان المدفوعات مما يجعل منهج الاستيعاب غير مناسب في
 ؛ميزان المدفوعات في هذه البلدان أحيان كثيرة ليصور واقع مشاكل

دخل في الحساب الجاري نتيجة التغيرات المباشرة والمؤثرة في ال على العوامل المؤثرة المنهج يركز -
مباشر في والانفاق الكلي وهذا يعني أن المنهج غير قادر على تحديد وتقدير التغيرات النقدية ذات التأثير ال

ام معدلات الأسعار والصرف، فمنهج الاستيعاب يهمل دور النقود في التحليل وهذا ما يجعله غير مناسب تم
 ؛ب بل حتى في البلدان المتقدمةليس في البلدان النامية فحس

أن التحسن الحاصل في الحساب الجاري سيستمر عبر فترات زمنية متلاحقة إلا أن  المنهج يفترض -
ما يحصل فعلا هو أن عملية تصحيح مؤقتة في الحساب الجاري سرعان ما تزول بزوال الأسباب المحققة 

 ؛2للتوازن

                                                           
 .610، مرجع سابق، ص -مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدولية -الاقتصاد الدوليمحمد راتول، : 1
 .100، 99 د عبد اللطيف الخشالي، مرجع سابق، ص صنوازد عبد الرحمان الهيتي، منج :2
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تغيرات ظاهرة الاختلال الاقتصادي الخارجي على كمية النقود المتداولة وما تمارسه اليتجاهل تأثيرات  -
يات الدخل مثلفيها من تغير حلية مقارنة مع الأسعار تغيرات مستوى الأسعار الم ات مناظرة على مستو

يات العالمية لها تغيرات مستوى الأسعار للفائدة المحليةو الخارجية  أرصدةقدار الم ، وكذلكمقارنة بالمستو
 ؛النقدية التي يحتفظ بها الافراد

لا  هأساسيا في احداث التوازن مع أنيعطي هذا المنهج العلاقة بين تغير الانفاق وتغير الدخل دورا  -
يادة ا من الز يوجد ضمان لتحقيق التوازن تلقائيا بسبب تغيرات الدخل المحلي إذ يمكن أن يمتص الادخار جزء

مل وتحقيق توازن إمكانية وجود تناقض بين تحقيق مستوى تشغيل كاضافة إلى ، إالتي حدثت في الدخل
 ؛ميزان المدفوعات

يادة الطاقة الانتاجية ويعتمد على التحليل الساكن إذ تغض ال - بالطاقة العاطلة التي  اكتفىنظر عن ز
 .1كينز وجودها افترض

 :. المنهج النقدي3.2
بي المجاء  رونة والاستيعاب اللذين اهتما فقط برصيد الميزان التجاري هذا الأسلوب نتيجة لنقائص أسلو

يعتبر هذا  وأهملا هو نوع من الاضطراب الأسلوب بأن اختلال ميزان المدفوعات حركات رؤوس الأموال، و
الميزان تتم من  الاختلال في المرتبط بالاختلال في العرض والطلب المرتبط بالكتلة النقدية، وعليه فإن معالجة

يادة أو إنقاص خلال ا ، وقد ظهر هذا الأسلوب في حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوقلعمل على ز
، حيث 1973من خلال دراسته التي نشرها سنة  (H. Johnsonفي ذلك )، وكان الرائد منتصف السبعينات

      .2مهد فيها لمعالم وخصائص هذا الأسلوب
يعبر هذا المنهج عن نظرة   ميزان ومهمفتستخدم لا والتي للاختلال الخارجي،  ةالمدرسة النقديو

 أو التوازنات كأحد هالي ينظر ول كن الدولية، معاملاتلل قائمة هيو المعروفة، تهصور في المدفوعات
 النقدية، القاعدة ىلع المدفوعات ميزان فائض وأ عجز ثرأ توضح التي المتراكمة البنود وتعتبر ،تالاختلالا

يكونة، فادإ المفاهيم أكثر من الثابت الصرف سعر ظل في النقود عرض هابدور تحدد والتي  قربأ و
 وكلس شرح المدخل ذاه يحاول ولا الرسمية، الاحتياطات معاملات هو ميزان التوازن لهذا يراتالتقد

ي موالأال رؤوس وتدفقات والخدمات التجارة تدفقات مثل حدى ىلع كل المدفوعات ميزان عناصر  ةلطو
 المداخل عن فالمخت لهيجع مما الجزئية التوازنات من بأي المدخل ذاه تمهي لا وكذلك جل،أال وقصيرة

 .3التوازن عدم بمكونات تمهت التي ىخرأال
                                                           

 .151 السيد عبد القادر متولي، مرجع سابق، ص :1
 .710، مرجع سابق، ص -مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدولية -الاقتصاد الدوليمحمد راتول، : 2

يانين، 3 براهيم منصور ،-مدخل السياسات –الاقتصاد الدولي : موردخاي كر يب محمد إ ياض، تعر ، 2007، علي مسعود عطية، دار المريخ للنشر، الر
 .364، 363ص ص 
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يرتكز هذا الأسلوب على مجموعة من المبادئ والخصائص   :1يمكن تلخيصها فيما يليو
  التيارات النقدية الداخلة أن ميزان المدفوعات يعكس رصيد التيارات النقدية المتبادلة، أي

يات النق، فهو بذاك ظاهرة نقدية وأن والخارجة دية النقود في النهاية هي رصيد وليس تيار، وعليه فالتسو
يات بين الأرصدة النقدية الفعليللميزان  بة؛هي تسو  ة والأرصدة النقدية المطلو
  يل الأجل وهو كل عناصر الميزان كالحساب التجاري وحساب رأس اليهمل هذا الأسلوب مال طو

نهائية إلا بالتغيرات ال ، ولا يأخذ)وسائل الدفع( لا يركز سوى على تغيرات الاحتياطيات النقدية الأجنبية
براز العلاقة بين في رصيد الميزان، ولا شك أن ذلك   ميزان المدفوعات والكتلة النقدية؛يساعد على إ

 لطلب بين كميات النقود المعروضة وحجم ا ازنأن مشكلة الاختلال في الميزان ناتجة عن عدم التو
 عليها داخل الاقتصاد الوطني،

 ية يلة الأجل ل كون عملية تكييف الأرصدة النقدية طبقا  وفق أن عملية التسو هذا الأسلوب طو
  ر سنوات.شفيه تتطلب فترة زمنية تتراوح بين سنة وعللمستوى المرغوب 

يقوم هذا النموذج على مجموعة من الافترا  :2ضات المسبقة التاليةو
 .أن الاقتصاد يتبع نظام أسعار الصرف الثابتة 
 .دالة الطلب على النقود مستقرة ومعرفة في عدد قليل من المتغيرات 
 يل.في الاقتصاد عند مستواها التوازني في الأجل الط الناتج والتوظف والمتغيرات الحقيقية الأخرى  و
 ت )التغيرات في عرض النقود نتيجة للتغيرات في مستوى ميزان المدفوعاثار النقدية لاختلال آال

بيع  لا يتم تعقيمها خلال الفترة نفسها لعدم استعمال عمليات السوق المفتوح الاحتياطي النقدي الأجنبي( و
 السندات الحكومية.

 أي أن النقود محايدة.ير في عرض النقود لا يؤثر على المتغيرات الحقيقية في الاقتصادالتغ ، 
 النقود ابلية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود تساوي الصفر، وأن الأصول المالية تتمثل فيإن ق 

 فقط.
ياضية للمنهج النقدي1.3.2  :. الصياغة الر

يفا جديدا لميزان ال التغير ناتجة أساسا عن  مدفوعات، حيث يعتبره ظاهرة نقديةيقدم المنهج النقدي تعر
ية مضافا إليها رصيد  ،في صافي الأرصدة النقدية الدولية وهذه الأخيرة تعادل رصيد ميزان المعاملات الجار

بالتالي العمليات الرأسمالية، ميزان  بة النقدية منو  :3العلاقة التالية تنطلق المقار

                                                           
 .107، مرجع سابق، ص -مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدولية -الاقتصاد الدوليمحمد راتول، : 1
 .144: السيد عبد القادر متولي، مرجع سابق، ص 2
 .184، 183 مرجع سابق، ص ص، أمين صيد :3
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 حيث:

SBرصيد ميزان المدفوعات : 
RMIN .صافي الاحتياطات النقدية الدولية : 

BC.يل الأجل  : ميزان رأس المال طو
يق الفرق بين العرض  يرتبط صافي الاحتياطات النقدية الدولية بشكل دالي بسوق النقد الوطني عن طر

 والطلب على النقود أي: 
 

                حيث:
  : 𝐷𝑀حجم الطلب على النقود.  
 𝑂𝑀.حجم عرض النقد : 

يعني ذلك أن صافي الاحتياطيات النقدية الدولية يتوقف على مقدار الكميات المعروضة والكميات  و
بة من النقود.  المطلو

ومن جهة أخرى فإن حجم الطلب على النقود يتوقف على مجموعة من العوامل هي: الدخل، المستوى 
 العام للأسعار، وسعر الفائدة. 

 
 حيث: 

Y.الدخل :  
P.المستوى العام للأسعار : 
I.سعر الفائدة : 

دائع والائتمان المحلي وصافي الاحتياطات النقدية بينما عرض النقود يتوقف على مضاعف خلق الو
 الدولية، أي أن: 

 
 حيث:

𝑚𝑝.مضاعف خلق الودائع : 
CL.الائتمان المحلي : 

 
 

SB = RMIN + BC 

RMIN = F (𝐷𝑀 - 𝑂𝑀) 

 𝐷𝑀 = 𝐹 (𝑌, 𝑃, 𝐼) 

 𝑂𝑀 = 𝑚𝑝 (𝐶𝐿 + 𝑅𝑀𝐼𝑁) 
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يشكل الائتمان المحلي، وصافي الاحتياطيات النقدية الدولية القاعدة النقدية للبلد أي:  و
 

  

𝑂𝑀ومن ذلك فإن المعادلة:  = 𝑚𝑝 (𝐶𝐿 + 𝑅𝑀𝐼𝑁)  تدل على أن الكتلة النقدية المعروضة تساوي إلى
با في القاعدة النقدية المشكلة أساسا من الائتمان المحلي، وهو تحت تسيير السلطة  مضاعف خلق الودائع مضرو
يادة فيه من خلال أدوات السياسة النقدية، وصافي  النقدية ممثلة في البنك المركزي، الذي يمكنه تقليصه أو الز

 تياطات النقدية الدولية.الاح
 إذا ومن خلال المعادلات السابقة يظهر لنا ما يلي:

  بما أن بشكل كبير بصافي الاحتياطات النقدية الدولية، و أن رصيد ميزان المدفوعات يرتبط و
الاحتياطات النقدية الدولية هي دالة في الطلب على النقود وعرضها، فإنه يمكن القول أن رصيد ميزان 

 ؛يتوقف أيضا على عرض وطلب النقود تالمدفوعا
  إذا كان عرض النقود أكبر من الطلب عليها أي وجود فائض في عرض النقود، يعني ذلك أن

بالتالي يصبح رصيد ميزان المدفوعات سالبا.  يكون التغير في صافي الاحتياطات النقدية الدولية سالبا و
 ن التغير في صافي الاحتياطات النقدية إذا كان عرض النقود أقل من الطلب عليها يعني ذلك أ

بالتالي  ؛يصبح كذلك ميزان المدفوعات موجب الدولية يكون موجبا، و
 يا للطلب عليها، فتكون النتيجة أن ر صيد ميزان المدفوعات وفي حالة ما إذا كان عرض النقود مساو

ور صمام أمان في تركيبة وعليه فصافي الاحتياطات النقدية في ظل الطرح النقدي، تلعب د، يكون معدوما
 ميزان المدفوعات توازناته.

ية الاختلال الخارجي عبر المقاربة النقدية2.3.2  :. آلية تسو
بة النقدية وفق الخطوات التالية:  تتم العودة إلى توازن ميزان المدفوعات عبر المقار

ضة )سياسة انكماشية( إلى حجم النقود المعرومن تقليص الفي حالة العجز يكون لزاما على البنك المركزي 
ينمو فيها عرض النقود بمعدل أقل من معدل نمو الطلب عليها، ونتيجة لذلك تصبح الأرصدة  التيدرجة ال

يؤدي هذا إلى  النقدية التي يحتفظ بها الأشخاص المقيمين يات المرغوب الاحتفاظ بها، و أقل من المستو
، وهذا ما من طرف الأشخاص المقيمين لى النقودالسوق النقدية بسبب وجود فائض في الطلب عاختلال 

يجعل هؤلاء الأشخاص يلجئون إلى سحب ما يمكن أن يكون لديهم من أرصدة نقدية بالخارج، إضافة إلى 
مع تخفيض إنفاقهم على شراء السلع  والأصول المالية لغير المقيمين المحلية قيامهم ببيع السلع والخدمات

يادة الصادرات من السلع والخدماتوالخدمات والأصول المالية م  ن الخارج، والنتيجة النهائية هي ز

𝐵𝑀 =  𝐶𝐿 + 𝑅𝑀𝐼𝑁 
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تلاشي عجز انخفاض واردات السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى وواردات رؤوس الأموال مقابل 
ين فائض  الميزان أو  .1يفافط خاصة إذا كان العجزتكو

يادة يق أدوات السياسة  أما في حالة الفائض، فعلى البنك المركزي أن يعمل على ز عرض النقود عن طر
النقدية )المباشرة أو غير المباشرة(، بحيث يصبح العرض النقدي أكبر من الطلب النقدي وتزداد بذلك 
الأرصدة النقدية لدى الأفراد إلى مستوى أعلى مما كان يجب أن يكون، وأمام هذا الوضع فإن المقيمين 

يادة في أرصدتهم ال نقدية على شراء السلع والخدمات الأجنبية، وهذا ما يؤدي إلى يرغبون في إنفاق الز
يادة الواردات والاتجاه نحو التوازن  .2نقصان الكتلة النقدية المعروضة في السوق، ومنه ز

 :. تقييم المنهج النقدي3.3.2
يعا وذلك لقدرته على تقديم تحليل لتصحيح إجمالي الاختلال في م ين لقد حقق هذا المنهج انتشارا سر واز

 : 3المدفوعات، وكذلك ملاءمته لطبيعة وخصوصية البلدان النامية لما يتمتع به من سمات أبرزها
إن معظم فرضيات المنهج النقدي كانت قد استنبطت من خلال دراسات تطبيقية في ظروف بلدان  -

 ؛د كبير على ظروف البلدان الناميةصغيرة الحجم ومنطبقة إلى ح
التفصيلية الأعضاء في صندوق النقد الدولي لا تتوفر لديها البيانات الكافية و إن معظم البلدان النامية -

 حول حسابات الدخل القومي والناتج إذا ما ارتأت تطبيق المناهج التقليدية في تصحيح العجز في ميزان
ية البيانات المالية والنقدية إضافة إلى  انات الإجمالية البيالمدفوعات، إلا أنه يمكن أن تتوفر لدى البنوك المركز

لمناهج اسهل من لميزان المدفوعات بشكل أكثر دقة من البيانات الأخرى مما يجعل عملية تطبيق المنهج النقدي أ
 ؛التصحيحية الأخرى

بة تبني سياسة تصحيحية وفق من - يد صعو هج عدم توفر هياكل مالية متطورة في البلدان النامية مما يز
 ؛متغيراته أكثر واقعية في التطبيقلمنهج النقدي والاستيعاب في حين أن فرضيات ا

يكا اللاتينية( على السياسة النقدية كأداة  - لرقابة لتعتمد ال كثير من البلدان النامية )خصوصا دول أمر
 على ميزان المدفوعات مما يسهل إمكانية تبني المنهج النقدي.

 :  مهاأهلعدة انتقادات  كان عرضةورغم هذه المزايا فإن هذا المنهج 
ين الاختلال في ميزان المدفوعات لا يمكن تفسيره، كظاهرة نقدية وسببية تتعلق بشكلية الموازنة ب -

الفائض في العرض والطلب على النقود في السوق. فقد يكون هناك احتمال للتوازن بين الانفاق والدخل 
 ؛ب واحد أو أكثر زان المدفوعات لسبالمتوقع وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون هناك عجز في مي

                                                           
 .109، مرجع سابق، ص -مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدولية -د الدوليالاقتصامحمد راتول، : 1
 .185: أمين صيد، مرجع سابق، ص  2
 .111، 110 عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سابق، ص ص نوازد :3
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والمرتبط بالسياسات والتحليل نجد أن مستوى الدخل وأسعار  -في المدى البعيد -في الجانب العملي -
بالتالي نجد أنه من الصعب أيضا التنبؤ بالتحركات في ميزان  الفائدة تتغير بصورة واضحة مع كمية النقود و

 ؛1المدفوعات من ناحية تأثير التغيرات في عرض النقود
 حيثهذا المنهج تحليلا لتصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات في ظل سعر صرف ثابت،  قدم -

لاتها كانت قد ثبتت عم لصغيرةاكان أنصار هذا المنهج يستندون افتراضهم هذا على أساس أن غالبية البلدان 
 ؛رف ثابت مع أحد العملات القياديةفي ظل سعر ص

مة مديونية حيث أن ال كثير من هذه الدول تلجأ لصندوق النقد تعاني من أزغالبية البلدان النامية  -
 ؛2الدولي للحصول على تسهيلات ائتمانية

ير منها تميز بالعجز المزمن تكاد تكون معظمها من الدول النامية، والتي كان ال كثغالبية الدول التي ت -
بالتالي فاقتصادياتها ليست متفتحة على العالم، الاشتراكييتبع النهج  يلا و و سبب طول بتفتحها يتطلب وقتا طو

 السلوك النفسي للأفراد والمؤسسات؛الإجراءات القانونية وتغيير 
يلة الأجل لتغيرات السياسة النقدية - ، لذا يقال أن هذا المنهج يتعلق يركز الأسلوب على الأثار الطو

يلة ية بالآجال الطو    ؛3بصفة جوهر
يتسم بالسهولة  - ذ أنه يتجاهل أثر أدوات السياسة النقدية على عرض النقود إيعتبر هذا التحليل ساكن و

يعتبر التغير في عرض النقود   ،4مصدره فقط التغير في الاحتياطيات الدوليةوالطلب عليها و
أهملت النظرة النقدية لميزان المدفوعات دور الموازنة الحكومية ومدى تأثيرها على ميزان المدفوعات  -

ي والمباشر بين ميزان المدفوعات والموازنة الحكومية وضرورة الحاجة لتحليلهما على الرغم من الارتباط القو
 ؛5معا لأن الاختلال المحلي المتمثل بالموازنة الحكومية يعكس اختلالا خارجيا يظهر في ميزان المدفوعات
ازها يعتبر توازن ميزان المدفوعات أمر بالغ الأهمية كونه يعكس الوضعية النقدية للدولة وقوة جه

أحد أنجح الإنتاجي، لذلك تعمل مختلف الدول على الحفاظ على هذا التوازن، وتبرز السياسة النقدية والمالية ك
ية، حيث تعمل  السياسات الاقتصادية التي تعمل على تحقيق هذا الهدف موازاة مع باقي الأهداف التنمو

يق قوى السوق، أهاتين السياستين على ضمان توازن الميزان واسترجاع توازنه سوا يقة آلية عن طر و عن ء بطر
يق تدخل الدولة مباشرة عبر مناهج التعديل.  طر

                                                           
 .148السيد متولي عبد القادر، مرجع سابق، ص  :1
 .77مرجع سابق، صعزي،  الأخضر:  2
 .109، مرجع سابق، ص تيح العلاقات الاقتصادية الدوليةمفا -الاقتصاد الدوليمحمد راتول،  : 3
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، (2014 -1990حالة الجزائر ) –دور السياسة النقدية في معالجة اختلال ميزان المدفوعات : حاجي سمية،  4

 .180، ص 2015/2016غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .110، 109، ص ص لهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالينوازد عبد الرحمان ا :5
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 .المبحث الثالث: الدراسات السابقة
 تعتبر الدراسات التطبيقية السابقة أحد الركائز الأساسية لأي بحث جديد، وذلك من خلال ما تقدمه

يق الإنجاز لابد أن يبنى على نللباحث من نتائج واقتراحات وأفاق مستقبلية للدراسة، ف تائج أي بحث في طر
 دراسات سابقة، كما يعتبر أيضا أحد الأفاق المستقبلية لدراسات تناولت نفس الموضوع.

لذلك سوف نحاول في هذا المبحث التطرق لبعض الدراسات السابقة في الموضوع من رسائل جامعية 
بحوث علمية أكاديمية، والتي تناولت الموضوع من  عدة نواحي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى و

الإقليمي والدولي، باعتبار الأهمية ال كبيرة للسياسة النقدية والمالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك 
 الأهمية ال كبيرة لميزان المدفوعات باعتباره يمثل الوضع المالي الخارجي للدولة.

 .باللغة العربيةالمطلب الأول: مرجعية الدراسة 
سنحاول خلال هذا المطلب تحليل مجموعة من الدراسات التي تناولت العلاقة بين السياسة المالية والنقدية 
ين أهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي عرضتها، وأهم  بية مبر والتوازن الخارجي باللغة العر

 الانتقادات الي يمكن توجيهها لها.
 الله محمد صادق. دراسة محمد عبد -1

خلال الفترة من  السوداني المدفوعات على ميزان وأثرها والمالية النقدية تحت عنوان "السياسات
(" بحث تكميلي لنيل شهادة الماجستير تخصص اقتصاد تطبيقي، غير منشورة، جامعة 2010 -2000)

 .2014السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، 
راز وتحليل أثر السياسة المالية والنقدية المتبعة في السودان خلال الفترة هدفت هذه الدراسة إلى اب

على ميزان المدفوعات، وكذلك التعرف على أداء ميزان المدفوعات والعوامل المؤثرة عليه،  2010 -2000
لة والسياسات التي يمكن من خلالها معالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، وانطلقت الدراسة من الأسئ

 التالية:
 ما هو أثر السياسات النقدية والمالية على ميزان المدفوعات؟ 
 يادة في عجز ميزان المدفوعات؟ يادة في معدلات التضخم تؤدي إلى الز  هل الز
 هل توجد علاقة بين سعر الصرف والاختلال في ميزان المدفوعات؟ 
  يادة في عرض النقود  ؤثر على ميزان المدفوعات؟تهل الز
 لاقة بين الدخل القومي وميزان المدفوعات؟هل توجد ع 

وافترضت الدراسة أن السياسات المالية والنقدية تؤثر على ميزان المدفوعات، وافترضت كذلك وجود 
 علاقة بين سعر الصرف والانفاق الحكومي وأن عرض النقود له تأثير على ميزان المدفوعات.
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ية بين السياسة المالية واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي في الجانب النظ ري لتحليل العلاقة النظر
والنقدية وميزان المدفوعات، وكذلك المنهج التحليلي لتحليل بعض مؤشرات الاقتصاد السوداني لاسيما السياسة 
المالية والنقدية وكذلك ميزان المدفوعات، إضافة إلى المنهج القياسي لتقدير أثر السياسات النقدية والمالية المتبعة 

بعات الصغرى باستخدام البرنامج الاحصائي  يقة المر  .  SPSSعلى ميزان المدفوعات بطر
 قسم الباحث الدراسة إلى خمسة فصول جاءت على النحو التالي:وللإجابة على التساؤلات المطروحة 

الفصل الأول والذي كان تحت عنوان "الإطار المنهجي والدراسات السابقة" حيث استعرض فيه 
 شكلة البحث وأهدافه وخطته، إضافة إلى مجموعة من الدراسات السابقة لموضوع البحث.الباحث م

ية لكل من السياسة النقدية، السياسة  الفصل الثاني تحت عنوان "الإطار النظري" تناول الأدبيات النظر
 المالية وأدواتهما وأهدافهما.

يفه واستعر اض مكوناته واشكالية توازنه واختلاله الفصل الثالث تعرض لميزان المدفوعات من خلال تعر
 وآليات تكييفه واسترجاع توازنه.

يستعرض تطورات كل من السياسات النقدية والمالية المتبعة في السودان خلال فترة  الفصل الرابع و
 .الدراسة

يتناول أثر السياسات النقدية والمالية على ميزان المدفوعات ذج احصائيا باستخدام نما الفصل الخامس و
ية والاستعانة بالبرنامج الاحصائي   .SPSSانحدار

 وجاء النموذج الاقتصادي على الشكل التالي:
F=(Bp,Gr,Inf,Ms,Ex,Dr) 

 حيث أن:
Bpتمثل ميزان المدفوعات :              . Infمعدل التضخم :. 

Gr .معدل النمو الاقتصادي :           Msعرض النقود :. 
Exسعر الصرف :           .             Drبات من الاحتياطيات الأجنبية  .: السحو

 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تتلخص في:وقد 
 .وجود أثر ايجابي للسياسة المالية والنقدية على ميزان المدفوعات 
  قيام الحكومة السودانية بالاستدانة من الجهاز المصرفي وتسييل الأرصدة الأجنبية بهدف معالجة عجز

يادة معدلات التضخم وهذا ما كان له تأثير الم وازنة العامة يعتبر سببا رئيسيا في انخفاض سعر الصرف وز
 سلبي على ميزان المدفوعات.

  إصدار شهادات شهامة وشمم أدى إلى تخفيف العجز على الميزانية لمساهمتها ال كبيرة في استخدام
يل للحكومة.البنك المركزي لسياسات السوق المفتوحة وكذلك تعتبر ه  ذه الشهادات مصدر تمو



ية للدراسةا    الفصل الأول                                                                    لأدبيات النظر
  
   

93 

  بينما  ،%97السياسات المالية المتبعة في فترة الدراسة تفسر التغير الحاصل في ميزان المدفوعات بنسبة
  .%3لم يتجاوز أثر باقي العوامل 

  السياسة النقدية المتبعة من قبل بنك السودان المركزي في فترة الدراسة تفسر التغير الحاصل في ميزان
 تأثير العوامل الأخرى.كانت ل% 13 ، في حين نسبة%87لمدفوعات بنسبة ا

  يمكن 5 ، بينما%95السياسة المالية المتبعة في فترة الدراسة تفسر التغيير في سعر الصرف بنسبة %
 إرجاعها إلى المتغيرات التي لم تدخل في النموذج.

 .وجود علاقة عكسية بين الانفاق الحكومي وسعر الصرف 
  عرض النقود تأثيرا سلبيا على ميزان المدفوعات.يؤثر 
 .هناك علاقة عكسية بين سعر الصرف والاختلال في ميزان المدفوعات 
 .يادة في عجز ميزان المدفوعات يادة في معدلات التضخم تؤدي إلى الز  الز

يادة كفاءته في تحفيز الادخار والاستث مار والنمو وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الجهاز المصرفي وز
يل بالعجز والاصدار النقدي والتركيز على استخدام سياسة  الاقتصادي، والتقليل من لجوء الحكومة للتمو
السوق المفتوحة تفاديا لارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى الاستمرار في السياسات المالية والنقدية 

 يزان المدفوعات أو تقليل العجز فيه.المستخدمة خلال هذه الفترة من أجل المحافظة على الفائض في م
ركزت الدراسة على عرض النقود وأثره على ميزان المدفوعات حيث أن لجوء الحكومة للاستدانة من 
الجهاز المصرفي وتسييل الاحتياطات الأجنبية لتغطية العجز الموازني أدى إلى انخفاض أسعار الصرف 

يبية وارتفاع معدلات التضخم وهذا ما كان له أثر سل بي على ميزان المدفوعات، إضافة إلى الايرادات الضر
ودورها في تسيير العجز الموازني واسترجاع التوازنات النقدية لاسيما التوازن الخارجي، حيث أنها لم تؤدي 
بة، ل كن الباحث أغفل بعض السياسات المالية  إلى تحسين ميزان المدفوعات وسعر الصرف بالصورة المطلو

ي بإمكانها استرجاع توازن ميزان المدفوعات، على غرار أسعار الفائدة ودورها في التأثير على والنقدية الت
يادة الانتاج والتأثير على ميزان المدفوعات، وكذلك سياسة الانفاق العام  بالتالي ز الاستثمار والادخار و

يق التأثير على الطلب الكلي، حيث تم اهمال هما من طرف الباحث في ودورها في التوازن الخارجي عن طر
 بناء النموذج القياسي.

 دراسة حاجي سمية -2
(، 2014 -1990تحت عنوان دور السياسة النقدية في معالجة اختلال ميزان المدفوعات حالة الجزائر )

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم الاقتصادية تخصص: اقتصاديات النقود والبنوك 
 .2016 -2015ل، غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، وأسواق الما
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سعت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير أدوات السياسة النقدية على ميزان المدفوعات في الجزائر خلال 
، وذلك باستخدام الأدوات النقدية والمتمثلة في معدلات 2014إلى سنة  1990الفترة الممتدة من سنة 
خصم، معدل الاحتياطي الاجباري، ومعدل استرجاع السيولة البنكية وكانت إشكالية الفائدة، معدل إعادة ال

الدراسة كالتالي: ما دور السياسة النقدية في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات بصورة عامة وفي الجزائر بصفة 
 خاصة؟

ة اختلال ميزان المدفوعات، وافترضت الدراسة أن للسياسة النقدية المتبعة في الجزائر دورا فعالا في معالج
وأن هناك تفاوت في تأثير كل أداة، حيث أن سعر الفائدة ومعدل الخصم هما الأكثر تأثيرا من باقي 

 الأدوات.
ومن أجل الالمام بجوانب الموضوع استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من أجل استعراض 

يةوالإحاطة  عات والسياسة النقدية، وشرح مختلف المفاهيم الخاصة كل من ميزان المدفول بالأدبيات النظر
ميزان المدفوعات، إضافة لالتوازن  عادةاست في نقديةة البهما، وكذلك ابراز آليات عمل وتأثير أدوات السياس

 .Eviewsإلى الاستعانة بأحد النماذج القياسية والمتمثل في الانحدار المتعدد باستخدام البرنامج الاحصائي 
 لباحثة الدراسة إلى ستة فصول جاءت كالتالي:وقسمت ا

يات الاقتصادية"، تم التطرق من خلاله إلى مختلف  الفصل الأول بعنوان: "السياسة النقدية والنظر
يفها، وتوضيح أهدافها وابراز أهم أدواتها وقنوات انتقالها  المفاهيم المتعلقة بالسياسة النقدية، من خلال تعر

 وشروط نجاحها.
ثاني والذي كان عنوانه "ميزان المدفوعات واختلالات توازنه" حيث تم من خلاله التعرض الفصل ال

يقة القيد فيه، وكذلك توضيح مختلف العوامل  إلى مفهوم وأهمية ميزان المدفوعات وابراز هيكله ومكوناته وطر
اهرة الاختلال المؤثرة على توازنه، والمؤشرات الاقتصادية التي يمكن استخراجها منه، إضافة إلى ظ

 الاقتصادي وأنواعه وأسبابه. 
ـــــ" آليات إعادة توازن ميزان المدفوعات" والذي استعرض آليات إعادة بالفصل الثالث والمعنون 

حركة الأسعار، حركة المداخيل، مراقبة الصرف، وكذلك سياسات في التوازن لميزان المدفوعات والمتمثلة 
بة النقدية.التكييف والمتمثلة في أسلوب الم  رونات، منهج الاستيعاب، والمقار

الفصل الرابع تحت عنوان "علاقة السياسة النقدية بمعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات" تناول مختلف 
التأثيرات التي تتركها السياسة النقدية على ميزان المدفوعات، حيث بين كيفية تحقيق المدخل النقدي للتوازن 

بعض المتغيرات النقدية على ميزان المدفوعات. الخارجي، وأثر سعر   الصرف ومعدل الفائدة و
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" والذي 2014 -1990الفصل الخامس بعنوان "تطور السياسة النقدية وميزان المدفوعات في الجزائر بين 
تناول تطورات الأوضاع النقدية والمنظومة المصرفية بعد الاستقلال، وأهم الاصلاحات النقدية والمصرفية 

 ي شهدتها الجزائر، بالإضافة إلى عرض وتحليل تطورات ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة. الت
 -1990الفصل السادس: "نمذجة قياسية لدور السياسة النقدية في ميزان المدفوعات الجزائري )

بناء ("، تم من خلاله قياس أثر أدوات السياسة النقدية على ميزان المدفوعات احصائيا من خلال 2014
 نموذج انحداري ذات الصيغة الخطية، وتقييم النموذج وتشخيصه اقتصاديا واحصائيا.

 وقد جاء النموذج على الشكل التالي:

 
 تمثل الزمن، أي قيمة المتغير عبر الزمن. iحيث 

𝐵𝑖, 𝐵2, 𝐵1, 𝐵0: ة إلى المتغيرات هي معلمات النموذج وتمثل مرونة تغير رصيد ميزان المدفوعات بالنسب
ية للتغير في المتغير التابع نتيجة لتغير المتغيرات الخارجية بنسبة  niالمستقلة حيث تعرف المرونة  بأنها النسبة المئو

الذي ينوب عن بعض المتغيرات  𝑈𝑖%، ونظرا ل كون النموذج ذو طابع احتمالي، فإنه تم ادراج حد الخطأ 1
 رصيد ميزان المدفوعات، ل كن يصعب قياسها. العشوائية التي يمكن أن تؤثر في

 أما المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج فهي:
Bp               .الرصيد الكلي لميزان المدفوعات :Dr.معدل إعادة الخصم : 
Pib                        .الناتج الداخلي الخام :  I.أسعار الفائدة : 
M                .الواردات :                      X.قيمة الصادرات : 
Tc                              .سعر الصرف :   Ro.الاحتياطي الاجباري : 

Mm                                .الكتلة النقدية :Inf.معدلات التضخم : 
Rel.معدل استرجاع السيولة : 

 خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها:و
 ية فعالية السياسة النقدية في الدول النامية نظرا للتخلف التي تعيشه هذه الدول، وكذلك ضعف محدود

 أداء جهازها المصرفي بسبب نقص الوعي المصرفي وضيق الأسواق النقدية والمالية.
  يتوقف رصيد ميزان المدفوعات الجزائري بدرجة كبيرة على وضعية الحساب الجاري الذي يعتبر

يا.أساس العجز و  الفائض، في حين يشكل حساب رؤوس الأموال دورا ثانو
  يجابي للإصلاحات تذبذب رصيد ميزان المدفوعات في بداية التسعينات دليل على عدم وجود تأثير إ

 الاقتصادية )برنامج التصحيح الهيكلي الموسع( على وضعية الاقتصاد الوطني.
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 لنقد والقرض، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في استرجاع السياسة النقدية دورها تدرجيا بعد قانون ا
ير معدلات الفائدة وضبط الإصدار النقدي، والتدخل  التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، حيث تم تحر

يقة غير مباشرة وفقا لقوى العرض والطلب.  بطر
 ارتفاع أسعار النفط نجم عنه ارتفاع ايرادات الصادرات وتشكل فوائض نقدية معتبرة على مستوى 

ية، الأمر الذي أدى ببنك الجزائر إلى اتخاذ عدة تدابير للمحافظة  المنظومة المصرفية والسوق النقدية الجزائر
على استقرار الأسعار وتخفيض معدلات التضخم وامتصاص فائض السيولة باعتماد الأدوات النقدية ممثلة 

 ة الوديعة المغلة للفائدة.أساسا في معدل الاحتياطي الاجباري، معدل استرجاع السيولة وتسهيل
  وجود تأثير كبير وفعال لكل من سعر الفائدة ومعدل استرجاع السيولة على ميزان المدفوعات، فمن

خلال النموذج اتضح أن تغير سعر الفائدة ومعدل استرجاع السيولة بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير رصيد 
بالتالي فمعدل استرجاع السيولة له تأثير وحدة على ال 1,086وحدة و 0,576ــــ بميزان المدفوعات  توالي، و

 أكبر من تأثير سعر الفائدة.
  عدم وجود أي تأثير لكل من معدل إعادة الخصم والاحتياطي الالزامي، مما يدل على عدم الاعتماد

 على هاتين الأداتين في إصلاح اختلال ميزان المدفوعات الجزائري.
 خلي الخام والتضخم في اصلاح الخلل في ميزان المدفوعات.ضآلة وسلبية دور كل من الناتج الدا 
  المساهمة الفعالة لسعر الصرف في اصلاح خلل ميزان المدفوعات، حيث توجد علاقة طردية بين

التغيرات الحاصلة في سعر الصرف ورصيد ميزان المدفوعات، فالتغير بوحدة واحدة في سعر الصرف يؤدي 
 رصيد الميزان. وحدة في 0,124إلى تغير بمقدار 

وأوصت الدراسة بنك الجزائر بأهمية تطبيق وتفعيل بعض أدوات السياسة النقدية المباشرة كالإقناع 
يع إنتاجية وتشجيع الاستثمار الداخلي خاصة في  الأدبي بغرض تخصيص جزء من الموارد المالية لمشار

والشراكة الأجنبية وإعادة توجيهها في القطاعات المنتجة، وكذلك استمرار الحكومة في تشجيع الاستثمارات 
يعات التي تحكم الاستثمار سواء  يع إلى أنشطة إنتاجية، وضرورة المراجعة الشاملة للتشر مجال التجارة والتوز

ية.   المحلي أو الأجنبي بغرض الرفع من الصادرات الجزائر
بعض المتغيرات الاقتصادي ة على معالجة اختلال ركزت الدراسة على دور أدوات السياسة النقدية و

ية خطية، والتي تتميز بأنها تعطي علاقات خطية مباشرة بين متغيرات  ميزان المدفوعات باستخدام نماذج انحدار
الدراسة وتهمل دور قيم المتغيرات في الفترات السابقة في التأثير على القيم الحالية، وكذلك لا تستوجب إجراء 

ثبات أو نفي علاقات السببية بين المتغيرات، كما أهمل النموذج سعر النفط اختبارات السببية والتي من شأنها إ
 الذي يعتبر المحدد الأساسي لميزان المدفوعات في الجزائر.
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 دراسة حسين كشيتي  -3
حالة الجزائر  -تحت عنوان إجراءات السياسة النقدية والمالية لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية

بنوك وتأمينات، غير منشورة،  (، مذكرة2009 -2000) ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية و
 .2011/2012جامعة المسيلة، الجزائر، 

حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض جوانب السياسة المالية والنقدية باعتبارهما أهم أدوات 
تين السياستين على التوازن الاقتصادي براز أثر هاإالسياسة الاقتصادية تأثيرا على النشاط الاقتصادي، و

وتأثيرهما على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية لاسيما التضخم، البطالة، النمو الاقتصادي والتوازن الخارجي 
 في الجزائر خلال فترة الدراسة، وتمثلت الاشكالية الرئيسية في:

الاقتصادية، وإعادة التوازن الكلي  كيف تساهم السياسات النقدية والمالية في تصحيح الاختلالات
 (؟2009 -2000للاقتصاد الجزائري خلال الفترة )

وافترضت الدراسة أن السياسات النقدية والمالية المتبعة في الجزائر تعاني من نقاط ضعف كثيرة، مما 
برامج التصحيحية أثر على توازن الاقتصاد الوطني، وجعله يعاني من اختلالات عديدة، رغم لجوء الجزائر إلى ال

المسطرة من طرف الهيئات المالية الدولية، والتي ترتكز أساسا على دعم السياسة النقدية والمالية لاسترجاع 
 التوازنات الاقتصادية الكلية للبلد. 

وقد اعتمدت الدراسة على مزيج من مناهج البحث العلمي على غرار المنهج الوصفي والذي يناسب 
ية لمتغيرات الدراسة )السياسة المالية، السياسة النقدية، التوازن الإحاطة بالأدبيات ا ية والفكر لنظر

الاقتصادي(، وكذلك المنهج التحليلي قصد تحليل السياسة المالية والنقدية المتبعة في الجزائر والعلاقة بينهما، 
يخي من أجل است عراض التطورات النقدية ودورهما في تحقيق التوازن الاقتصادي، بالإضافة إلى المنهج التار

 والمالية للاقتصاد الجزائري.
بعة فصول جاءت كالتالي:  ولمعالجة الاشكالية الرئيسية تم تقسيم الدراسة إلى أر

الفصل الأول تحت عنوان "الإطار النظري للسياسات النقدية والمالية" والذي تم من خلاله استعراض 
ية لكلا السياستين، أدواتهما،  أهدافهما، العلاقة بينهما وواقعهما في البلدان النامية والمتقدمة.  المفاهيم النظر

براز  الفصل الثاني بعنوان " أثر السياسات النقدية والمالية على التوازن الاقتصادي" والذي تم من خلاله إ
اقتصادية أثر أدوات كل من السياسة المالية والنقدية على التوازن الاقتصادي العام، وعلى بعض المتغيرات ال

 الكلية والمتمثلة في معدل النمو، الاستهلاك، الادخار والاستثمار.
الفصل الثالث والذي كان عنوانه "السياسات النقدية والمالية وآليات تصحيح الاختلالات الاقتصادية 

ما تلك الكلية" حيث استعرض دور وتأثير السياسات المالية والنقدية في معالجة الاختلالات الاقتصادية لاسي
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يل العجز الموازني، تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات، والتخفيف من  المتعلقة باستهداف التضخم، تمو
 الأزمات المالية والمصرفية.

الفصل الرابع وعنوانه " مساعي السياسات النقدية والمالية لتصحيح الاختلالات وإعادة التوازن 
خلاله استعراض الخصائص الأساسية للاقتصاد (. حيث تم من 2009 -2000للاقتصاد الجزائري )

، وكذلك واقع كل من السياسة النقدية والمالية 2009الجزائري ومراحل تطوره من الاستقلال إلى غاية سنة 
في الجزائر خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى تقييم أداء هاتين السياستين وفعاليتهما في تحقيق التوازنات 

يل العجز الموازني، تصحيح اختلال ميزان الاقتصادية الكلية ال متمثلة أساسا في التضخم، البطالة، تمو
 المدفوعات، وتحقيق الاستقرار المصرفي والمالي.

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
  مرور الاقتصاد الوطني عبر مراحل تطوره بالعديد من الانتكاسات والأزمات والتي تركت أثار

من أهم هذه النكسات حيث نتج عنها انخفاض معدل النمو  1986سنة تعد الأزمة النفطية سلبية بالغة، و
يات قياسية وكذلك تفاقم العجز الموازني والمديونية  وتسجيله قيم سالبة، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستو

 الخارجية وتراجع احتياط الصرف الأجنبي.
 لمدعومة من قبل المؤسسات المالية الدولية خلال الفترة لجوء الجزائر إلى برامج الاصلاح الاقتصادي ا

( بغرض استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث 1998 -1989)
انخفض معدل التضخم بشكل كبير، كما سجل معدل النمو معدلات مقبولة، ل كن ذلك كان على حساب 

ه الاصلاحات ارتفاع معدلات البطالة وتدهور المستوى المعيشي الاستقرار الاجتماعي، حيث نتج عن هذ
 للسكان.
   بداية تأسيس لسياسة نقدية واضحة المعالم في الجزائر، فبصدور  10-90يعتبر قانون النقد والقرض

ة خليط متجانس من الأدوات المباشرة وغير المباشرة للتحكم في السيولة النقدية ومراقب تم استخدامهذا القانون 
ينة العمومية والفصل بينهما.  نمو الاقتصاد، وذلك بعد تخلص بنك الجزائر من سيطرة الخز

  كانت السياستان النقدية والمالية المتبعة طيلة فترات الاصلاحات الاقتصادية المدعومة من طرف
ساب أخرى، المؤسسات المالية الدولية ذو اتجاه انكماشي، وهو ما أدى إلى استقرار بعض التوازنات على ح

 حيث انخفضت معدلات التضخم بينما استمرت معدلات البطالة في الارتفاع.
  اتجاه السياسة المالية نحو التوسع مع بداية الألفية الثالثة بغية دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال

ة النقدية حذرة قصد إطلاق برنامج الانعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو، في حين كانت السياس
امتصاص فائض السيولة للتحكم في معدلات التضخم، وهذا ما تعزز أكثر من خلال ادخال بنك الجزائر 

يق المناقصات. 2002سنة   أداة نقدية جديدة، تمثلت في أداة استرجاع السيولة عن طر
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 يكن وليد الاصلاحات  إن الاستقرار المالي الذي عرفته الجزائر خصوصا مع بداية الألفية الثالثة لم
 25,89الاقتصادية المتبعة، بل يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية، حيث ارتفعت من 

يد من  2000دولار للبرميل سنة   للبرميل الواحد. 2008دولار سنة  100إلى أز
  يادة المعتبرة في حجم الانفا ية تميزت السياسة الإنفاقية في الجزائر بالز ق، وذلك راجع للبرامج التنمو

التي سطرتها الحكومة في ظل ارتفاع حصيلة الايرادات العامة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، ل كن 
يادة المفرطة في الانفاق لم تكن بالتوازي مع الايرادات، مما أدى إلى تسجيل عجز مستمر في الموازنة  هذه الز

يل العجز الموازني ابتداء من سنة العامة، الأمر الذي أدى إلى است والمتمثلة  2000حداث آلية جديدة لتمو
يرادات.  في صندوق ضبط الإ

  المساهمة الفعالة للسياستين النقدية والمالية في استرجاع بعض التوازنات الاقتصادية، خاصة على
تبين من خلال ارتفاع المستوى الخارجي، غير أنها كانت غير فعالة نسبيا على المستوى الداخلي وهو ما ي

بأقل من 2009 -2000% في المتوسط خلال الفترة )15معدلات البطالة بأكثر من  % كمعدل نمو 5(، و
يض الاقتصاد الوطني لفجوات تضخمية كنتيجة عكسية لارتفاع الكتلة  في نفس الفترة، إضافة إلى تعر

 النقدية.
 يعي للاقتصاد الوطني جعل التوازن والاستقرا ر الاقتصاديين رهينة تقلبات أسعار النفط الطابع الر

في الأسواق الدولية، مما يجعله دائما عرضة للصدمات الخارجية، ومحل انتقاد دائم من قبل المؤسسات المالية 
 الدولية.

وعلى ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من الاقتراحات تمحورت أساسا حول تفعيل الدور الحقيقي 
يد من الاستقلالية وتفعيل السوق المالي، وكذلك تشجيع السياسة الائتمانية عن للسياسة النقدية  بمنحها المز

يع التنمية  يل اللازم لمشار يق تشجيع الاقتراض من مؤسسات القطاع المصرفي ومنح كل التسهيلات والتمو طر
يع  يبية الاقتصادية، وإعادة توجيه الانفاق العام نحو المجالات المنتجة للثروة، مع تنو مصادر الايرادات الضر

يع  يق تنو ورد الاعتبار للجباية العادية، وخلق الشروط الجبائية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي عن طر
 الصادرات، إضافة إلى تدعيم التنسيق والتكامل بين السياستين النقدية والمالية.

براز دور السياسة النقدية والمالية في تصحيح ا لاختلالات الاقتصادية الكلية، ل كنها حاولت الدراسة إ
اقتصرت على الوصف السطحي فقط، حيث أنها لم تلم بجميع متغيرات السياسة المالية ولم تعالج العلاقة بين 

الدراسة لنماذج  عانةالسياسة المالية والنقدية والتوازن الخارجي بالتحليل الوافي وهذا جلي من خلال عدم است
 قياسية. 
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 خ أحمد ولد الشيباني:دراسة الشي  -4
بعنوان " فعالية السياسات النقدية والمالية في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية في ظل برامج الاصلاح 
يتانيا، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات الأعمال  الاقتصادي، دراسة حالة مور

 .2012/2013اس، سطيف، والتجارة الدولية، غير منشورة، جامعة فرحات عب
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى فعالية السياسة النقدية والمالية في تحقيق التوازنات 
يتانيا، كونها تمثل الجانب النقدي والمالي للسياسة الاقتصادية العامة، وكذلك تحليل  الاقتصادية الكلية في مور

يتاني، وانطلقت واستعراض تطورات الجهاز المصرفي وأهم الا صلاحات المالية التي عرفها الاقتصاد المور
 الدراسة من الاشكالية الرئيسية التالية:

" ماهي انعكاسات السياسة النقدية والمالية التي تم اتباعها والاجراءات التي تم تنفيذها في ظل برامج 
يتانيا؟  "الاصلاحات الاقتصادية على التوازنات الاقتصادية الكلية في مور

يتانيا في تحقيق التوازنات  وافترضت الدراسة وجود مساهمة للسياسة المالية والنقدية المتبعة في مور
الاقتصادية الكلية في ضل برامج الاصلاح الاقتصادي، كما افترضت كذلك وجود أثر سلبي لهاتين السياستين 

 على الجانب الاجتماعي.
مفهوم السياسات النقدية والمالية وعناصرها، وكذلك واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في تحديد 

يخي والتحليلي في استعراض وتحليل تطورات السياسة المالية والنقدية والجهاز المصرفي، إضافة إلى  المنهج التار
 المنهج الإحصائي لقياس أثر السياستين على التوازنات الاقتصادية الكلية.

بعة فصول:ومن أجل الإلمام بالإشكالية تم تقسيم   الدراسة إلى أر
التطرق  خلاله الفصل الأول والذي كان تحت عنوان "الإطار النظري للسياسات النقدية والمالية" تم من

يف وأهداف وأدوات وكذلك العلاقة بين السياستين  إلى المفاهيم المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية من تعار
 بعضهما البعض.والسياسة الاقتصادية وعلاقة السياستين ب

ية للمدارس الاقتصادية"  الفصل الثاني بعنوان " تحليل السياسة النقدية والمالية من خلال التطورات الفكر
والذي استعرض بالتحليل تطورات السياستين المالية والنقدية عبر مختلف مراحل تطور الفكر الاقتصادي، 

يدي  هما.وكذلك تطور العلاقة بينها، والجدال الحاصل بين مؤ
يتاني" والذي خص باستعراض تطورات المنظومة  الفصل الثالث وعنوانه " تطور النظام المصرفي المور

يتانية ابتداء من سنة   إلى غاية الاصلاحات الاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي. 1960المصرفية المور
في ظل برامج الاصلاح الفصل الرابع والذي كان تحت عنوان " مسار السياسات النقدية والمالية 

يتاني وكذا مسار السياسة النقدية والمالية في هذا البلد ودورها في  الاقتصادي" وتناول لمحة عن الاقتصاد المور
 تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية.



ية للدراسةا    الفصل الأول                                                                    لأدبيات النظر
  
   

101 

 وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:
 تحقيق التوازن الاقتصادي  تعتبر السياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى

يق مجموعة من الأدوات المباشرة وغير المباشرة، غير أن هذه  سواء على المدى القصير أو المتوسط عن طر
الأخيرة أصبحت الأكثر استخداما، حيث أنها تعتبر صلب الاصلاحات التي تشهدها الدول خصوصا النامية 

 على وجه الخصوص.
 لال فترة الاصلاح الاقتصادي مقارنة مع الفترة السابقة، انخفاض ملموس في معدل التضخم خ

يادة الايرادات، مما ساهمت مع السياسة  يف وز نتيجة اتباع سياسة مالية صارمة قائمة على ضغط المصار
 النقدية في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.

  يتانيا من أجل تنسيق السياسة النقدية والمالية، يعتبر التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي في مور
يتاني في مواجهة الاختلالات التي ما فتئ يتعرض لها مند الاستقلال.  بمثابة صمام الأمان للاقتصاد المور

  يق العجز الموازني يل عن طر التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية يتطلب وضع حد للتمو
مل على تقليص النفقات العامة والحد من الاختلالات القصيرة الأجل والاعتماد على السوق النقدي، والع

 في السوق النقدية والمالية الناجمة أساسا على تراكم الديون العمومية.
  يين التي تعتبر ارتكاز برامج صندوق النقد الدولي على السياسة النقدية المتشددة نابع من نظرة النقدو

لذلك فأغلب هذه البرامج تنصح بضبط الاصدار النقدي والتحكم  النقود مصدر للاختلالات والأزمات،
 فيه.

  تعتبر السياسة النقدية في الدول النامية أقل فعالية منها في الدول المتقدمة بسبب الاختلالات الهيكلية
 والمالية والنقدية، ولإنجاحها لابد من مواصلة تطبيق الاصلاحات اللازمة.

 ة نقدية حقيقية إلا مع تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي، حيث لا يمكن الكلام عن وجود سياس
 اتخذت السياسة النقدية مكانة هامة وذلك بالتوافق مع السياسة المالية.

وأوصت الدراسة بضرورة تعديل هيكل سعر الفائدة بوضع حد أدنى فقط دون تحديد الحد الأقصى 
، 1995ن نظام الصيارفة الذي بدأ العمل به منذ لخلق التنافس بين البنوك لجذب المدخرات، وكذلك تقني

ير أسعار الصرف لتوحيدها، واستكمال إصلاح المنظومة المصرفية باعتبارها أحد الركائز  ومواصلة استكمال تحر
يجاد قنوات جديدة تسمح  يادة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لإ الأساسية للسياسة النقدية، وز

لقطاع المصرفي، كما أوصت الحكومة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان استقلالية البنك بتنشيط وإنعاش ا
 المركزي وعدم خضوعه لأية ضغوطات.  

الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى فعالية السياسة النقدية والمالية في تحقيق التوازنات  هذه هدفت
يتانيا، ل كنها اقتصرت على  براز مساهمة هاتين الاقتصادية الكلية في مور الوصف فقط دون التحليل، ودون إ
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السياستين في تحقيق التوازنات الاقتصادية، حيث استعرضت تطورات النظام المصرفي ومسار السياسة النقدية 
 في ظل برامج الاصلاح الاقتصادي، كما لم تبرز الحدود الزمنية للدراسة.

 دراسة مغلاوي أمينة.    – 5
نسبية للسياستين المالية والنقدية على ميزان المدفوعات: دراسة حالة الجزائر خلال " ال كفاءة البعنوان

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الاقتصاد، غير منشورة، جامعة ("2014- 1992الفترة )
 . 2016 /2015، الجزائر، 3الجزائر 

ياسة المالية والنقدية على ميزان هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء ال كفاءة النسبية لكل من الس
، وذلك باستخدام نموذج الانحدار 2014إلى سنة  1992المدفوعات في الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 

(، بالاعتماد على مجموعة من المتغيرات متمثلة في: إجمالي النفقات العامة، عرض SVARالذاتي الهيكلي المتجه )
ة رؤوس الأموال ورصيد الميزان التجاري، وانطلقت الدراسة من الاشكالية النقود بمفهومه الواسع، حرك

 الرئيسية التالية:
" من بين السياستين المالية والنقدية ما هي السياسة المناسبة والفعالة في تصحيح الاختلالات على مستوى 

 ميزان المدفوعات؟"
ن السياسة النقدية في التأثير على ميزان وافترضت الدراسة أن السياسة المالية أكثر كفاءة وفعالية م

المدفوعات، وأن تأثير السياسة المالية يدوم لفترة أطول نسبيا مقارنة مع السياسة النقدية على رصيد الميزان 
 التجاري.

واعتمدت الدراسة على كل من الأسلوب الوصفي والأسلوب التحليلي الكمي، فالمنهج الأول من أجل 
أثر كل من السياسة المالية والنقدية على ميزان المدفوعات، وكذلك عرض متغيرات عرض الجانب النظري ل

 الدراسة، أما المنهج الثاني فاستخدم لدراسة العلاقات السببية بين متغيرات الدراسة، وكذلك تقدير النموذج.
 وقد كان نموذج الدراسة على الشكل التالي:

 
 حيث:

 مثلة في:هو متجه المتغيرات الداخلية والمت 
𝑁𝑁:                  معدل نمو الإنفاق العمومي𝑁 ،نمو عرض النقد : 

𝑁𝑁𝑁.)رصيد الميزان التجاري )النموذج الأول( أو رصيد حركة رؤوس الأموال )النموذج الثاني : 
𝑁𝑁                           مصفوفة المعاملات الهيكلية  : الاخطاء الهيكلية :i= 1,…p . 
β.مصفوفة معاملات الأخطاء الهيكلية : 

بعة فصول، جاءت تفاصيلها كالتالي:  وللإجابة على الإشكالية تم تقسيم الدراسة إلى أر
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ية  الفصل الأول عنوانه " مفاهيم عن السياسة المالية والسياسة النقدية" والذي استعرض الأدبيات النظر
مفهومهما، أهدافهما وأدواتهما، وكذلك الجدل الفكري بين دعاتهما،  لكلتا السياستين، من خلال التعريج على

 إضافة إلى النموذج ال كينزي وشروط توازنه.
يفه،  ية لميزان المدفوعات تعر الفصل الثاني بعنوان "ميزان المدفوعات" وتم من خلاله التطرق للمفاهيم النظر

ؤثرة فيه وطرق تصحيح اختلالاته، إضافة إلى مكوناته، توازنه واختلاله وكذلك العوامل الاقتصادية الم
 ميزان المدفوعات.تعديل عرض سياسات 

الفصل الثالث "تطور بيانات الدراسة" والذي استعرض الملامح العامة للاقتصاد الجزائري خلال فترة 
عرض النقود  الدراسة، بالإضافة إلى واقع كل من السياسة المالية والنقدية في الجزائر، وتطور الإنفاق العام،

 وكذا ميزان المدفوعات الجزائري وإبراز أهم خصائصه.  
الفصل الرابع والذي كان عنوانه "عرض النتائج ومناقشتها" حيث تطرق إلى النموذج المستخدم في 
الدراسة، وكذا مختلف الاختبارات التي يقوم عليها، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرة المتغيرات المالية والنقدية 

 التأثير على ميزان المدفوعات. على
 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  تملك السياسة المالية مكانة هامة في السياسة الاقتصادية المعاصرة، حيث باتت وسيلة في يد الدولة
 للتوجيه والاشراف على النشاط الاقتصادي.

 العام دورا فعالا في تعديل الهيكل  تشكل الايرادات العامة والموازنة العامة بالإضافة إلى الانفاق
 الاقتصادي والاجتماعي، وترشيد الانفاق العام والتأثير على ميزان المدفوعات.

  ية وجود جدل بين المدارس الاقتصادية حول قدرة وفعالية السياستين، لاسيما بين المدرسة ال كنز
يون يعظمون دور السياسة المالية على حس اب السياسة النقدية، بينما يعظم النقديون والمدرسة النقدية، فال كينز

يرونها الأداة الوحيدة الفعالة للتأثير على النشاط الاقتصادي.  السياسة النقدية و
  يا بين السياسة المالية والنقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية بشكل وجود تكامل هاما وقو

 عام والاستقرار الاقتصادي على وجه الخصوص.
 ن المدفوعات من بين أهم المؤشرات الاقتصادية وأداة من أدوات التحليل الاقتصادي يعتبر ميزا

ية للدولة مع العالم  للحكم على المكانة الاقتصادية للدول، كونه سجل حسابي يسجل فيه جميع المعاملات التجار
 الخارجي خلال فترة زمنية محددة.

  الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر، مرت السياسة المالية في الجزائر بعدة مراحل نتيجة
، فقد عرفت النفقات العامة خلال هذه الفترة تزايدا 1998إلى  1992خصوصا في الفترة الممتدة من 

، فقد اتخذت منحى توسعي نتيجة الوفرة المالية الناجمة 2011إلى غاية  1999بمعدلات مرتفعة، أما في الفترة 
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ية كبيرة كبرنامج الانعاش عن ارتفاع أسعار النفط في  الأسواق العالمية، مما مكن الجزائر من وضع برامج تنمو
برنامج توطيد النمو من 2009إلى  2005ي لدعم النمو ليم، البرنامج التك2004إلى  2001الاقتصادي   2010، و

 .2014إلى 
  إلى  1990من عرفت السياسة النقدية في الجزائر عدة محطات وإصلاحات هامة، فالفترة الممتدة
شهدت عدة إصلاحات أهمها إصدار قانون النقد والقرض، وكذلك اللجوء إلى صندوق النقد الدولي،  1993

اتخذت منحى آخر، حيت  1995وتميزت هذه الفترة كذلك باتباع سياسة نقدية توسعية، ل كن منذ سنة 
ق النقد الدولي بهدف تحفيز قامت السلطات النقدية باتباع سياسة نقدية انكماشية جراء مشروطية صندو

فقد عرفت عودة الجزائر لاتباع سياسة نقدية توسعية نتيجة  2011إلى  2000الادخار المحلي، أما الفترة من 
السيولة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، رغم وجود التنبؤات بحدوث ضغوطات تضخمية تهدد 

 الاستقرار الاقتصادي.
 الجزائري ارتباطا وثيقا بأسعار النفط في الأسواق الدولية، فتحسن الميزان  يرتبط ميزان المدفوعات

لا يدل على نجاعة الاقتصاد الوطني بما أن قطاع المحروقات يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الجزائري، فأي 
 انخفاض في أسعار النفط سيؤدي لوضع أسوأ نتيجة توسع الجزائر في وارداتها.

  أكثر كفاءة وفعالية من السياسة المالية في التأثير على ميزان المدفوعات، وأن تأثير السياسة النقدية
يرجع عدم تأثير  السياسة النقدية يدوم لفترة أطول نسبيا من تأثير السياسة المالية على رصيد الميزان التجاري، و

يعي يعتمد على قطاع السياسة المالية على الميزان التجاري في الجزائر إلى كون الاقتصاد الجزائر ي اقتصاد ر
المحروقات، فالفائض المسجل في الميزان التجاري خلال فترة الدراسة كان نتيجة ارتفاع أسعار النفط في 

 الأسواق الدولية، مما أدى إلى تحسين ميزان المدفوعات.
 يرجع تأثير السياسة المالية على حركة رؤوس الأموال كان أطول نسبيا من تأثير السياسة النق دية، و

عدم تأثير السياسة النقدية على حركة رؤوس الأموال ل كون الاقتصاد الجزائري يتميز بارتفاع معدلات التسرب 
يؤثر سلبيا على عمل السياسة النقدية. يضعف سيولة الجهاز المصرفي و  النقدي، مما يعيق و

يز التنسيق بين السياستين النقدية والما لية لتحقيق أكبر قدر ممكن من وأوصت الدراسة على ضرورة تعز
الانسجام في توجهاتهما والأخذ بالسياسات المالية والنقدية التي تناسب الظروف الاقتصادية للبلد، وكذلك 
يع في الصادرات ومصادر الايرادات العامة وتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتفعيل السوق  التنو

مباشرة خاصة سياسة السوق المفتوحة، إضافة إلى اتباع سياسة مالية النقدي وأدوات السياسة النقدية غير ال
ية الداعمة للنمو الاقتصادي، والحد من  يل المشروعات الاستثمار فعالة، وذلك بترشيد النفقات العامة وتمو

يادة الانفاق الحكومي على الرواتب والأجور للحد من الضغوط التضخمية.  ز
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للسياسة المالية والنقدية على ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة  تناولت الدراسة ال كفاءة النسبية
ين فقط أحدهما مالي وهو الانفاق العام والآخر نقدي وهو 2014 – 1992) ( غير أنها اعتمدت على متغير

عرض النقود، واهملت عدة متغيرات نقدية ومالية بإمكانها التأثير على ميزان المدفوعات، على غرار سعر 
بالتالي التوازن الخارجي، وكذلك معدلات الفائدة  بإمكانه الذيوصرف ال التأثير على الصادرات والواردات و

والتي بمقدرها التأثير على الادخار والاستثمار والانتاج، بالإضافة إلى سياسة الموازنة والتي يمكن أن تؤثر على 
بالتالي لا يمكن الحكم ميزان المدفوعات من خلال التأثير على الوضع الاقتصادي حس ب الأهداف المرجوة، و

 على كفاءة السياسة النقدية والمالية على ميزان المدفوعات بالاعتماد على متغير واحد فقط لكليهما. 
 دراسة يحياوي عبد الحفيظ: -1

ر "السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الخارجي )الميزان التجاري( دراسة حالة الجزائتحت عنوان: 
مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تجارة دولية، غير منشورة، المركز ("، 2009 – 1970)

  .2010/2011الجامعي بغرداية، الجزائر، 
حاولت هذه الدراسة دراسة تأثير السياسة المالية على التوازن الخارجي، وكذا دورها في تحقيق بعض 

اعتبارها إحدى السياسات التوازنية التي تلجأ إليها الدول، وقد الأهداف الأخرى للسياسة الاقتصادية، ب
 سعت الدراسة للإجابة عن الإشكالية الرئيسية التالية:

بالتالي تحقيق  " إلى أي مدى تساهم آليات تفعيل السياسة المالية في السيطرة على الاختلالات الخارجية و
 التوازن الخارجي )الميزان التجاري(؟"

اسة تباين مختلف المدارس الاقتصادية في تصوراتها للسياسة المالية، ودورها في تحقيق وافترضت الدر
التوازن الاقتصادي، وافترضت كذلك أن التبعية إزاء التغيرات الخارجية )سعر الصرف، سعر النفط ...( 

 تشكل عائقا أمام تحقيق التوازنات المالية الداخلية والخارجية في الجزائر.
لدراسة على ثلاث مناهج، المنهج الوصفي والذي استعمل في بحث ووصف السياسة المالية وقد اعتمدت ا

يخية،  يخي في سرد والاستشهاد بالوقائع التار إضافة إلى التوازن الاقتصادي، وكذلك منهج الاسترداد التار
في الجزائر ودورها في  بالإضافة إلى المنهج التحليلي والذي استخدم في دراسة وتحليل السياسة المالية المتبعة

 تحقيق التوازن الاقتصادي الخارجي.
بع فصول جاءت كالتالي: تقسيم تمو  الدراسة إلى أر

ية  ية للسياسة المالية وأدواتها" والذي تطرق إلى المفاهيم النظر الفصل الأول يحمل عنوان "الأسس النظر
ية، وكذلك أدواتها والمتمثلة أساسا في الميزانية للسياسة المالية من حيث ماهيتها وتطورها عبر المدارس الاقتصاد

يرادات العامة.  العامة للدولة، النفقات العامة والإ
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الفصل الثاني والذي كان بعنوان "الإطار النظري للتوازن الاقتصادي العام" والذي استهل بتحديد ماهية 
زن الخارجي )ميزان المدفوعات( التوازن الاقتصادي وتطوره عبر المدارس الاقتصادية، ثم عرج على التوا

حيث تناول مفهومه ومكوناته ودوره الاقتصادي ومسألة توازنه واختلاله والسياسات الاقتصادية ال كفيلة 
باستعادة توازنه، بالإضافة إلى التفاعل بين السياستين المالية والنقدية ودوره في تحقيق التوازن الاقتصادي 

 في الفكر الاقتصادي.  
 1970الث بعنوان "السياسة المالية والتوازن في الجزائر قبل وأثناء الاصلاحات الاقتصادية )الفصل الث

(، والذي استعرض لمحة عامة عن وضع الاقتصاد الجزائري خلال فترة الدراسة وكذلك الميزانية 1988 –
ق تصحيح العجز العامة للجزائر خلال مرحلة التخطيط المركزي ومرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، وطر

 الموازني تحت إشراف المؤسسات المالية الدولية.
 1998الفصل الرابع تحت عنوان "السياسة المالية والتوازن في الجزائر ما بعد الإصلاحات الاقتصادية )

(، وتطرق إلى سياسة الميزانية في الجزائر من حيث ماهيتها، مراحل اعدادها واعتمادها وطرق 2009–
ا، وكذلك تحليل تطور كل من النفقات والايرادات العامة، والتوازنات الداخلية والخارجية، مراقبة تنفيذه

 واختتم بتقييم عام لحصيلة التوازنات على الاقتصاد الوطني خلال المدة موضوع الفصل.
 وصلت الدراسة إلى النتائج التالية:تو

 ية في للسياسة المالية أهمية بالغة في صنع السياسات الاقتصادية ال كلية، فقد عرفت تطورات جوهر
تصورات الفكر الاقتصادي، حيث انتقلت من سياسة محايدة إلى سياسة متدخلة، تمارس دورا هاما وإيجابيا 

 في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
 يادة مجال تدخلها أدى إلى تطور مفهوم التوازن الاقتصادي، حيث أصبح  تطور دور الدولة وز

 الحديث عن التوازن النوعي بدلا عن التوازن الكمي.
  التوازن الموازني لم يعد يقتصر على التوازن المحاسبي بين الايرادات العامة والنفقات العامة، بل أصبح

 يرتبط بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث وجب ألا يكون حياديا في الحياة الاقتصادية للبلد.
 ي سواء الداخلي أو الخارجي يتطلب تكامل السياسات الاقتصادية فيما بينها تحقيق التوازن الاقتصاد

 )المالية والنقدية وسياسة التجارة الخارجية(.
  ية ية خلال مرحلة التخطيط المركزي في تحقيق الأهداف المرجوة سواء التنمو فشل المخططات التنمو

، نظرا لاعتماده بدرجة 1986أزمة النفطية لسنة أو التوازنية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد الوطني عقب ال
ية اللجوء للمؤسسات النقدية والمالية الدولية  كبيرة على قطاع المحروقات، الأمر الذي أستدعى السلطات الجزائر

 لإخراج الاقتصاد الوطني من الوضعية الصعبة التي بات يتخبط فيها.
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 لم تعرفا  نقديةدرجها، فالسياستين المالية والبطأ الاصلاحات الاقتصادية والمالية في الجزائر وت
من تعديلات تمس الأدوات المالية )سواء  1970الاستقرار، حيث لم تخلو قوانين المالية المتعاقبة منذ سنة 

 في شكل إلغاء أو تعديل أو استحداث إلخ( بالإضافة إلى التعديلات التنظيمية للتجارة الخارجية.
 اق الدولية مكن الجزائر من تشكيل فوائض مالية، مما سمح لها بالتوسع تحسن أسعار النفط في الأسو

يادة الواردات،  في الانفاق العام، ونظرا لعدم مرونة الاقتصاد الوطني فقد أدى التوسع في الانفاق العام إلى ز
 ط.وهذا ما يفسر العلاقة بين الميزانية العامة والميزان التجاري، والتي تبق مرتبطة بأسعار النف

  النتائج الايجابية التي سجلها الاقتصاد الجزائري ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق
% من إجمالي الايرادات المالية، وكذلك 50% من إجمالي الصادرات و98الدولية باعتباره يمثل حوالي 

 ملاءمة الظروف الاقتصادية والسياسية وكذا الأمنية التي عرفتها الجزائر.
  يعات والقوانين الموضوعة والمسنة المحفزة على تحقيق التوازن الاقتصادي سواء الداخلي م حدودية التشر

 أو الخارجي.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات للتقليل من تبعية الميزانية العامة 

لأسواق الدولية، وكذلك اتخاذ سياسات والميزان التجاري للأثار الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في ا
ير الانتاج كما  اقتصادية حقيقية ذات طابع هيكلي قصد رفع ال كفاءة الانتاجية في مختلف القطاعات وتطو

 ونوعا، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العمومي، واتباع سياسة نقدية أكثر فعالية.  
وازن الخارجي في الجزائر، ل كنها اقتصرت على وصف حاولت الدراسة تبيان تأثير السياسة المالية على الت 

براز أثر هذه الإصلاحات  ملامح الاقتصاد الجزائري وتطور متغيرات السياسة المالية والتوازن الخارجي، دون إ
براز العلاقة  والسياسات المتخذة على التوازن الخارجي، فهذه الدراسة اكتفت بوصف وتحليل المتغيرات دون إ

ين والمتمثلين في السياسة المالية من جهة والتوازن الخارجي ممثلا بالميزان التجاري من جهة  أو الأثر بين المتغير
أخرى، كما أنه كان من الأحسن استخدام إحدى طرق الاقتصاد القياسي لبحث العلاقة بين المتغيرات من 

 عدمها وكذلك معرفة مدى قوة هذه العلاقة.   
براهيم منشد -6   .دراسة حلمي إ

("، 2000 -1975بعنوان " تحليل وقياس ظاهرة العجز المزدوج في مصر وتونس والمغرب للمدة )
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية، غير منشورة، جامعة البصرة، العراق، 

2004 . 
ك من خلال اختبار فرضية هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل ظاهرة العجز الموازني في الدول الثلاثة وذل

العجز المزدوج التي تنص على وجود علاقة سببية موجبة تنطلق من عجز الميزانية العامة إلى عجز الحساب 
يكاردي، التي تنص على أن أي نقص في الادخار الحكومي )عجز الميزانية  الجاري، ضد فرضية المكافئ الر



ية للدراسةا    الفصل الأول                                                                    لأدبيات النظر
  
   

108 

يادة مكافئة له في الادخار الخ اص، مما يجعل أثر عجز الميزانية العامة حيادي على الاقتصاد، العامة( تقابله ز
بالتالي عدم وجود علاقة سببية بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري.   و

وافترضت الدراسة أن لعجز الميزانية العامة تأثيرات متباينة في الاتجاه والمدى على سلوك القطاع الخاص 
بدرجات متفاوتة   بين البلدان الثلاثة.والقطاع الخارجي، و

ية لكل من إاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي في الجانب النظري من أجل ال حاطة بالأدبيات النظر
العجز الموازني وكذلك عجز الحساب الجاري، أما في الجانب التطبيقي فاستعانت الدراسة بالمنهج القياسي من 

ين وقياسها وكذلك المنه ين.أجل بحث العلاقة بين المتغير  ج التحليلي قصد تحليل العلاقة بين المتغير
يقة معاصرة في القياس الاقتصادي تتضمن:  لذلك اعتمدت الدراسة على طر

 .ية السلاسل الزمنية  اختبارات استقرار
  رانجر ونموذج تصحيح الخطأ.غ –اختبار التكامل المشترك انجل 
  رانجر للسببية.غاختبارات 

بعة فصول.ومن أجل الوصول للأهداف، تم تقس  يم الدراسة إلى أر
براز نظرة مختلف المدارس  ية لظاهرة العجز المزدوج والذي تم من خلاله إ الفصل الأول دراسة نظر
ية لظاهرة العجز المزدوج،  الاقتصادية لكل من العجز الموازني وعجز الحساب الجاري، وكذلك الأسس النظر

 اهرة على المستوى الدولي.إضافة إلى عرض موجز لبعض الدراسات التطبيقية للظ
الفصل الثاني بعنوان اتجاهات السياسية المالية وعجز الميزانية الحكومية، والذي تناول تطور مؤشرات 
السياسة المالية في كل من مصر تونس والمغرب، حيث استعرض تطورات كل من الانفاق الحكومي 

لموازني ومساره في الدول الثلاث خلال الفترة ومكوناته، حجم الايرادات الحكومية وهيكلها وكذلك العجز ا
(1975- 2000.) 

يل العجز المالي وأثارها الاقتصادية حيث تم من خلاله تحديد  الفصل الثالث تحت عنوان مصادر تمو
يل العجز المالي، وقياس أثارها الاقتصادية، إضافة إلى قياس العجز المالي في  المصادر الداخلية والخارجية لتمو

الخاص من جانبي الاستهلاك والاستثمار، وكذلك بحث دور العجز المالي في الدين الخارجي وأثره  القطاع
 على الحساب الجاري.

الفصل الرابع بعنوان العلاقة السببية بين العجز المالي وعجز الحساب الجاري، حيث تم من خلاله استقصاء 
لجاري في كل من مصر وتونس والمغرب، باستخدام طبيعة العلاقة بين عجز الميزانية العامة وعجز الحساب ا

 مجموعة من الاختبارات القياسية الحديثة.
 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:
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  بعد انفجار أزمة المديونية الخارجية مع بداية الثمانينات في كل من مصر وتونس والمغرب، عرفت
ي هذه الدول لبرامج الاصلاح النقدي برعاية المؤسسات السنوات اللاحقة تحولا في اتجاه السياسة المالية بعد تبن

المالية الدولية من خلال الالتزام بالانضباط المالي في السياسة الانفاقية، وتطبيق سياسات التكييف الهيكلي 
 بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات النمو. 

  مصر والمغرب واستقرارها في تونس في  تراجع نسبة الانفاق الحكومي من الناتج المحلي في كل من
حين حققت الايرادات العامة معدلات نمو فاقت معدلات نمو الانفاق العام، بينما سجلت معدلات نمو 

 عاممرتفعة فاقت معدلات نمو الايرادات العامة، وذلك راجع لنمو القطاع الخاص على حساب القطاع ال
 خصوصا في مصر.

 الدول الثلاثة على الضرائب بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع العبء  ارتكاز الايرادات العامة في
يبي وتوسع  يبي في هذه الدول واقترابه من مستوى الدول المتقدمة، هذا ما يدل على تطور النظام الضر الضر

يبية.  قاعدته الضر
 س والمغرب، عدم استقلالية السلطة النقدية في مصر عن السلطة المالية، واستقلاليتها في كل من تون

يل العجز الموازني بمقدار  % كمتوسط خلال الفترة 97حيث كان للبنك المركزي المصري دورا هاما في تمو
يل العجز الموازني ضئيلة 2000 -1975) (، أما في تونس والمغرب فقد كانت مساهمة البنك المركزي في تمو

 جدا.
 ية بالانضباط المالي وتقليص  مساهمة العجز المالي في مصر في الحد من التضخم، فالتزام الحكومة المصر

العجز الموازني كنسبة من الناتج المحلي أدى إلى تراجع معدلات التضخم، بينما لم يحدث ذلك في كل من 
 تونس والمغرب.

  ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي ساهم في تراجع معدلات التضخم في كل من مصر وتونس، في حين
 المغرب.لم يكن له أي تأثير في 

  مساهمة العجز المالي في تنامي مشكلة الديون الخارجية للدول الثلاث، كما ساهمت خدمة الدين
ية لهذه الدول حيث سجل صافي الدخل قيما سالبة.  الخارجي في عجز الحسابات الجار

  بالتالي عدم وجود علاقة سببية بين العجز المالي وعجز الحساب الجاري في كل من تونس ومصر، و
يكاردي، أما في المغرب فقد أثبتت نتائج الاختبارات وجود سببية ثنائية الاتجاه، تح قق فرضية المكافئ الر

بالتالي تحقق فرضية العجز المزدوج، حيث كان للعجز الموازني دورا هاما في عجز الحساب الجاري.  و
النقدية في هذه البلدان أوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين السياسة المالية وعلى ضوء هذه النتائج و

يادة الادخار الوطني وتحفيز  ذلتداخل المتغيرات الاقتصادية المتأثرة بهما، واتخا سياسة مالية من شأنها ز
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بطها  ية، إضافة إلى تنمية الأسواق المالية المحلية ور يادة تنافسية الصناعات التصدير الاستثمارات الخاصة وز
 ى للمل كية الأجنبية لرأس المال في بعض القطاعات الاقتصادية.بالبورصات العالمية، وتحديد حد أقص

ركزت الدراسة على دور العجز المالي في احداث العجز الموازني في كل من تونس والمغرب ومصر خلال 
(، حيث توصلت إلى أن للعجز المالي دورا هاما في ظهور عجز الحساب الجاري، 2000 -1975الفترة )

يسية للعجز المالي، كما أغفلت أيضا بعض المتغيرات الاقتصادية والتي بإمكانها التأثير متجاهلة الأسباب الرئ
على الحساب الجاري، على غرار أسعار الصرف وتأثيرها على الميزان التجاري، معدلات الفائدة وتأثيرها على 

حساب رؤوس الادخار والاستثمار، وكذلك حركة رؤوس الأموال على المستوى الدولي وتأثيرها على 
بالتالي الحساب الجاري.  الأموال و

  .المطلب الثاني: مرجعية الدراسة باللغة الأجنبية
يتناول هذا المطلب بعض الدراسات السابقة لموضوع الدراسة باللغة الأجنبية مبرزا منهجية هذه 

   اعتلاتها.م النقائص التي وإبراز أه الدراسات وأهم النتائج التي توصلت إليها والاقتراحات التي رأتها مناسبة،
1- Etude de Lumengo Bonga-Bonga. 

Fiscal policy, Monetary policy and External imbalances: Cross-country evidence from Africa's three largest 
economies (Nigeria, South Africa and Egypt). 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79490/1/MPRA_paper_79490.pdf.   

 15:00، الساعة 2017ديسمبر  24، تاريخ الاطلاع: 2015جامعة ميونيخ، ألمانيا، 
ة هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى فعالية السياسات المالية والنقدية وسياسة سعر الصرف في معالج

يقيا )من حيث الناتج المحلي الخام(، ألا وهي  الاختلالات الخارجية في ثلاث أكبر اقتصاديات في إفر
يقيا ومصر، خلال الفترة الممتدة من سنة  يا، جنوب إفر وذلك باستخدام نموذج  2015إلى سنة  1997نيجير

دية وأسعار الصرف على أرصدة الانحدار الذاتي، وكذلك تقدير الأثار الديناميكية للصدمات المالية والنق
ية للاقتصاديات الثلاثة.  الحسابات الجار

بالتالي كانت مشكلة الدراسة متمثلة في دور سياسات الاقتصاد الكلي وسياسة سعر الصرف في تعديل  و
الاختلالات الخارجية وكذلك قياس الانتقال الديناميكي لسعر الصرف والصدمات المالية والنقدية على 

 جاري للبلدان الثلاث.الحساب ال
وقد استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري من أجل وصف وتحليل أدبيات 
الدراسة وكذلك الدراسات السابقة، بالإضافة إلى المنهج القياسي في الجانب التطبيقي بغية ابراز أثار السياسة 

 الصدمات المالية والنقدية. المالية والنقدية على التوازنات الخارجية وقياس 
 قسمت الدراسة إلى خمسة أقسام. الرئيسية ومن أجل الاجابة على الإشكالية 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79490/1/MPRA_paper_79490.pdf


ية للدراسةا    الفصل الأول                                                                    لأدبيات النظر
  
   

111 

ية للدراسة مع استعراض مختصر لبعض الدراسات  القسم الأول تم من خلاله التعرض للأدبيات النظر
 السابقة في عدة مناطق إقليمية.

( والذي VARوالمتمثل في نموذج الانحدار الذاتي )القسم الثاني استعرض من خلاله نموذج الدراسة 
 كان كالتالي:

 
 حيث:

𝑌𝑖𝑡               .متجه المتغيرات التابعة :𝜇𝑖𝑡 .مصفوفة معاملات الأخطاء العشوائية : 
𝛼𝑖 ،𝛽𝑗  :معاملات النموذج. 

مصدرها، والمتمثلة في معدل الفائدة القسم الثالث والذي تطرق إلى البيانات المستخدمة في الدراسة و
الاسمي قصير الأجل، النفقات العمومية، معدل الصرف الاسمي، الناتج المحلي الاجمالي ورصيد ميزان 

إلى  1997المدفوعات والمستخرجة من قاعدة البيانات لصندوق النقد الدولي وذلك للفترة الممتدة من سنة 
2015. 

تقدير النماذج القياسية وقياس شدة الصدمات المالية والنقدية على  القسم الرابع والذي تم من خلاله
 الحسابات الخارجية للدول الثلاث.

 القسم الخامس يلخص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
يمكن تلخيص هذه النتائج فيما يلي:  و

 رف في علاج اختلالات فعالية سياسات الاقتصاد الكلي )السياسة المالية والنقدية( وسياسة سعر الص
ين الخارجية للدول الثلاث.  المواز

  تؤدي السياسة النقدية الانكماشية إلى فائض في الحساب الجاري للدول الثلاث، خلافا لما هو عليه
 الحال في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة.

 ية لهذه ارتفاع أسعار الصرف في الاقتصاديات الثلاثة يؤدي إلى حدوث فائض في الحسابات ا لجار
الدول وذلك راجع للاعتماد ال كبير لهذه الاقتصاديات على الاستيراد كنتيجة مباشرة لمحدودية الجهاز 

 الانتاجي في هذه الدول.
  تؤدي الصدمات المالية التوسعية إلى حدوث فائض في الحساب الجاري لهذه الدول غلى غرار

يقية، وذلك نظرا لانخفاض معدلات الادخار وسلوك المستهل كين في العديد من  مختلف الدول الإفر
يقية.   الاقتصاديات الإفر

حاولت هذه الورقة بحث تأثير السياسات النقدية والمالية وسياسة سعر الصرف على التوازنات الخارجية 
يقية، وذلك بالاعتماد على عدة متغيرات مالية ونقدية تمثلت أساسا في معدلات  لأكبر الاقتصاديات الإفر
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دة الإسمية، النفقات العامة، أسعار الصرف والناتج المحلي الإجمالي، ل كن هذا الأخير لا يعتبر من الفائ
المؤشرات المالية أو النقدية فهو في حد ذاته تابع ومتأثر بهذه المتغيرات، كما أن الدراسة أهملت العرض 

ازنات الداخلية والخارجية النقدي كأحد أهم أدوات السياسة النقدية ودوره في الانتاج وتحقيق التو
للاقتصاديات الوطنية، أما في الجانب القياسي تجاهلت الدراسة اختبارات السببية والتي من شأنها تبيان 
وجود علاقة سببية بين المتغيرات، واكتفت بذل ذلك بقياس الصدمات فقط، إضافة إلى ذلك لم تقم 

حدا بل قامت بدراسة إجمالية وحاولت إسقاط  الدراسة بدراسة وتحليل كل اقتصاد من هذه الدول على
يقية، رغم بعض الاختلافات الموجودة بينها، ولم تعطي  النتائج بصفة عامة على كل الاقتصاديات الإفر

 .  ات الكليةعموما والتوازن الخارجي خصوصاشأنها الحفاظ على التوازنالدراسة أيضا توصيات لهذه الدول من 
2- Etude de Hossein Ostadi, Bahram Taee. 
The impact of monetary and fiscal policies on balance of payments in order to fulfill theobjectives of 

the Fifth Development Plan, Journal of Scientific Research and Development, Volume 2, Special Issue 2, 
2015, Available online at www.jsrad.org.  

يراني  هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة تأثير السياسات النقدية والمالية على ميزان المدفوعات الإ
يقة تصحيح الخطأ  2012إلى  1979خلال الفترة الممتدة من سنة  باستخدام تقنية الانحدار الذاتي وطر

 اقتصادية بصفة عامة.باعتبار التوازن الخارجي أحد الأهداف الأساسية للسياستين معا والسياسة ال
ية،  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري قصد وصف وتحليل الأسس النظر

 في حين استعانت في الجانب التطبيقي بالمنهج القياسي ممثلا في نموذج الانحدار الذاتي المتجه.
 وانتظمت الدراسة في ستة أقسام جاءت كالتالي:

 يعتبر بمثابة مقدمة حيث تم من خلاله التمهيد للموضوع وعرض إشكالية الدراسة. القسم الأول والذي
ية للدراسة.  القسم الثاني تناول الأسس النظر

القسم الثالث تم من خلاله استعراض أحد أهم الشروط الأساسية لنجاح سياسة الصرف أو سياسة 
 يل ليرنر.تخفيض العملة في معالجة الاختلال الخارجي ألا وهو شرط مارش

القسم الرابع تم من خلاله التعرض لمسار استجابة الميزان التجاري للتغيرات الحاصلة في سعر الصرف 
 (.  Jعبر الزمن، أو ما يعرف بالمنحنى )

القسم الخامس والذي تم من خلاله وضع نموذج الدراسة والمتمثل في نموذج الانحدار الذاتي المتجه 
ية، تقدير معلمات النموذج ودوال وإجراء مختلف الاختبارات ال لازمة عليه والمتمثلة في اختبارات الاستقرار

 الاستجابة، وقد كانت صيغة النموذج على الشكل التالي: 

 
 حيث:
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NX.رصيد ميزان المدفوعات : INF.معدل التضخم : 
LI.)معدل السيولة )السياسة النقدية : EX.معدل الصرف : 
Gلمالية(.: الانفاق العام )السياسة ا GDP.الناتج المحلي الإجمالي : 

القسم السادس والذي هو بمثابة خاتمة حيث لخص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتي يمكن 
 تلخيصها في النقاط التالية:

 رصيد الميزان التجاري في السنوات السابقة(، كل من متغيرات التجارة الخارجية وجود تباين لتأثير(
المالية )سياسة نقدية( والانفاق الحكومي )سياسة مالية( وكذلك الناتج المحلي الاجمالي على الميزان السيولة 

 التجاري.
  في المدى القصير، كانت متغيرات التجارة الخارجية هي أكثر العوامل تأثيرا على الميزان التجاري

 تلتها معدلات السيولة المالية ثم النفقات العامة.
 سط كانت السيولة النقدية هي أكثر المتغيرات تأثير على الميزان التجاري، تلتها على المدى المتو

النفقات العامة ثم متغيرات التجارة الخارجية كأهم العوامل الفعالة على التوازن الخارجي، حيث كانت 
الميزان وكل من العلاقة عكسية بين الميزان التجاري وكل من النفقات العامة والسيولة المالية، وايجابية بين 

 التضخم والناتج المحلي الاجمالي.
  يل فكان للناتج المحلي الاجمالي الأثر الأكبر على الميزان التجاري، في حين كانت أما على المدى الطو

 للسياسات النقدية والمالية على الميزان التجاري. ةر سلبياثآهناك 
  المالية والنقدية كون هذه الأخيرة تعمل ترجع العلاقة العكسية بين الميزان التجاري والسياسات

يادة الانفاق العمومي أو السياسة الجبائية أو معدلات السيولة، مما  يق ز على تحفيز الطلب الكلي سواء عن طر
بالتالي إحداث عجز في الميزان التجاري. يادة الميل للاستيراد و  يؤدي إلى ز

ية على ميزان المدفوعات الايراني خلال الفترة الممتدة حاولت هذه الدراسة بحث أثر السياسة المالية والنقد
باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه، وذلك بالاعتماد على الانفاق العمومي  2012وسنة  1979بين سنة 

كمتغير عن السياسة المالية، ومعدل السيولة كمتغير ممثلا للسياسة النقدية بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى 
ي بإمكانها التأثير على التوازن الخارجي كالناتج المحلي الاجمالي، سعر الصرف، ومعدل التضخم، حيث أنها الت

أهملت بعض المتغيرات النقدية مثل سعر الفائدة ودوره في تعبئة الادخارات المحلية والاستثمار سواء المحلي 
ت السببية والتي من شأنها تبيان وجود العلاقة أو الأجنبي، أما في بناء النموذج فلم تستعن الدراسة باختبارا

المباشرة بين المتغيرات من عدمها، كما أن نتائج الدراسة جاءت عامة ومختصرة وعاكسة للوضع الايراني، حيث 
بات الاقتصادية بادية للعيان من خلال غياب أثر سعر الصرف على التوازن الخارجي.   كان أثار العقو
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3- Etude de Mustafa Isedu. 
Effects of Monétary policy on macroeconomic performance: The case of Nigéria, PhD thesis in 

Economics, Unpublished, University of Greenwich, London, 2013.   
يا خلال  هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى فعالية السياسة النقدية على أداء الاقتصاد الكلي في نيجير

، من خلال تتبع أثار الصدمات النقدية على كل من الناتج 2011إلى سنة  1970الفترة الممتدة من سنة 
المحلي الاجمالي، مؤشر أسعار الاستهلاك ورصيد ميزان المدفوعات باستخدام نموذج الانحدار الهيكلي 

(SVAR:وانطلقت الدراسة من الإشكالية الرئيسية التالية ،) 
 المالية على أداء الاقتصاد الكلي؟ ماهي أثار السياسة

 وقصد الالمام الجيد بالموضوع جزأت الدراسة الاشكالية الرئيسية إلى جملة من التساؤلات تمثلت:
 يا؟  ما أثر معدلات الفائدة على أداء الاقتصاد الكلي في نيجير
 ما هو أثر سعر الصرف على أداء الاقتصاد الكلي النيجري؟ 
 يا؟ ما هو أثر العرض النقدي  على أداء الاقتصاد الكلي في نيجير
 ما هو أثر الائتمان المحلي على أداء الاقتصاد الكلي النيجيري؟ 

ية لواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي في الجانب النظري من أجل الا مام بالجوانب النظر
ا في الجانب التطبيقي فقد اعتمدت للسياسة النقدية وكذلك تحليل أثارها على مختلف المتغيرات الاقتصادية، أم

الدراسة على المنهج القياسي من خلال بناء نماذج قياسية لتتبع أثر السياسة النقدية على كل من الناتج المحلي، 
 (.  SVARأسعار الاستهلاك ورصيد ميزان المدفوعات باستخدام نموذج الانحدار الهيكلي )

 لى النحو التالي: الدراسة إلى ثمانية فصول جاءت ع تم تقسيمو
الفصل الأول والذي كان بمثابة مقدمة حيث تم من خلاله تبيان خلفية الدراسة وعرض الاشكالية 

 الرئيسة والتساؤلات الفرعية والحدود المكانية والزمانية للدراسة.
ية والعملية للسياسة النقدية وذلك من خلال استعراض بعض  الفصل الثاني تناول الأدبيات النظر

 ماذج النقدية وتحليلها وتقييمها.الن
الفصل الثالث تم من خلاله تقديم لمحة عامة عن بنية الاقتصاد النيجيري، برنامج التصحيح الهيكلي ومسار 

 السياسة النقدية ومدى انسجامها وتناسقها مع السياسة المالية.
القياسية والفرضيات،  الفصل الرابع تم من خلاله وضع الإطار النظري والمفاهيمي، وكذلك النماذج

ية هيكلية ) (، الأول خاص بالناتج المحلي الاجمالي، الثاني بمؤشر SVARحيث تم وضع ثلاث نماذج انحدار
 أسعار الاستهلاك والنموذج الثالث لميزان المدفوعات، وأخدت النماذج الأشكال التالية:

1- RGDP = f(IR, REXR, RM2, RDCRED). 
2- CPI = f(IR, REXR, RM2, RDCRED). 
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3- BOP = f(IR, REXR, RM2, RDCRED). 
 حيث:

RGDP  :الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي CPI .مؤشر أسعار الاستهلاك : 
BOP .رصيد ميزان المدفوعات : IR .معدل الفائدة الاسمي : 

REXR .معدل الصرف الحقيقي : RM2 :.المعروض النقدي الحقيقي 
RDCRED .الائتمان المحلي الحقيقي : 

ل الخامس خص بوصف متغيرات الدراسة وذكر مصدر البيانات وكذلك عرض ملخص الفص
 الاحصاءات الوصفية وقياس الأثار والمشاكل المواجهة.

الفصل السادس استعرض نتائج الدراسة القياسية وأثر السياسة النقدية على أداء الاقتصاد الكلي قبل 
بعده.  برنامج التصحيح الهيكلي و

 ل نتائج محاكاة النموذج القياسي ومقارنتها مع الواقع الاقتصادي.الفصل السابع تناو
الفصل الثامن والذي كان بمثابة خاتمة حيث استعرض ملخص لنتائج الدراسة، إضافة إلى تقديم جملة 

 التي تخص الاقتصاد النيجيري بصفة عامة، وعرض بعض الأفاق المستقبلية للدراسة. من التوصيات
يمكن تلخيص النقاط   التي توصلت إليها الدراسة في النقاط التالية:و

  ية سنة يجابية للاقتصاد  1987لم يحقق برنامج التصحيح الهيكلي الذي أبرمته الحكومة النيجر نتائج إ
النيجيري، حيث أنه لم يساهم في الرفع من الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك في تحسين رصيد ميزان المدفوعات، 

 سلبية كبيرة على معدلات التضخم. في حين كانت له أثار 
  وجود استجابة ايجابية للناتج المحلي الاجمالي ومستوى الأسعار للصدمات في سعر الفائدة، حيث كان

 لانخفاض أسعار الفائدة أثار توسعية على الناتج المحلي وكذلك المستوى العام للأسعار.
 ة وغير معبرة بينما كانت بالنسبة للمستوى كانت استجابة الناتج المحلي لتغيرات العرض النقدي بطيئ

ية وذلك راجع لمرونة أسعار السلع الأساسية.   العام للأسعار فور
  ية للناتج المحلي الاجمالي لصدمات سعر الصرف، حيث عندما ينخفض سعر الصرف الاستجابة الفور

يجيا، في حين كانت ا يا ثم يبدأ في التعافي تدر ستجابة مؤشر أسعار الاستهلاك فإن الناتج المحلي ينخفض فور
 لتغيرات سعر الصرف ضعيفة وغير معبرة.

  عدم وجود أي تأثير لأدوات السياسة النقدية على ميزان المدفوعات النيجيري، حيث لم تسجل أي
 استجابة للميزان لكل من معدل الفائدة، سعر الصرف، الائتمان المحلي وكذلك العرض النقدي. 

ية أوصت الدراسة باستخدام ولأهمية سعر الصرف في  صناعة السياسات واتخاذ القرارات الاستثمار
يين الأساسيين للاقتصاد النيجيري، Nairaنموذج السلة لتسعير العملة المحلية ) ( تضم عملات الشركاء التجار
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بة على النقد الأجنبي، وأوصت أيضا بضرورة اتخا يمها باستمرار للحد من تأثيرات المضار ذ مع ضرورة تقو
التدابير اللازمة لرفع الصادرات غير النفطية وخفض الواردات على غرار تحفيز الاستثمار ورفع مستوى 
الانتاج المحلي، كما أوصت كذلك بضرورة التنسيق الفعال بين السلطات النقدية والمالية من أجل رفع أداء 

 الاقتصاد النيجيري.  
ء الاقتصاد النيجيري من خلال تتبع أثر الأدوات النقدية حاولت الدراسة تقييم السياسة النقدية على أدا

على كل من الناتج المحلي الاجمالي، أسعار الاستهلاك ورصيد ميزان المدفوعات باستخدام نموذج الانحدار 
الهيكلي، ولتقييم أي سياسة ينظر إلى مدى تحقيقها لأهدافها، ومن المعروف أن أهداف السياسة النقدية 

بع ال بالتالي كان لابد حسب المر سحري لكالدور هي النمو، التوظيف، استقرار الأسعار والتوازن الخارجي، و
من دراسة أثر السياسة النقدية على العمالة، من أجل الحكم بصفة عامة على فعالية السياسة النقدية على 

ياسي على غرار اختبارات الاقتصاد، كما أن الدراسة القياسية أهملت بعض الاختبارات المهمة في التحليل الق
  السببية التي تبين العلاقة بين المتغيرات من عدمها.

4- Etude de Mme ABBES Amina. 
Efficacité et limites de la politique économique et conjoncture dans un modèle de type « Mundell- 

Fleming », étude économiques sur l’Algérie, Thèse de doctorat en Sciences Economiques, Non publié, 
Université de Tlemcen, Algérie, 2014/2015.  

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى نجاعة السياسة الاقتصادية وأثرها على النشاط الاقتصادي، من 
ية وأخرى تطبيقية على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة من سنة  إلى سنة  1970خلال دراسة نظر

 (.VARباستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه ) 2012
وتمثلت مشكلة الدراسة في كيفية مساهمة السياسات الاقتصادية المتبعة في تحقيق التنمية المتوازنة، 

بالتالي محاولة الاجابة على الأسئلة التالية:  و
 يز فعالية السياسة إلى أي مدى يساهم التنسيق بين السياسة المالية والنقدية في تع  ؟الاقتصاديةز
 فيما تتمثل فعالية هذه السياسات الاقتصادية، وما هي حدودها؟ 
  ؟ 2012و 1990ما هو تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 

يادة معدلات النمو الاقتصادي،  وأن السياسة وافترضت الدراسة أن السياسة المالية التوسعية تؤدي إلى ز
النقدية في الجزائر تستهدف تحقيق الاستقرار الداخلي والتحكم في معدلات التضخم، كما افترضت أيضا أن 

 استقرار الاقتصاد الوطني يتطلب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المتبعة.
ية واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والوصفي التحليلي في الجانب النظري للإلمام بالجو انب النظر

للموضوع، بينما في الجانب التطبيقي استخدمت المنهج القياسي ممثلا بنموذج الانحدار المتجه، اختبار التكامل 
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المتزامن واختبارات السببية لقياس أثار السياسات على النمو الاقتصادي، وتمثلت متغيرات النموذج في المجاميع 
 التالية:
 المتغير التابع أو المفسر وهو ا( لناتج المحلي الاجمالي الحقيقيPIB.) 
 ( ية وتتمثل في النفقات العامة الحقيقية (، الايرادات العامة RDEPالمتغيرات المستقلة أو التفسير

(، واللتان تمثلان السياسة المالية، أما متغيرات السياسة النقدية فتمثلت في العرض النقدي RRECالحقيقية )
(M2( وسعر الصرف الحقيقي ،)RTC .) 

بعة فصول جاءت على النحو التالي:  ولمعالجة الاشكالية قسمت الدراسة إلى أر
الفصل الأول تناول اثنين من أهم الاختلالات الرئيسية للاقتصادات، ألا وهي التضخم والبطالة، 

بات النوعية والكمية والهيكلية للتضخم، في حين تناول الجزء الث اني حيث قدم في الجزء الأول أهم المقار
يات المفسرة لها.  ظاهرة البطالة وأهم النظر

الفصل الثاني استعرض بعض النماذج الاقتصادية للتوازن، حيث استعرض المبحث الأول نموذج 
( وشروط التوازن في كل من سوق السلع والخدمات IS- LMهانكس" أو ما يعرف بمنحنى ) -"هيكس

فليمينغ"  -مغلق، بينما تطرق المبحث الثاني لنموذج "ماندلوالسوق النقدي، ثم التوازن الكلي في الاقتصاد ال
 والتوازن العام في الاقتصاد المفتوح.

الفصل الثالث استعرض مختلف السياسات الاقتصادية ودورها في تحقيق التوازنات الاقتصادية، حيث 
ول أسس السياسة الاقتصادية تنافتناول الجزء الأول السياستين المالية والنقدية وأهدافهما، أما الجزء الثاني 

 وحدودها في تحقيق التوازن الاقتصادي. 
الفصل الرابع والذي خص للدراسة التطبيقية والذي انقسم بدوره إلى جزأين، الجزء الأول استعرض 

، أما الجزء 2012 -1990لمحة عامة عن الاقتصاد الجزائري ومسار السياسة النقدية والمالية خلال الفترة 
من خلاله استقصاء فعالية السياسة النقدية والمالية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  الثاني تم

 (. EViews 8بالاستعانة بالبرنامج الاحصائي ) 2012 -1970
 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

  ية في الرفع من الناتج فشل السياسة المالية التوسعية التي أقرتها الحكومة خلال مختلف البرامج التنمو
المحلي الاجمالي بسبب محدودية الجهاز الانتاجي وضعف النسيج العمراني فالمخصصات المالية التي كانت من 

يز البنية التحتية والواردات  هالمفترض توج يلها لتعز لدعم النمو من خلال خلق الثروة والقيمة المضافة تم تحو
 من السلع الأجنبية.

 يات  أما السياسة النقدية يل عجز الميزانية، وتمكنها من التحكم في مستو فبغض النظر عن مساهمتها في تمو
التضخم من خلال رفع معدل الاحتياطي النقدي الاجباري، وكذلك إدخال أدوات نقدية جديدة على 
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بغرض امتصاص  2013 من جانفي بتداءا% 1,50عدل فائدة قدره مغرار أداة استرجاع السيولة لستة أشهر ب
ئض السيولة النقدية، إلا أن أثرها على الناتج المحلي الاجمالي كان محدودا، حيث لم تساهم بدرجة كبيرة في فا

يادة الناتج المحلي الاجمالي.   ز
  استقرار الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة مرده ليس نجاح وفعالية السياسات الاقتصادية

ة النقدية الخارجية للاقتصاد الجزائري بسبب ارتفاع أسعار المتبعة، بل يعود أساسا إلى تحسن الوضعي
 المحروقات في السوق الدولية.

واستنادا لهذه النتائج، اقترحت الدراسة جملة من التوصيات تمحورت حول ضرورة توجيه الموارد المالية 
أهمية  ستعادةا كذلك ،المستدامالناتجة عن الايرادات النفطية نحو القطاعات الانتاجية من أجل تحفيز النمو 

يد من التنسيق بين السياسة النقدية والمالية،  يبي، وخلق المز الجباية العادية من خلال مكافحة التهرب الضر
كما أوصت أيضا بتشجيع قطاعات انتاجية أخرى مثل السياحة والزراعة والصيد البحري ورفع القدرة 

ية في الأسواق الدولي  ة. التنافسية للمنتوجات الجزائر
حاولت الدراسة تقصي مدى فعالية السياسة المالية والنقدية المتبعة في الجزائر على الاقتصاد الوطني، 
باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه، حيث بحثت عن وجود علاقات سببية بين متغيرات السياسة النقدية 

بين الناتج المحلي الاجمالي، والمالية المتمثلة في سعر الصرف، العرض النقدي والنفقات والاير ادات العامة و
فالملاحظ على هذا النموذج هو غياب مؤشر أسعار الفائدة باعتباره من بين أهم أدوات السياسة النقدية 
وأكثرها فعالية في التأثير على النشاط الاقتصادي، كما أغفلت الدراسة القياسية أيضا تطورات أسعار النفط 

% من الناتج المحلي الاجمالي، 30لي باعتبار قطاع المحروقات يستحوذ لوحده على أكثر من وأثرها على الناتج المح
يادة على ذلك لا يمكن الحديث عن وجود سياسة نقدية حقيقية قبل قانون النقد والقرض ) ( أو 1990ز

اسة بالأحرى كانت حيادية ومتداخلة مع باقي السياسة الأخرى، لذلك كان من الأفضل أن تقتصر الدر
 للحصول على نتائج أفضل وأكثر مصداقية. 2012 -1990القياسية على الفترة 

5- Etude de Uz Idil. 
Déterminations of current account:The relation bétween  internal and exeternal balances in Turkey, Jornal 
of Applied Econometrics and International Development, Vol. 10-2, Spain, 2010. 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم العوامل المحددة للحساب الجاري في تركيا، حيث بحثت عن مدى 
يل والقصير  ين العام والخاص على الحساب الجاري على المديين الطو تأثير كل من سعر الصرف والادخار

بطاء الموزع  إلى سنة  1987ل الفترة الممتدة من سنة خلا (ARDL)باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الإ
2008.  
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لذلك تمثلت الاشكالية الرئيسية للدراسة في بحث العلاقة الارتباطية بين رصيد الحساب الجاري من 
جهة والعوامل المحددة له من جهة أخرى والمتمثلة في سعر الصرف، الادخار الخاص والميزان المالي الداخلي 

 )رصيد الموازنة العامة(.
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في عرض وتحليل تطورات الحساب الجاري في تركيا، 
وكذلك عرض الجانب النظري للدراسة وللنموذج المستخدم، أما في الجانب التطبيقي اعتمدت على المنهج 

 القياسي للتحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة.
 ستة أقسام جاءت كالتالي: وللإحاطة بالموضوع قسمت الدراسة إلى

بين الدراسات  القسم الأول أو المقدمة تم من خلاله عرض إشكالية الدراسة وهدفها والفرق بينها و
 السابقة التي تناولت الموضوع.

القسم الثاني تناول تحليل تطورات بنود الحساب الجاري التركي، والمتمثلة في الصادرات والواردات 
يلات المالية الصادرة والواردة.  المنظورة وغير المنظورة  ، وكذلك الاستثمارات والتحو

ية بين الحساب الجاري  ية للدراسة حيث وصف العلاقة النظر القسم الثالث استعرض الجوانب النظر
بين الميزان المالي، سعر الصرف والادخار الخاص، وكذلك وضع نموذج الدراسة والتي كان على الشكل  و

 التالي:

 
 حيث:
 CA :         .تمثل رصيد ميزان المدفوعاتER .معدل صرف الدولار مقابل العملة المحلية : 

𝑆𝑃                      .الادخار الخاص :𝑆𝑔.)الادخار العام )رصيد الموازنة العامة : 
𝛼0 ،𝛼1 ،𝛼2 ،𝛼3    .معلمات النموذج :  𝜀𝑡.الخطأ العشوائي : 

ية والبديلة.القسم ا  لرابع استعرض الاختبارات الرئيسية للنموذج وكذلك الفرضيات الصفر
 القسم الخامس تناول مصادر جمع البيانات وكذلك استعراض نتائج الدراسة القياسية ومناقشتها.

القسم السادس والذي كان بمثابة خاتمة قامت بتلخيص نتائج الدراسة، والتي يمكن ذكرها في النقاط 
 ة:التالي

  ية بين رصيد الحساب الجاري والمتغيرات الاقتصادية الكلية موضوع الدراسة وجود علاقة تكامل قو
يل على حد سواء.  على الأجل القصير وأيضا على الأجل الطو

  يؤدي رفع قيمة العملة على المدى القصير إلى حدوث تحسن في رصيد الحساب الجاري، مما يساهم
يل فإن تخفيض قيمة العملة من شأنه في دعم محفظة الاستثمار في م يزان المدفوعات، بينما على المدى الطو

 أن يحدث تحسن على الحساب الجاري. 
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  ،يل أيضا يجابية بين الحساب الجاري والادخار الخاص على المدى القصير والطو وجود علاقة سببية إ
يل فقط.  ل كن ذو دلالة إحصائية على المدى الطو

 عجز الميزانية العامة ورصيد الحساب الجاري مما يبين وجود ظاهرة العجز  وجود علاقة ايجابية بين
 التوأم في الاقتصاد التركي.

حاولت هذه الدراسة بحث العلاقة السببية بين رصيد الحساب الجاري والمتغيرات الاقتصادية المحددة 
يل والقصير باستخدام نموذج فترات الابطاء الموزعة، و المتمثلة في سعر الصرف، له، على الأجلين الطو

الادخار الخاص ورصيد الموازنة العامة، ل كنها أهملت بعض المتغيرات الاقتصادية التي بمقدورها التأثير على 
بالتالي الميزان  الحساب الجاري، على غرار أسعار الفائدة التي تؤثر على الادخار والاستثمار والانتاج و

 نه أيضا التأثير على الحساب الجاري.التجاري، وكذلك عرض النقود الذي بإمكا
6- Etude de Gunther Schnabl et Timo Wollmershäuser. 
Fiscal Divergence and Current Account Imbalances in Europe, CESifo Working Paper No. 4108, 

Munich Society for the Promotion of Economic Research, Germany, February 2013. 
با منذ بداية هد ية في أورو فت هذه الورقة إلى دراسة تباين السياسات المالية وأثرها على الحسابات الجار

السبعينات، فهي تسلط الضوء على تفاعل السياسات المالية والنقدية في ظل الترتيبات النقدية المؤسساتية 
بي، الاتحاد النقدي الأ بي( وأثرها على أرصدة الحسابات )أسعار الصرف العائمة، النظام النقدي الأورو ورو

ية باستخدام نموذج البيانات المقطعية ) يق تحليل دور أسعار الصرف وآليات الائتمان panalالجار ( عن طر
 1973باعتبارهما من أهم الآليات ال كفيلة بمعالجة اختلال الحساب الجاري خلال الفترة الممتدة من سنة 

 .2011إلى سنة 
با على  لذلك كانت الإشكالية الرئيسية للدراسة تتمثل في مدى تأثير السياسات المالية المتباينة في أورو

يخي ابتداء من انهيار نظام بروتون وودز، وكذلك تحليل  با من منظور تار اختلالات الحساب الجاري في أورو
 تأثير اختلافات السياسات المالية وتفاعلها مع السياسات النقدية. 

ين الحسابات وافترضت الدراسة أن  السياسات المالية غير المتجانسة هي السبب الرئيسي لاختلالات مواز
يخت في توحيد هذه السياسات.  با، حيث فشلت معايير ماستر ية في أورو  الجار

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في الجانب النظري من أجل وصف العلاقة بين متغيرات الدراسة، 
يخي من خل بية، في حين استخدمت في وكذلك المنهج التار ال عرض تطور الظاهرة في بعض الدول الأورو

 (.   panalالجانب التطبيقي المنهج القياسي باستخدام نموذج البيانات المقطعية )
 وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمت الدراسة إلى خمسة أقسام جاءت على الشكل التالي:

حيث تم من خلالها التمهيد للموضوع وعرض بعض الدراسات القسم الأول والذي كان بمثابة مقدمة 
 السابقة وكذلك طرح إشكالية وفرضية الدراسة.
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بية،  ية للبلدان الأورو يخي لأرصدة الحسابات الجار القسم الثاني والذي تم من خلاله عرض تطور تار
ك، فنلندا، ألمانيا، هولندا، حيث تم تقسيم هذه الأخيرة إلى مجموعتين دول الشمال )النمسا، بلجيكا، الدنمار

يسرا( والتي تتميز بوجود فائض في الحساب الجاري، ودول الغرب والجنوب )فرنسا، اليونان،  يد، سو السو
يرلندا، البرتغال، إسبانيا، الممل كة المتحدة( والتي يتسم حسابها الجاري بالعجز المرتفع نسبيا، كما  يطاليا، إ إ

الاقتصادية المتباينة وغير المتوازنة لهذه الدول وأثرها على توازن حساباتها  تطرق أيضا إلى إشكالية السياسات
ية الخارجية.  الجار

بية للفترة الممتدة من  15القسم الثالث تم من خلاله استعراض بيانات الدراسة والتي تشمل  دولة أورو
ذي كان على الشكل ، وكذلك بناء النموذج القياسي وال1960باستثناء سنة  2011إلى سنة  1973سنة 

 التالي:

 
 حيث: 
𝑐𝑎𝑖𝑡 بية خلال الفترة الممتدة من سنة ية للدول الأورو إلى سنة  1973: رصيد الحسابات الجار

2011. 
 𝑔𝑖𝑡.الانفاق العام : 
𝑣𝑖𝑡.مصفوفة المتغيرات المفسرة : 
𝜀𝑖𝑡 :.الخطأ العشوائي للنموذج 

 دير نموذج الدراسة واستعراض نتائج الدراسة وتحليلها.القسم الرابع تم من خلاله تق
 جملة من التوصيات. حيث لخصت أهم نتائج الدراسة وقدمالقسم الخامس والذي كان بمثابة خاتمة 

يمكن تلخيص نتائج الدراسة في النقاط التالية:   و
 يادة النفقات العا مة في الدول وجود تأثير فعال للإنفاق العام على رصيد الحساب الجاري، فز

ية الوطنية.   بية تؤدي إلى تسجيل عجز في الحسابات الجار  الأورو
 .بية ية في الدول الأورو  عدم وجود تأثير لأسعار الفائدة الحقيقية على أرصدة الحسابات الجار
  ية لم يكن لأسعار الصرف الاسمية والتغير في الاحتياطات الأجنبية تأثير على رصيد الحسابات الجار

بية طوال فترة الدراسة.للدول ا  لأورو
  يادة التكلفة يؤدي إلى تدهور وجود تأثير كبير لتكاليف اليد العاملة على رصيد الحساب الجاري، فز

 الحساب الجاري، بينما انخفاضها يؤدي إلى تحسين رصيد الحساب.
 يكي على أرصد يكية ورصيد الحساب الجاري الأمر ة وجود تأثير كبير للسياسة النقدية الأمر

يادة تدفق السلع  يكية يؤدي إلى ز بية، فالتوسع النقدي في الولايات المتحدة الأمر ية الأورو الحسابات الجار
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يكي، في المقابل يسجل متوسط الحسابات  با، مما يسبب عجز في الحساب الجاري الأمر والخدمات من أورو
بية فائض.  ية الأورو  الجار

  يادة تأثير ية، لم يؤدي استخدام اليورو إلى ز السياسات المالية المتباينة على اختلافات الحسابات الجار
يخت المالية في تنسيق السياسات المالية لمنطقة اليورو لمواجهة اختلال  مما يدل على فشل معايير معاهدة ماستر

بية. ية الأورو  الحسابات الجار
  ية في منطقة اليورو، حيث يعتبر سعر الفائدة الحقيقي قناة انتقال هامة لاختلال الحسابات الجار

بي بشكل كبير في تدني أرصدة  ساهم تخفيض أسعار الفائدة الحقيقية من طرف البنك المركزي الأورو
ية   الحسابات الجار

  يتم تحديد التباين في تكاليف وحدة العمل كقناة انتقال ثانية لاختلال توازن الحساب الجاري في
 دول منطقة اليورو.

 بية تدفعه الدول الارتباط العكسي بين ال ية الأورو يكي ومتوسط الحسابات الجار حساب الجاري الأمر
بلجيكا، فنلندا، ألمانيا،  يتها في منطقة الأورو )النمسا، و بية ذات الفائض الهيكلي خلال فترة عضو الأورو

ية تزامنا مع ارتفاع العجز في الحساب  هولندا(، فهذه الدول سجلت فوائض متصاعدة في الحسابات الجار
يكي.  الجاري الأمر

وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء إطار أكثر تماسك لمواجهة الصدمات غير المتماثلة والناجمة عن التباعد 
يادة التنسيق بين السياسات المالية فيما يخص التأثير على الحساب الجاري واتخاذ سياسة  المالي، وكذلك ز

يادة الانفاق مالية متشددة من طرف الدول التي تعاني العجز، في ح ين أوصت البلدان التي تسجل فائض بز
يادة   السياسة النقدية، والتي لا تشجع على المخاطرة في الأسواق المالية. تشديدالعمومي، كما أوصت أيضا بز

حاولت ابراز اختلاف السياسات المالية والنقدية وأثره على اختلال الحساب الجاري في فهذه الدراسة 
بطت ال با، حيث ر ية بالاختلاف المالي والسياسة النقدية التي ينتهجها أور اختلالات في الحسابات الجار

بية، والتي رغم  بي، متجاهلة بذلك الفوارق الهيكلية الاقتصادية بين البلدان الأورو البنك المركزي الأورو
، فالاختلافات الاتحاد النقدي وتنسيق السياسات النقدية والمالية يبق لها دور كبير على الأداء القطري

ية أو الهيكلية لا يمكن معالجتها بإجراءات مالية أو نقدية.    البنيو
7- Etude de IMOUGHELE Lawrence et ISMAILA Mohammed. 
Monetary Policy and Balance of Payments Stability in Nigeria, International Journal of Academic 

Research in Public Policy and Governance, Vol. 2, No. 1, Human Resource Management Academic Research 
Society, Pakistan, Januaruy 2015. 

يا خلال الفترة الممتدة  حاولت هذه الدراسة بحث تأثير السياسة النقدية على ميزان المدفوعات في نيجير
ار الصدمات العشوائية لكل من ، حيث قامت باستكشاف وتحليل آث2012إلى غاية سنة  1980من سنة 
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متغيرات السياسة النقدية والمتمثلة في سعر الصرف، معدل الفائدة، عرض النقود، التضخم، درجة الانفتاح 
الاقتصادي والائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص على ميزان المدفوعات باستخدام نموذج تصحيح الخطأ 

(ECM.) 
اسة في دراسة تأثير الائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص على ميزان تمثلت الإشكالية الرئيسية للدرو

يل.   المدفوعات النيجيري، وتحديد تأثيرات السياسة النقدية عليه على المدى القصير والطو
ية إاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري من أجل الو لمام بالأدبيات النظر

 (.ECMلجانب التطبيقي فاستخدمت المنهج القياسي باستخدام نموذج تصحيح الخطأ )للموضوع، أما في ا
 وللإحاطة بالموضوع قسمت الدراسة إلى خمسة أقسام جاءت على النحو التالي:

القسم الأول والذي كان بمثابة مقدمة حيث تم من خلاله التمهيد للموضوع وكذلك طرح الإشكالية 
 الرئيسية للدراسة.

ية للسياسة النقدية وميزان المدفوعات وكذلك نبذة القسم الث اني تم من خلاله استعراض الأدبيات النظر
يين المحلي  يخية عن البنك المركزي النيجيري، كما استعرض بعض الدراسات السابقة للموضوع على المستو تار

 والدولي.
البيانات المستخدمة في القسم الثالث والذي جاء تحت عنوان منهجية الدراسة حيث أشار إلى مصدر 

 الدراسة، كما تم من خلاله وضع نموذج الدراسة والذي كان على الشكل التالي:
BOP = F( BCP, ER, INT, MS, INF, OP) 

 حيث: 
BOP .رصيد ميزان المدفوعات :       BCP.الائتمان المصرفي للقطاع الخاص : 

ER        .سعر الصرف : INT.معدل الفائدة : 
MS النقود. : عرض INF .معدل التضخم : 
OP .درجة الانفتاح الاقتصادي : 

 القسم الرابع تم من خلاله تحليل البيانات وعرض نتائج الاختبارات الاحصائية. 
القسم الخامس والذي كان بمثابة خلاصة حيث استعرض أهم نتائج الدراسة وكذلك جملة من 

 التوصيات.
 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

 يا خلال فترة الدراسة.وجو يجابي وكبير لسعر الصرف على ميزان المدفوعات في نيجير  د تأثير إ
 .يجابي لمعدل الفائدة على ميزان المدفوعات النيجيري، ل كن هذا التأثير ليس كبيرا  وجود تأثير إ
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 ية إلا يا، ورغم أنها ليست قو أن  وجود علاقة سلبية بين معدل التضخم وميزان المدفوعات في نيجير
 ارتفاع معدلات التضخم من شأنه التأثير على توازن ميزان المدفوعات.

  إن العرض النقدي على نطاق واسع له تأثير مباشر وكبير على ميزان المدفوعات، لذلك يجب وضع
 سياسات نقدية كفيلة بضمان استقرار ميزان المدفوعات النيجيري.

 اشر وكبير على ميزان المدفوعات النيجيري، لذلك يجب إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص له تأثير مب
 الأخذ بعين الاعتبار توازن العرض والطلب على الائتمان عند تسطير السياسات النقدية.

 .يا يجابي هام على ميزان المدفوعات في نيجير  الانفتاح الاقتصادي له أثر إ
 حيث يبين معدل تصحيح الخطأ أن ع التوازن لميزان المدفوعاتافعالية السياسة النقدية في استرج ،

يق متغيرات السياسة النقدية. 48  % من الانحراف المعياري لميزان المدفوعات يتم تصحيحه عن طر
وأوصت الدراسة الحكومة من خلال السلطة النقدية بضمان العرض النقدي الذي يتماشى مع أهداف 

المثلى للتضخم والتحكم في تقلبات الأسعار، الاقتصاد الكلي، ووضع سياسات مناسبة لاستهداف المعدلات 
يع الصادرات من خلال توفير  والتقييم الحقيقي لسعر الصرف، وأوصت الدراسة أيضا الحكومة بضرورة تنو
يل الأجل للاستثمارات الإنتاجية خارج قطاع المحروقات، كما أوصت السلطة  الائتمان قصير، متوسط وطو

ة لمناخ الاستثمار واتخاذ التدابير العقابية في حق المؤسسات المالية غير النقدية بوضع وتنفيذ سياسات مشجع
 الملتزمة بالسياسات النقدية المسطرة من طرف البنك المركزي.

يا خلال الفترة  حاولت هذه الدراسة بحث تأثير متغيرات السياسة النقدية على ميزان المدفوعات في نيجير
(، وتوصلت إلى وجود تأثير ECMاستخدام نموذج تصحيح الخطأ )ب 2012إلى سنة  1980الممتدة من سنة 

هام للسياسة النقدية على ميزان المدفوعات، ل كن ما يأخذ على الدراسة تجاهلها بعض الاختبارات الإحصائية 
على غرار اختبارات السببية وتحليل مكونات التباين، كما ركزت أيضا على الائتمان المصرفي للقطاع الخاص 

لأخير لا يرتبط بالمعايير الاقتصادية خصوصا في الدول المتخلفة والتي تتميز بدرجة كبيرة من الفساد وهذا ا
يا.    على غرار نيجير
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 خاتمة الفصل
تعتبر السياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادية التي تستخدمها الدولة للتدخل في النشاط 

نقدية موضوعا لتدخلها من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادي، والتي تتخذ من المتغيرات ال
الاقتصادية، والمتمثلة أساسا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة والحد من الأزمات التضخمية، وكذلك الحفاظ 

يات عالية من العمالة والعمل على استقرار ميزان المدفوعات.  على مستو
زي باعتباره المسؤول عن إدارة السياسة النقدية ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يستعمل البنك المرك

يق التدخل مباشرة في عمل الجهاز  للدولة جملة من الإجراءات، والتي تتباين بين إجراءات مباشرة عن طر
يق  المصرفي كتأطير القروض وتحديد نسب معينة وإصدار التعليمات والأوامر أو بطرق ودية، أو عن طر

، كما القانوني وسياسة السوق المفتوحة عدل إعادة الخصم وسياسة الاحتياطيأدوات غير مباشرة على غرار م
ية  يمكن للبنك المركزي استخدام أدوات غير تقليدية على غرار التيسير الكمي والنوعي وتطبيق معدلات صفر

  زمن الأزمات.لاسيما في 
قتصادية الأخرى، ومن بين وإلى جانب السياسة النقدية تستخدم الدولة أيضا مجموعة من السياسات الا

هذه السياسات نجد السياسة المالية التي أصبحت تلعب دورا كبير في التوازنات الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد 
يع المداخيل مستخدمة في ذلك مجموعة من السياسات متمثلة في السياسة الإنفاقية، السياسة  الوطني وإعادة توز

 .ةيرادية وسياسة الموازنة العاماال
يق استخدام السياسة  يعتبر التوازن الخارجي أحد أهم الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها عن طر و

، إذ يعتبر توازن ميزان المدفوعات غاية في الأهمية إذ يبرز الوضعية المالية للدولة وقوة جهازها نقديةالمالية وال
لاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي، حيث الإنتاجي باعتباره ذلك السجل الذي تقيد فيه جميع المعاملات ا

 تسجل فيه التدفقات السلعية والمالية طبقا لمبدأ القيد المزدوج.
وعادة ما يكون هذا السجل غير متوازن من الناحية الاقتصادية، فإما يكون في حالة فائض أو في حالة 

حالة اختلال دائم نتيجة خلل  عجز، وقد يكون هذا الاختلال مؤقت نتيجة ظروف استثنائية أو يكون في
يعوهي  هذا الاختلال إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية. دكلي في الاقتصاد الوطني، و

يقة آلية آولتفادي ال ثار السلبية لاختلال ميزان المدفوعات، تعمل الدولة على استعادة توازنه سواء بطر
يق استخدام الأدوات النقدية والمالي يقة مباشرة عن طر ة، حيث يستخدم البنك المركزي معدلات أو بطر

إعادة الخصم، وأسعار الصرف والعرض النقدي من أجل استعادة التوازن للميزان، في حين تستخدم السلطة 
وجب التنسيق بين  فعالية تحقيق هذا الهدفلضمان والمالية النفقات والايرادات لتحقيق هذا الهدف، 

ين والباحثين  من العديد كان محل اهتمامذا الموضوع فإنه هل ال كبيرة أهميةلل ونتيجةالسياستين ،  المفكر
.وحتى السياسيين ومهندسي السياسات الاقتصادية الأكاديميين
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 تمهيد
اختارت الجزائر بعد الاستقلال انتهاج نمط التنمية الاشتراكي القائم على التخطيط المركزي وتدخل 

نشاء جملة من المؤسسات العمومية أوكلت لها مهام تسيير إة، من خلال الدولة في مختلف الجوانب الاقتصادي
بفضل توفر الموارد المالية الناجمة عن الموارد البترولية  واحتكار النشاط الاقتصادي، وقد تمكنت الجزائر و

ية، كان الغرض منها النهوض بالاقتصاد الوطني والقضاء  والاقتراض الأجنبي من تسطير عدة مخططات تنمو
 على التبعية الاقتصادية.

وكانت السياسة النقدية خلال هذه المرحلة جزء من الخطة الاقتصادية العامة الرامية إلى تحقيق تنمية 
اقتصادية شاملة على النمط الاشتراكي، لذلك اتسمت بالحيادية، والتداخل مع باقي السياسات الاقتصادية، 

سياسة نقدية حقيقية، حيث كانت معدلات الفائدة وأسعار فخلال هذه المرحلة لا يمكن الحديث عن وجود 
يا من طرف الحكومة كما أن عرض النقود كان منفصل عن النشاط الاقتصادي،  الصرف تحدد إدار
يل النشاط  ينة العمومية وسيطرة هذه الأخيرة على تمو بالإضافة إلى التداخل بين السلطة النقدية والخز

ية وضخ السيولة اللازمة لذلك وفقط. الاقتصادي مما جعل بنك الجزائر يع التنمو يل المشار  مجرد وسيط لتمو
ول كن مع بروز أزمة النفط نهاية الثمانينيات وتفاقم أزمة المديونية الخارجية تبينت محدودية السياسة 

صاد النقدية والمالية المتبعة وفشلها في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث برزت الاختلالات الاقتصادية للاقت
يع الاقتصاد  الجزائري، لاسيما تفاقم العجز الموازني بسبب فشل الاستثمارات المنجزة في خلق الثروة وتنو
يد عاملة مؤهلة وهو  نتيجة التركيز على الصناعات الثقيلة والتي تستلزم رؤوس أموال كبيرة وتكنولوجيا عالية و

لمدفوعات نظرا لما تتطلبه الصناعة الثقيلة من مبالغ ما لم تكن تتوفر عليه الجزائر أنذاك، وكذلك عجز ميزان ا
ية على المحروقات  مالية كبيرة في ظل ضعف الجهاز الإنتاجي وعدم مرونته، واعتماد الصادرات الجزائر

 بدرجة كبيرة.
يقة بوهذا ما دفع  ية وتحت ضغط المؤسسات المالية الدولية إلى إعادة النظر في طر السلطات الجزائر

قتصادي، حيث تم التخلي عن التخطيط المركزي والتوجه إلى نظام السوق من خلال القيام بجملة التسيير الا
بالتالي اتخذت كل  من الإصلاحات الاقتصادية، نجم عنها فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية، و

ية سياسة مكانتها   .الطبيعيةالتنمو
(، 2000 -1990ة في الجزائر خلال الفترة )استعراض مسار السياسة النقديالفصل وسيتم في هذا 

وهذا في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فيتناول تطورات السياسة المالية في الجزائر وكذلك الحسابات 
الخارجية خلال نفس الفترة، في حين سيخصص المبحث الثالث لدراسة مدى فعالية السياسة النقدية والمالية 

 (.  VARلميدان المدفوعات وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه ) المتبعة في إعادة التوازن
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 .(2016 -1990المبحث الأول: مسار السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة ) 
ضاع عرفت السياسة النقدية المتبعة في الجزائر تحولات كبيرة نتيجة تغيير نمط تسيير الاقتصاد والأو

استعراض  تها خصوصا بعد انهيار أسعار النفط في نهاية الثمانينات، وسيتم في هذا المبحثالاقتصادية التي عرف
ياسة مسار السياسة النقدية في الجزائر ابتداء من صدور قانون النقد والقرض والذي يعتبر بداية تأسيس لس

ية لأوضاع الاقتصادنقدية حقيقية في الجزائر، حيث تم تقسيم مسار السياسة النقدية إلى مرحلتين تبعا ل
 السائدة ولتوجهات السياسة النقدية في كل مرحلة.

 .(2000 -1990لمطلب الأول: مسار السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة )ا
حات يعتبر صدور قانون النقد والقرض بمثابة ميلاد سياسة نقدية حقيقية في الجزائر، وذلك رغم الإصلا

المتعلق  1986أوث  19الصادر في  12- 86رقم طحية على غرار القانون السابقة والتي كانت شكلية وس
قم ربنظام البنك والقرض، والذي حاول إرساء المبادئ العامة والتقليدية للنشاط المصرفي وكذلك القانون 

المتعلق باستقلالية البنوك، إضافة إلى الاتفاق السري مع صندوق  1988جانفي  12الصادر في  88-06
يل سنة النقد ا ، وفيما يلي استعراض لأهم الإصلاحات التي عرفتها الجزائر خلال 1989لدولي في أفر

ية التسعينات، وكذلك أهم الأدوات النقدية المستخدمة من طرف بنك الجزائر في إدارة السياسة الن قدية عشر
 ومدى مساهمتها في تحقيق التوازنات النقدية. 

  .(2000 -1990) . الإصلاحات النقدية خلال الفترة1 
لم تتوقف الإصلاحات النقدية على قانون النقد والقرض فقط، حيث توالت الإصلاحات تبعا خصوصا 

 تلك التي كانت بمرافقة المؤسسات المالية الدولية، وفيما يلي تفصيل لأهم هذه الاصلاحات.
 : قانون النقد والقرض. 1.1

ار السياسة النقدية فقط بل في مسار الاقتصاد يعتبر قانون النقد والقرض نقطة تحول ليس في مس
الجزائري عامة، حيث أسس لقيام نظام اقتصادي جديد قائم على مبادئ السوق من خلال اهتمامه 
براز أهم أهداف هذا القانون في  يمكن إ بالمؤسسات النقدية والمالية التي تعتبر أساس التنمية الاقتصادية، و

 :1النقاط التالية
 داخل إداري في القطاع المالي والمصرفي.وضع حد لكل ت -
 رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض. -
 إعادة تقييم العملة بما يخدم الاقتصاد الوطني. -
 تشجيع الاستثمارات والسماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة وأجنبية. -
 إنشاء سوق نقدية حقيقية )بورصة(. -

                                                           
 .189، 188، ص ص مرجع سابقبلعزوز بن علي، : 1
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يجاد مرونة نسبية في تحديد س -  عر الفائدة من قبل البنوك.إ
ري وقد جاء القانون بآليات جديدة فيما يخص تنظيم عمل الجهاز المصرفي، تعكس توجه الاقتصاد الجزائ

يمكن تلخيص أهم المبادئ التي جاء بها هذا القانون فيما يلي:  في هذه المرحلة، و
  . الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية:1.1.1

 تكن لم لذلك وتبعا حقيقي كمي أساس على تتخذ النقدية القرارات كانت المركزي تخطيطال نظام في
يل اللازمة الموارد تعبئة في يتمثل كان الرئيسي الهدف بل بحثة نقدية أهداف هناك  وقد المخططة، البرامج لتمو

 على النقدية القرارات تتخذ حيث والنقدية الحقيقية الدائرتين بين الفصل مبدأ والقرض النقد قانون تبنى
 من تقديره يتم الذي و السائد النقدي الوضع على بناء النقدية، السلطة تحددها التي النقدية الأهداف أساس
 تسيير وفي النقدي النظام قمة في لدوره المركزي البنك استعادة إلى أدى هذا كل ذاتها، السلطة هذه طرف

 .1النقدية السياسة
في قانون النقد والقرض يسمح بتحقيق مجموعة من الأهداف نلخص أهمها فيما  إن تبني مثل هذا المبدأ

 : 2يلي
ة الأول عن تسيير السياس استعادة البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي باعتباره المسؤول -
 ؛النقدية
ات العائلومية واستعادة الدينار لوظائفه التقليدية وتوحيد استعمالاته داخليا بين المؤسسات العم -

 ؛والمؤسسات الخاصة
يك السوق النقدية وتنشيطها واحتلال السياسة النقدية لمكانتها  - كوسيلة من وسائل الضبط تحر

 ؛الاقتصادي
ية بالنسبة للمؤسسات العامة والخ -  ،اصةخلق وضع لمنح القروض يقوم على شروط غير تمييز
يجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوك، و - جعله يلعب دورا مهما في اتخاذ إ

 القرارات المرتبطة بالقرض.  
 الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة المالية: . 2.1.1

يل عجزها بلا حدود، فأصبحت  ينة لا تستطيع اللجوء إلى البنك المركزي لتمو وفق هذا المبدأ أصبحت الخز
ينة كتسبيق مالي إلا هذه العملية تخضع لضوابط، حيث أن البنك المركزي لا يستط % كحد 10يع أن يمنح للخز

يجيب ألا تتجاوز هذه التسبيقات  يرادات العادية لميزانية الدولة للسنة السابقة و يوما متتالية  240أقصى من الإ
                                                           

بية للاقتصاد والمناجمنأثر استقلالية البنك المركزي على أداء السياسة النقدية في الجزائرفتان الطيب، بوشنتوف نوال،  :1 ، العدد 4ت، المجلد ، المجلة المغار
 .105، ص 2017، جامعة معسكر، سبتمبر 2
الملتقى العلمي الدولي حول الأداء  ضمن ، مداخلةأداء السياسة النقدية في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية: مدوخ ماجدة ووصاف عتيقة،  2

 .297، 296، ص ص2005مارس  9-8لة، المتميز للمنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورق
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، وسمح هذا المبدأ بتحقيق 1أو غير متتالية خلال السنة الواحدة كما يجب تسديدها قبل انقضاء هذه المدة
 :2يةالأهداف التال

ينة.  -  استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخز
ينة اتجاه البنك المركزي، وتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها. -  تقليص ديون الخز
 الحد من الأثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية. -
يل الاقتصاد. - ينة في تمو  تراجع التزامات الخز

 ئرة الميزانية ودائرة الائتمان:. الفصل بين دا3.1.1
ينة ظلت  يع الموارد لتجميع مؤسسة أهم تشكل الثمانينات، نهاية ولغاية العمومية الخز  القروض، وتوز

بخاصة يل يتعلق ما في و يلة العمومية الاستثمارات بتمو ، حيث همش النظام المصرفي، وكان 3المدى الطو
ينة إلى المؤسساتدوره يقتصر على تسجيل عبور الأموال من دائر بموجب هذا المبدأ أبعدت 4ة الخز ، و

بالتالي استعادت هذه  يل المؤسسات العمومية وأصبح هذا الدور يقتصر على البنوك فقط، و ينة عن تمو الخز
ية وإنما يخضع إلى ما يسمى بالجدوى  الأخيرة مهامها التقليدية، وأصبح منح القروض لا يخضع إلى قواعد إدار

يعالاقتصادية للم  .5شار
 إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة: . 4.1.1

يات في مشتتة سابقا النقدية السلطات كانت هي  أنها على تتحرك كانت المالية فوزارة عديدة، مستو
ينة النقدية، السلطة يل عجزها، المركزي البنك إلى وقت أي في تلجأ كانت والخز لو  كما تتصرف وكانت لتمو

 إصدار امتياز لاحتكاره نقدية سلطة الحال بطبيعة يمثل كان المركزي والبنك النقدية، السلطة هي كانت
 سلطة بإنشاء ذلك و السلطة النقدية مراكز في التعدد هذا ليلغي والقرض النقد قانون جاء ولذلك النقد،

 ليضمن وحيدة وجعلها والقرض النقد مجلس في والمتمثلة كانت جهة أي عن ومستقلة وحيدة نقدية
 يضمن ل كي النقدية الدائرة في وموجودة السياسة هذه تنفيذ ليضمن ومستقلة النقدية، السياسة مانسجا

يتفادى النقد تسيير في التحكم  .6نسبية تبقى الاستقلالية هذه أن رغم الأهداف، التعارض بين و
بالتالي يمكن القول أن قانون النقد والقرض أسس لمرحلة جديدة في التسيير الاقتصادي، ح يث أرسى و

ية الاقتصادية والمنافسة الحرة، وقد سعت السلطات النقدية من  مبادئ اقتصاد السوق التي تقوم على الحر

                                                           
يرة، ديسمبر 21، مجلة معارف، العدد الاتجاهات الحديثة في السياسة النقدية في الجزائر: رسول حميد، 1  .146، ص 2016، جامعة البو
 .187بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص: 2
 .297، مرجع سابق، صلاحات الاقتصاديةأداء السياسة النقدية في الجزائر في ظل الإصمدوخ ماجدة ووصاف عتيقة،  :3
  .188بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص :4
 .146، مرجع سابق، ص الاتجاهات الحديثة في السياسة النقدية في الجزائررسول حميد،  :5
 .106ص  ، مرجع سابق،أثر استقلالية البنك المركزي على أداء السياسة النقدية في الجزائر: فتان الطيب، بوشنتوف نوال، 6
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خلال هذا القانون إلى توفير الشروط المناسبة لضمان نمو منتظم للاقتصاد الجزائري والعمل على تحقيق 
يين الداخلي والخارجي والمحافظة ع لى استقرار الأسعار، حيث وضع هذا القانون الاستقرار النقدي على المستو

ية،  ينة العمومية والبنك المركزي والبنوك التجار بين الخز حد للتداخل الإداري بين القطاعين المالي والمصرفي، و
 كما رد الاعتبار للبنك المركزي كسلطة نقدية وحيدة تشرف على تسيير السياسة النقدية والائتمان المصرفي.

 (: 30/05/1990 – 31/05/1989)الاستعدادي الائتماني الأول البرنامج . 2.1
ئري، حيث كان لتدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية نهاية الثمانينات أثار سلبية على الاقتصاد الجزا

ن تدهورت معدلات النمو الاقتصادي، وارتفع عجز الميزانية العامة، ومعدلات التضخم، وتعثرت الجزائر ع
بالتالي انفجار أزمة المديونية الخارجية، وأمامتسديد ديو هذا الوضع لجأت  نها وأعبائها المالية اتجاه الدائنين، و

يس لإعادة جدولة ديونها واسترداد الثقة الائتمانية، ل كن هذا الأخير اشترط ع لى الجزائر نحو نادي بار
ية التوجه نحو صندوق النقد الدولي والالتزام ببرا عل، مجه الإصلاحية، وهو ما حدث بالفالسلطات الجزائر

ية إلى إجراء عدة مشاورات مع هيئة الصندوق كللت بالتوقيع على عدة برامج  حيث لجأت السلطات الجزائر
 إصلاحية تهدف إلى استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية، والتوجه نحو اقتصاد السوق.

يعتبر هذا البرنامج أول اتفاق جرى بين صندوق النقد  standمن نوع " 1989الدولي والجزائر في ماي  و
by"  155,7شهرا، تحصلت الجزائر بموجبه على  12مدته ( مليون وحدة سحب خاصةDTS ما يعادل )20 

يحة واحدة في ماي  يكي، والتي استخدمت كشر يلي 1989مليون دولار أمر ، كما استفادت من تسهيل تمو
يضي للمفاجآت مقدر ب   مليون دولار، نظرا لانخفاض أسعار  360(، أي ما يعادل DTSمليون ) 315تعو

مليون دولار  650وارتفاع أسعار الحبوب، مما جعل القرض الكلي في النهاية يساوي  1988البترول سنة 
يكي  :2، مقابل ذلك اشترط الصندوق جملة من الإجراءات النقدية نصت في مجملها على1أمر

 ن التدفق النقدي وتقليص حجم الموازنة العامة.مراقبة توسع الكتلة النقدية بالحد م -
ير الأسعار وتطبيق أسعار فائدة موجبة. -  العمل على تحر
ية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية -  .الحد من التضخم وتخفيض قيمة الدينار بالإضافة إلى السماح بحر

، حيث أنه خلال إن مدة الاتفاق المقدرة بسنة لم تكن كافية من أجل استقرار الاقتصاد الجزائري
 :3هذه الفترة تم تسجيل الملاحظات التالية

يرادات الجبائية بنسبة لإجمالي الناتج الداخلي من  - % سنة 28,4إلى  1989% سنة 27,6ارتفاع الإ
 ؛رداتوتقليص الطلب الإجمالي بعد فرض بعض القيود على الوا 1990

                                                           
يان1 ، جامعة تلمسان، 05، العدد les cahiers du mecas، مسار السياسة النقدية في الجزائر وأثارها على التحول الاقتصادي، : ستيتو مليكة، محمد بن بوز

 .133، ص 2009ديسمبر 
 .  224، صمرجع سابقلحلو موسى بوخاري،  :2
 .111، ص 2008، دار هومة للنشر، الجزائر، ائر والمؤسسات المالية الدوليةسياسة الإصلاح الاقتصادي في الجز: مدني بن شهرة، 3
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 ؛يل المؤسسات الاقتصادية العموميةو تراجع حجم الاستثمارات العمومية نتيجة تخلي الدولة عن تم -
مليار دولار نتيجة  0,73مليار دولار إلى  8,6استهلاك احتياطات الصرف، حيث انتقلت من  -

يادة المديونية الخارجية التي انتقلت من  إلى  1989مليار دولار سنة  26,859تخفيض خدمة الدين مع ز
 ؛1990مليار دولار سنة  28,379

 .1991% سنة 52إلى  1988% في سنة 83,68النقدية من انتقال معدل السيولة  -
 (:30/03/1992 – 03/06/1991)البرنامج الاستعدادي الائتماني الثاني . 3.1

لجأت الجزائر مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي للمرة الثانية من أجل الحصول على الأموال لمواصلة 
ية تامة أيضا، حيث وافق سلسلة الإصلاحات الرامية إلى تحقيق التوازنات عل ى المستوى الكلي، وذلك في سر

مليون  75أقساط، قيمة كل قسط  04مليون وحدة حقوق سحب خاصة على  300الصندوق على تقديم 
 :2وذلك مقابل التزام الجزائر بالقيام ببعض الإجراءات يمكن تلخيصها في ما يلي ،1وحدة سحب خاصة

 ؛1991% سنة 12مليار دينار أي  41 ( بجعلها في حدود𝑀2العمل على الحد من الكتلة النقدية ) -
، قصد 1991إلى مارس  1990% للفترة الممتدة ما بين نهاية 25تخفيض قيمة الدينار في حدود  -

يةتقليص الفرق الموجود بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف ف  ؛ي السوق المواز
 ؛مستقلةض للمؤسسات المختلة غير التأطير تدفقات القر -
بر  - يل، إذ تم رفع معدل الخصم في أكتو % 11,5إلى  1991تعديل المعدلات المطبقة في إعادة التمو

%، 15% بدلا من 20%، وكذا رفع المعدل المطبق على المكشوف من طرف البنوك إلى 10,5بدلا من 
 ؛%17ــ بوتحديد سعر تدخل بنك الجزائر في السوق النقدية 

يق المنحواد الأساسية، والذي عتقليص الدعم الموجه للم -  ؛وض بالدعم المباشر عن طر
يادة - ية، بز يل البنك المركزي للبنوك التجار  ؛التكاليف للحد من التوسع النقدي مراجعة إعادة تمو
يق تثبيت الأجور وخفض النفقات العامة، وتوجيه الفائض في الميزانية  - التحكم في التضخم عن طر

 لإضافة إلى خوصصة المؤسسات التي لا تحقق مردودية.للتطهير المالي للمؤسسات، با
يعية الانتخابات إلغاء بسبب كلية تنفيذها يتم لم الاجراءات هذه أن إلا  رحلةم في الجزائر ودخول التشر

 الوطني للأجر الأدنى الحد رفع منها الاجتماعي، الغضب لامتصاص الإجراءات بعض فيها اتخذت انتقالية
 .المواد بعض استيراد وتوقيف للعائلات، الاجتماعية الشبكة إطار في لرواتبا ورفع دج، 7000 إلى

                                                           
يرمي نعيمة، 1 ية وإصلاحات صندوق النقد الدولي: تحليل دروس الأمس للاستفادة لأزمة اليوم: ز ، مجلة المالية والأسواق، التجارة الخارجية الجزائر

 .271، ص 2016غانم، ، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مست05، العدد 03المجلد 
2: Baba Ahmed Mustapha, diagnostic d’un non développement, édition l’harmattan, Paris, 1999, p 233.  
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 للاتفاق الرابع القسط تجميد إلى دفعه مما الدولي النقد صندوق شروط مع تتنافى الإجراءات وهذه
يمكن تلخيص النتائج التي تم تحقيقها في1الخاصة السحب حقوق من وحدة مليون 75 ب  المقدر ظل هذا  ، و

 :2النقاط التالية نامج فيالبر
 ؛دينار  26إلى  1991ليصل في نهاية دينار  21,5جعل سعر صرف الدولار في حدود  -
بر  - مع رفع المعدل المطبق  1992% سنة 11,5% إلى 10,5من  1991رفع معدل الخصم في أكتو

دية ب  %، وتحديد سعر تدخل بنك الجزائر عند مستوى السوق النق20% إلى 15على كشوف البنوك من 
، ومن تم رفع تعبئة حجم %، وكانت تهدف هذه الإجراءات إلى جعل معدل الفائدة الحقيقي موجب17

 ؛المدخرات
، في حين 1990% سنة 11,3، بعدما كان يقدر ب  1991% سنة 21,3( ب  M2نمو الكتلة النقدية ) -

 ؛رات العينيةؤشرات النقدية والمؤشالم %، وهو ما يبين وجود تباعد بين0,8ب   (PIBتغير الناتج المحلي الإجمالي )
إلى  1990% ليرتفع في سنة 9,3معدل قدره  1989ارتفاع معدلات التضخم، حيث سجل في  -

دة حقيقي %، وهو ما يؤكد التعامل بسعر فائ31,7إلى أعلى مستوى له بمعدل  1992%، ليصل في سنة 17,9
 ؛سالب
نة مليار دولار في س 26,7حيث قدرت ب   -عة أصلاالمرتف –استقرار في ارتفاع المديونية الخارجية  -
% سنة 73,9، أما خدمات الدين فقد انتقلت من 1990مليار دولار سنة  28,8، بعدما بلغت 1992
 ؛1992% سنة 76,5إلى  1991
 القيام بإجراءات اجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.  -

لظروف ار خلال هذه الفترة أنها كانت استعجالية أملتها إن أهم ما ميز الإصلاحات التي قامت بها الجزائ
لى إالدولية  واقالاقتصادية والسياسية السائدة، ففي الجانب الاقتصادي أدى انخفاض أسعار النفط في الأس

سعار أاختلال التوازنات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري، لذلك كان الهدف منها تسيير أزمة انخفاض 
زه التضارب الأسواق الدولية واسترجاع التوازن النقدي، والتي كان ينظر لها أنها مؤقتة، وهذا ما يبرالنفط في 

بين مختلف الحكومات خلال هذه الفترة، أما في الجانب السياسي فقد اتسمت هذه الفترة بعدم وجود 
بر  يد الذي أسس وما نتج عنها بعد ذلك من صدور دستور جد 1988استقرار سياسي بعد أحداث أكتو

بية.  للتعددية الحز

                                                           
، 6201، جوان 06، مجلة الاقتصاد والتنمية، جامعة المدية، العدد فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم في الجزائرمعمري ليلى، سعدون عائشة، : 1

 .117ص 
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في أزمة حادة، حيث ظهرت  1993ومع تواصل تراجع أسعار النفط، دخل الاقتصاد الوطني سنة 
لأمر االمشكلة الحقيقية كونه يعاني من اختلالات هيكلية على اعتباره يعتمد على المحروقات بدرجة كبيرة، 

السيولة المالية التي تسمح بذلك لم يكن أمام الذي يستدعي إجراء اصلاحات هيكلية، ل كن وفي غياب 
ية مرة أخرى سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى، من أجل القيام بتعديلا ت السلطات الجزائر

 ي. د برنامج ين استعدادين، الأول للتثبيت الاقتصادي، والثاني للتعديل الاقتصادقهيكلية وهو ما توج بع
يل قتصادي برنامج التثبيت الا. 4.1  (:1995مارس  – 1994)أفر

بعد فشل الاتفاقيتين السابقتين مع صندوق النقد الدولي في استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية 
بعد تشخيص طبيعة الاختلال الاقتصادي وعدم قدرة السلطات النقدية معالجة هذه  للاقتصاد الجزائري، و

وتعقد الأوضاع السياسية والأمنية، لجأت الجزائر مرة أخرى الاختلالات نظرا لضغط المديونية الخارجية 
إلى صندوق النقد الدولي، حيث تمكنت من توقيع اتفاق ثالث مع الصندوق تحصلت بموجبه على قرض 

يكي مليون 457,2بقيمة  ، إضافة إلى إعادة جدولة ديونها 1وحدة سحب خاصة أي ما يعادل مليار دولار أمر
ر الاقتصادي تمهيدا لعقد اتفاق هيكلي موسع، مقابل الالتزام بتنفيذ جملة من من أجل تحقيق الاستقرا

  :2الإجراءات تهدف في مجملها إلى ما يلي
 ( الحد من توسع الكتلة النقديةM2 بتخفيض حجمها من ،)1994% سنة 14إلى  1993% سنة 21 ،

يق دفع أسعار الفائدة الاسم بالتالي التحكم في التدفق النقدي عن طر يات مرتفعة )البو ن عحث ية إلى مستو
 ؛أسعار فائدة حقيقية موجبة(

  يل 40,17تخفيض قيمة الدينار بنسبة دج(، قصد تقليص  36دولار مقابل  1) 1994% في أفر
ر لنموذج التخفيض المرن لسعالفرق بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف في السوق السوداء، تطبيقا 

 ،الصرف
 إحداث ، مع 1995% سنة 6، 1994% سنة 3مقبول في الناتج المحلي الخام بنسبة تحقيق نمو مستقر و

 ؛مناصب شغل لامتصاص البطالة
 بالتال ير معدلات الفائدة المدينة للبنوك، مع رفع معدلات الفائدة الدائنة على الادخار، و ي تحقيق تحر

يل الاستثمار أسعار فائدة حقيقية موجبة، لإحداث منافسة على مستوى تعبئة المدخرات ات للمساهمة في تمو
تحقيقه  صادي المبتغىوتحسين فعالية الاستثمار، بالرفع من إنتاجية رأس المال، ومن تم رفع معدل النمو الاقت

 ؛خلال الفترة
 ؛%20توى جعل معدل تدخل البنك المركزي في السوق النقدية عند مس 

                                                           
يان1  .135مرجع سابق، ص  ،: ستيتو مليكة، محمد بن بوز
 .195: بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص 2



                                                 (                       2016 -1990ال الفترة )يزان المدفوعات في الجزائر خلدراسة قياسية لأثر السياسة النقدية والمالية على م :الفصل الثاني     
  

134 

 ؛%10خفيض معدل التضخم إلى أقل من تحقيق استقرار مالي بت 
 ،ير التجارة الخارجية، تمهيدا للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة  ومن تم توفير الشروط اللازمة لتحر

 ؛الاندماج في العولمة الاقتصادية
  بغرض دعم القيمة الخارجية للعملةرفع احتياطات الصرف. 

برازها في اآوقد كان لتنفيذ هذا البرنامج عدة   :1لنقاط التاليةثار على الاقتصاد الوطني يمكن إ
  ؛لاكالمدرجة في مؤشر أسعار الاسته% من إجمالي السلع 84ارتفاع نسبة السلع المحررة وأسعارها إلى 
  النقل والهاتف والخدمات % في مجال 30% إلى 20رفع أسعار الخدمات بنسبة تراوحت بين

يدية  ؛البر
 باء والحليب كل ثلاثة أشهر  تعديل أسعار  ؛ال كهر
 لظروف ل% وذلك راجع 0,4% ووصل الناتج المحلي الحقيقي إلى نمو سلبي بلغ 3لمقدر ب  لم يتحقق النمو ا

 %، كما أن الإنتاج في قطاع5الاقتصادية والسياسية والأمنية، وكذلك انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 
 ؛%2,5إلى انخفاض الإنتاج به إلى  المحروقات عانى من بعض المشاكل المتعلقة بالصيانة مما أدى

  ض %، والغرض منه تخفي15% وارتفاع أسعار المحروقات ب  40ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمقدار
 ؛مليار دولار  25,7والتي قدرت ب   العجز وتخفيف نفقات الدولة،

 يل العجز الموازني من الموارد المكتسبة من إ  ؛عادة جدولة الديون الخارجيةتمو
 يادة قدرها  1994% في سنة 10بة تحقيق ارتفاع الائتمان المحلي بنس % كانت مقررة 14,2مقابل ز

 ؛محلي المقدم للقطاعات الاقتصاديةفي البرنامج، وهذا يترجم تباطؤ النمو في الائتمان ال
  في السوق النقدي فيما بين ، وإلغاء السقوف على الفائدة 1994رفع معدلات الفائدة خلال سنة
 ؛البنوك
  امي على كافة الودائع بالعملة الوطنية، وفي نفس الوقت طرحت % كاحتياطي إلز2,5فرض نسبة

ينة سندات بأ يا16,5سعار فائدة مقدرة ب  الخز  ؛% سنو
   يادة في الأجور المقررة والمقدرة ب ي %، والتي كان من المفروض تطبيقها ف12,5تأجيل تطبيق الز

بع الأخير من سنة ا  ؛1994لر
  ؛% متوقعة في البرنامج38% مقابل 29وصل معدل التضخم إلى حدود 
 ؛مليار دولار  22ام المصرفي بمبلغ تخفيض مديونية الحكومة اتجاه النظ 
  في البرنامج  % المقدرة5,7% مقابل 4,4تقليص العجز الكلي في الميزانية العامة بالنسبة للناتج المحلي إلى

   الحكومي.

                                                           
  .124، 123، مرجع سابق، ص ص : مدني بن شهرة1
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بالتالي فالهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو استرجاع التوازن صلاحات إات النقدية تمهيد للشروع في تطبيق و
 هيكلية في إطار برنامج التعديل الهيكلي برعاية صندوق النقد الدولي.

 (:01/04/1998 – 31/03/1995) برنامج التعديل الهيكلي. 5.1
استكمالا للإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الجزائر في نهاية الثمانينات، ونظرا لتواصل الاختلالات 
الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري، اضطرت الجزائر إلى إعادة هيكلة اقتصادها الوطني التي يتميز 
باختلالات هيكلية نتيجة اعتماده على قطاع المحروقات بدرجة عالية، حيث لجأت مرة أخرى لصندوق 

% 127,9بنسبة مليون وحدة سحب خاصة أي  1169,28النقد الدولي، والذي وافق على إقراض الجزائر 
، مقابل التزام الجزائر بتنفيذ إصلاحات هيكلية خلال السنوات الثلاث اللاحقة من أجل 1من حصتها

صلاح السياسة النقدية ورفع الدعم إالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق تتضمن 
 عن الأسعار وخوصصة المؤسسات العمومية.

ة لبرنامج التعديل الهيكلي إلى تقليص الطلب الفعال، وذلك من خلال امتصاص وتهدف السياسة النقدي
فائض السيولة والحد من التوسع الائتماني وضبط عرض النقود بغرض الحد من معدلات التضخم حتى 

يق أساليب غير 6تصل إلى  % مع نهاية فترة تطبيق البرنامج، على أن يتم الوصول إلى هذا الهدف عن طر
يد من الأموال  مباشرة م نها أسعار الفائدة، وقيمة السقوف الائتمانية، وتحسين إطار السياسة النقدية لجذب المز

ير أسواق المال وخفض أو إلغاء الائتمانات التفضيلية لقطاعات معينة ، وللوصول إلى هذه 2للبنوك وتطو
ية جملة من الإجراءات النقدية تمثلت في  :3الأهداف اتخذت السلطات الجزائر

  ،؛%5ووضع سقف لهامش البنك يصل إلى إلغاء سقف المديونية البنكية 
   يضية حتى 3إنشاء معامل احتياط إجباري ب يا.11% على الودائع البنكية، واحتياطات تعو  % سنو
 ية العمومية بالتعاون مع البنك العالمي، ووضع قانون استثمار جديد  مراقبة الحسابات البنكية التجار

يةكيسمح بالمشار   ؛ة الأجنبية في البنوك الجزائر
  ،ية العمومية آنيا يق عملها بالسينحقبالهيكلة المالية وإعادة رسملة البنوك التجار يل ولة عن طر يات تحو
 ؛الديون
 ي، تنمية السوق النقدية من خلال إدراج أدوات نقدية جديدة ووضع نظام مزايدة لديون البنك المركز

ينة،   ؛نظام آخر لعمليات السوق المفتوحةوونظام مزايدة لسندات الخز

                                                           
، مجلة الاقتصاد والتنمية، -(2012 -2000ارة لحالة الجزائر للفترة )بالإش –أثر فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الخارجي : باصور كمال، 1

 .68، ص 2016، مخ بر التنمية المحلية المستدامة، جامعة يحي فارس المدية، جوان 06العدد 
  .127: مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص 2
ية ال –سياسات التعديل الهيكلي ومدى معالجتها للاختلال الخارجي : محمد راتول،  3 بة الجزائر ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة –تجر

 .251، ص 2000/2001الجزائر، 
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   يات إلى مع 1999% يتزايد للوصول سنة 4فرض معامل كفاية لرأس المال ب امل مكتب التسو
 ؛%8الدولية أي 

 ية قواعد الحيطة والحذر التي من شأنها الحد من تركز الأخطار، وإنشاء خطوط تسيير واضحة  تقو
 ؛لترتيب والتزود بالقروض المبرمة

 ؛% لهوامش الربح البنكية5لى حدود قف إإلغاء الس 
 يل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى بنك تجار ية مع بداية تحو  ؛1997ي للقروض العقار
 التحضير لإنشاء سوق مالية من خلال إنشاء لجنة تنظيم ومراقبة سوق البورصة وشركة تسيير بورصة 

يق شركة سونا ليار دينار جزائري في فيفري م 12طراك بقيمة القيم، وكذلك أول إصدار للصكوك عن طر
 ؛1998
  ؛دفععالمي لبرنامج تحديث نظام الودائع، والتحضير بمعية البنك ال –الدخول بقوة في نظام التأمين 
  تطبيق معدلات فائدة حقيقية موجبة في إطار سياسة نقدية صارمة حيث بلغ معدل السيولة سنة
 ؛1993% سنة 49و 1995% سنة 39قابل % م36,30حدود  1996
  مليار دولار بعدما كانت في  8,05إلى  1998جوان  30وصلت احتياطيات الصرف الرسمية في

 ؛مليار دولار  2,11مليار دولار و 2,5على التوالي  1995و 1996سنة 
  1%، و4,3إلى  1996عرف معدل الناتج الداخلي الخام الحقيقي نموا معتبرا، بحيث وصل سنة %

 ؛1993سنة % 2و 1994سنة 
 ؛1%3,8الناتج المحلي الإجمالي هي  نسبة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى 
  ونتيجة لذلك انخفض معدل 1998سنة % 5إلى  1994% سنة 29انخفاض معدل التضخم من ،

 ؛1998% سنة 9,5 إلى 1994% سنة 15إعادة الخصم من 
  ؛1995% سنة 10,5بلغت نسبة النمو  %، في حين19,1بنسبة  1998ارتفاع في نمو الكتلة النقدية سنة 
  58، إلى حوالي 1994دينار للدولار الواحد سنة  36انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري من 

   .2%61، أي بنسبة انخفاض 1998دج للدولار الوحد سنة 
جل ة، وذلك من أن لجوء الجزائر لصندوق النقد الدولي كان ضرورة أملتها الأوضاع الاقتصادية الراهنإ

ضمان انتقال سلس للاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق، وكذلك إعادة جدولة الديون التي شكلت عائق 
 أمام الحكومات المتتالية، والتي حاولت المحافظة على سيادتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي رغم

يس ولندن ضغوطات الصندوق  .وناديي بار

                                                           
يرمي نعيمة، : 1  .275، 274، ص ص مرجع سابقز
 .196، مرجع سابق، ص ي: بلعزوز بن عل2
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عود ي يمكن اعتبارها مقبولة على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، والتي تورغم هذه النتائج والت
قتصادية بالأساس إلى تفعيل السياسة النقدية كوسيلة فعالة في ضبط الأوضاع النقدية واسترجاع التوازنات الا

حيث نتج  الاجتماعي، وأالكلية، إلا أن هذه الإصلاحات تركت أثار سلبية سواء على الجانب الاقتصادي 
لال الهيكلي عنها انتشار البطالة، وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية، كما أنها فشلت في معالجة الاخت

للاقتصاد حيث بقي يعتمد على قطاع المحروقات، وهو ما يطرح علامات الاستفهام حول نجاعة البرامج 
 صادية خصوصا في البلدان النامية. الإصلاحية لصندوق النقد الدولي في معالجة الأوضاع الاقت

 :(1999 – 1990. أدوات السياسة النقدية خلال )2
أهداف السياسة النقدية خلال هذه الفترة حيث حددت مهمة  55أبرز قانون النقد والقرض في مادته 

حفاظ والالبنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني 
 مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد. عليها بإنماء الطاقات الإنتاجية الوطنية

ا ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أحدث بنك الجزائر نقلة نوعية في مجال إدارة السياسة النقدية تماشي
يجيا عن الأد وات النقدية المباشرة مع متطلبات التحول إلى نظام اقتصاد السوق، حيث بدأ التخلي تدر

والانتقال إلى استخدام الأدوات غير المباشرة، وسوف نحاول في هذا المطلب استعراض أهم الأدوات 
 النقدية المستخدمة من طرف بنك الجزائر في التحكم وضبط الأوضاع النقدية خلال هذه الفترة.

 : تأطير القروض. 1.2
 الممنوحة لتطور القروض سقوف بتحديد النقدية السلطات بموجبه تقوم تنظيمي إجراء هوتأطير القروض 

ية البنوك قبل من ية بكيفية التجار  .1السنة خلال محددة نسب وفق مباشرة إدار
لنقدية اتعتبر هذه الأداة من أهم الأدوات المباشرة التي كان يستخدمها بنك الجزائر في إدارة السياسة و

اصل استخدام هذه الأداة بعد صدور القانون، ل كن لفترة إلا أنه و، قبل صدور قانون النقد والقرض
 .1991محدودة حيث تم إلغاء العمل بها بداية من سنة 

وكان الهدف من استعمال هذه الأداة هو مواجهة التضخم الذي حدد كهدف نهائي، والتحكم في 
 المجمعات النقدية، واختلف هذا التأطير تبعا للجهة الحاصلة على هذه القروض.

 : تأطير القروض المقدمة للدولة. 1.1.2
ينة العمومية في حدود  % من 10من خلال قانون النقد والقرض فإنه يمكن للبنك المركزي إقراض الخز

يرادات المالية للسنة السابقة لمدة لا تتجاوز  يتم ذلك بموجب عقد  240الإ يوما سواء متتالية أو غير متتالية، و
ينة العمومية، يجب أن تسدد هذه القروض قبل نهاية السنة المالية، كما حدد القانون سقف  بين البنك والخز و

                                                           
، مجلة (2010 -2000ر في الجزائر خلال الفترة )تقييم فعالية السياسة النقدية في تحقيق المربع السحري لكالدو: محمد راتول، صلاح الدين كروش، 1

بية، العدد  بية للبحوث الاقتصادية،، 66بحوث اقتصادية عر بيع  الجمعية العر  .90، ص 2014ر
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يه بنك الجزائر في إطار عملية إعادة الخصم والسوق النقدية، حيث يجب ألا تتعدى  % 20العمليات التي يجر
يرادات المالية العادية المثبة في ميزانية الدولة للسنة السابقة، في حين حدد تاريخ الاس  6تحقاق ب  من الإ

 . 1أشهر
  :. تأطير القروض المقدمة للاقتصاد2.1.2

وضع قانون النقد والقرض حد أقصى لمستوى إعادة خصم القروض البنكية المقدمة للاقتصاد، فقد تم 
سنوات على الأكثر، مدة استحقاقها مقسمة  3تحديد وقت إعادة خصم القروض البنكية متوسطة الأجل ب  

ير  6إلى فترات أقصاها  أشهر، مع العلم أن هذه القروض المتوسطة الأجل القابلة لإعادة الخصم تتعلق بتطو
بناء العمارات السكنية، إلى جانب هذه القروض، يقوم بنك الجزائر  يل الاستغلال، و وسائل الإنتاج، تمو

ينة وقروض موسمية لفترات تتراوح بين  يل قروض الخز د تأطير شهرا، و يتم تحدي 12أشهر و 6بإعادة تمو
ين الادخار، مستوى  القروض بالنسبة لكل بنك على حدى، تبعا لمعايير معينة تتمثل في جهد كل بنك في تكو

يل الاستثمار المنتج  . 2تطهير محفظة كل بنك، ومدى تدخل كل بنك في تمو
  :معدل إعادة الخصم. 2.2

ية للرقابة والتأثير يعتبر معدل الخصم من أهم الأدوات النقدية غير المباشرة التي تستخد مها البنوك المركز
ية من أجل الحصول على السيولة اللازمة إلى  على القدرة الائتمانية للجهاز المصرفي، حيث تلجأ البنوك التجار
التنازل عن سندات وأوراق مالية كانت قد خصمتها للغير سابقا، ورغم قدم هذه الأداة النقدية، إلا أن 

ية بل استخدمت كأداة من أجل الحصول بنك الجزائر لم يستخدم هذ ه الأداة كأداة رقابة على البنوك التجار
يبا بنسبة على السيولة النقدية والقروض وفقط، وهو ما يبينه المعدل الذي  من سنة  %2,5كان ثابتا تقر

بنسبة  1972إلى  1964 يعو1986إلى سنة  1972من سنة  %2,75و ذلك إلى خصوصية السياسة  د، و
في هذه الفترة والتي كما قلنا سابقا كانت تتسم بالحيادية والتداخل مع السياسات الاقتصادية الأخرى، النقدية 

كما أنها أيضا لم تكن مستقلة، حيث كانت موجهة وفق توجهات السلطة السياسية والنظام الاقتصادي 
بعد استرجاع السياسة النقدية مكانتها بعد صدور قانون النقد والقرض ، وتوجه السلطات النقدية نحو القائم، و

 1989% سنة 5استخدام الأدوات غير المباشرة، شهد هذا المعدل تغيرات عديدة ومتتالية، حيث انتقل إلى 
بر11,5، وواصل الارتفاع ليصل إلى 1990% ابتداء من ماي 10,5ثم إلى  %  15، ثم 1991% في أكتو

يل  يلية  1994كأعلى معدل بين أفر يرجع سبب1995جو سجل معدلات  ذيالارتفاع لمواجهة التضخم ال ، و
، وكذلك تحقيق 1995% سنة 29,77، و1992% سنة 31,66قياسية خلال هذه الفترة حيث وصل إلى 

يات العالية للتضخم، وعدم التشدد في تنفيذ البرامج الائتمانية المبرمة مع  معدلات فائدة موجبة نظرا للمستو
                                                           

يدة الرسمية رقم: 10 -90القانون من  78، 77، 76: المواد: 1 يل  18المؤرخة في  16المتعلق بالنقد والقرض، الجر  .529، ص 1990أفر
، جامعة محمد خيضر 23، مجلة العلوم الإنسانية العدد 90/10بعد صدور قانون النقد والقرض  أدوات السياسة النقدية في الجزائردوخ، : ماجدة م2

 . 373، ص 2011بسكرة، نوفمبر 
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بعد تطبيق ب يجيا، حيث صندوق النقد الدولي، و رنامج التعديل الهيكلي، بدأ معدل الخصم في الانخفاض تدر
، وواصل الانخفاض إلى أن وصل إلى 1996% في أوث 13، ثم إلى 1995% في أوث 14انخفض إلى 

بر سنة 6 يعود سبب هذا التراجع إلى ادخال أدوات نقدية غير مباشرة، وتراجع 2000% في أكتو ، و
يجيا  بال اعتماد على آليات السوق والالتزام برنامج التعديل الهيكلي، والجدول التالي يبرز معدلات التضخم تدر

 تغيرات معدل الخصم خلال هذه الفترة:
 (.2000 -1990(: معدل الخصم خلال الفترة )2الجدول رقم )

 معدل الخصم تاريخ نهاية التطبيق تاريخ بداية التطبيق
 %10,5 30/09/1991إلى  22/05/1990من 
 %11,5 1994 09/04إلى  01/10/1991من 
 %15 01/08/1995إلى  10/04/1994من 
 %14 27/08/1996إلى  02/08/1995من 
 %13 20/04/1997إلى  28/08/1996من 
 %12,5 28/06/1997إلى  21/04/1997من 
 %12 17/11/1997إلى  29/06/1997من 
 %11 08/02/1998إلى  18/06/1997من 
 %9,5 08/09/1999 إلى 09/02/1998من 
 %8,5 26/01/2000إلى  09/09/1999من 
 %7,5 21/10/2000إلى  27/01/2000من 
 %6 19/01/2002إلى  22/10/2000من 

 .19، ص2011سبتمبر  15، رقم النشرة الإحصائية الثلاثية: بنك الجزائر، المصدر
 :1فيم، حيث تمثلت وقد حدد قانون النقد والقرض الأوراق المالية المعنية بإعادة الخص

  ية مضمونة من قبل الجزائر أو دولة أجنبية ناتجة عن تبادل حقيقي للسلع والخدمات سندات تجار
يد مدة الضمان عن ستة أشهر  حيث  ؛لا تز
 يل لمستندات الثانية للمرة الخصم إعادة يل قروض أو موسمية قروضا تمثل تمو  على الأجل قصيرة تمو

 مهلة تتجاوز أن دون العملية هذه تجديد إمكانية مع أشهر، (06) ستة القصوى لذلك المدة تتعدى ألا
 ؛( شهرا12عشر ) اثنا المساعدة
 ( يل قروض قصيرة الأجل لمدة أقصاها ستة ( أشهر 6إعادة خصم للمرة الثانية سندات بغرض تمو

يمكن تجديد هذه العمليات على ألا تتعدى ثلاث ) يشترط أن تحمل السندات توق3و يع شخصين ( سنوات و

                                                           
 . 529المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، ص  10 -90( من القانون 72، 71، 70، 69المواد: ) :1
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ير وسائل الإنتاج يجب أن تهدف هذه القروض إلى تطو يين ذوي ملاءة، و يل  طبيعيين أو معنو أو تمو
 ؛الصادرات أو انجاز سكن

  ؛( أشهر 3لتاريخ استحقاقها ثلاثة )خصم سندات عمومية لا تتعدى الفترة المتبقية 
% 0,33ثم  1999سنة  %2,64ونظرا لانخفاض معدلات التضخم نهاية التسعينات حيث وصلت إلى 

تماشيا مع متطلبات اقتصاد السوق، والأوضاع الاقتصادية السائدة، تراجع استخدام هذه و، 2000سنة 
 الأداة فاتحا المجال لأدوات نقدية غير مباشرة أخرى.

 : معدل الاحتياطي النقدي القانوني. 3.2
ية الاحتفاظ بها عين، لدى البنك المركزي كضمان للمود يتمثل في تلك النسبة التي تلتزم البنوك التجار

بنوك وتعتبر من أهم الوسائل النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في تأطير عملية خلق الائتمان لدى ال
ية، ورغم قدم هذه الأداة النقدية، إلا أن بنك الجزائر لم يكن يستخدم هذه الأداة قبل صدور  انون قالتجار

في، السياسة النقدية خلال هذه الفترة وضعف السيولة النقدية للجهاز المصر النقد والقرض، نظرا لخصوصية
ية على  التيمن قانون النقد والقرض،  93وتم استحدث هذه الأداة بموجب المادة  ألزمت البنوك التجار

ة بمبالغ من الاحتياطات لديها في شكل ودائع لدى البنك المركزي، كما حددت هذه المادضرورة الاحتفاظ 
 آليات وشروط هذه العملية.

بموجب التعليمة   البنوك على إلزامي احتياطي فرض في 1994 في نوفمبر الجزائر بنك بدأ 16/94و
ية ية   الأجنبية( ، مقابل فائدة بالعملات الودائع استبعاد الودائع )مع مجموع ، من% 2,5بنسبة  التجار سنو

، وذلك بسبب ضعف 20011يق الفعلي إلى غاية سنة ، إلا أنها هذه الأداة لم تعرف التطب11,5%بنسبة 
  السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي.

 : التدخل في السوق النقدية. 4.2
السوق النقدية هي السوق التي يتم من خلالها تداول رؤوس الأموال قصيرة الأجل بين المؤسسات 

الستينيات،  ةلعهد، حيث يرجع تأسيسها إلى نهاياالمصرفية والمالية، والسوق النقدية في الجزائر لم تكن حديثة 
ينة  ل كنها كانت مقتصرة على عدد قليل من المؤسسات وكذلك بعض العمليات فقط، نظرا للدور المتعاظم للخز
يل الاقتصاد الوطني، وكذلك محدودية البنك المركزي في إدارة السياسة  العمومية خلال هذه الفترة في تمو

قانون النقد والقرض واسترجاع البنك المركزي دوره في إدارة السياسة النقدية،  النقدية، ل كن مع صدور
يجيا، بموجب التعليمة رقم  أوث  14، المؤرخة في 91-08عمل هذا الأخير على توسيع السوق النقدية تدر

ق ، والتي فتحت المجال أمام المؤسسات المالية غير المصرفية للمشاركة فيها كمقرض فقط )الصندو1991
الوطني للتوفير، شركات التأمين، صناديق الضمان الاجتماعي(، وذلك من أجل تلبية احتياجات البنوك 

                                                           
 .302عتيقة، مرجع سابق، ص  مدوخ ماجدة ووصاف: 1
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ية،  من السيولة النقدية، وفي مرحلة موالية شهدت السوق انفتاحا نحو بعض المؤسسات الصناعية والتجار
، 1991اركين قبل مش 10حيث أصبح عدد المشاركين في السوق سبعة عشر مشارك، بعد أن كان عددهم 

يل  22الصادرة في  28/95ثم جاءت التعليمة رقم  التي سمحت برفع عدد المشاركين في السوق  1995أفر
إلى سبعة وثلاثين مشاركا، مع إلزام كل مشارك بفتح حساب لدى بنك الجزائر باعتباره الوسيط والمنسق 

لك مقابل عمولة يدفعها المقترضين، بنسبة بصفة مؤقتة في ظل غياب مؤسسة قادرة على تولي هذه المهمة، وذ
1

16
1( يوما، و 30% في السنة للعمليات التي لا يتجاوز آجلها ) 

32
( يوما، 30للعمليات التي يفوق آجلها ) %

يمكن حصر الأدوات النقدية التي استخدمها بنك 1ورافق ذلك ظهور وسائل جديدة لتنظيم السوق النقدية ، و
 لفترة في السوق النقدية في الأدوات التالية: الجزائر خلال هذه ا

 :. نظام الأمانات1.4.2
يحدد مبلغ   يتدخل بنك الجزائر في السوق النقدية لتوفير السيولة بتعديل معدل الفائدة المتفاوض عليه، و

يقوم نظام الأمانات على مبدأ يتم ثل في هذا التدخل بناء على الوضع الذي يتصوره والمقاييس التي يحددها، و
أن كل بنك مقترض عليه أن يقدم ضمانات تتمثل في سندات عمومية أو خاصة يلتزم بها أمام البنك المقرض، 
بمعنى نظام الأمانات هي عملية مضمونة تعتمد على تسليم أو التنازل مؤقتا على سندات مقابل دين، أي 

يتدخل  ،2مضمونة لمدة القرض قروض ممنوحة لمدة معينة منذ يوم إجراء العملية، وتكون هذه القروض و
يقتين التاليتين  : 3بنك الجزائر وفق هذا النظام بإحدى الطر

  يقة يحدد البنك المركزي مبلغا نمطيا للتد 24اتفاقية إعادة الشراء لمدة خل ساعة: وحسب هذه الطر
يل بالتنازل عن السندات ا لتي بحوزته اليومي حسب تطورات السوق، فيقوم البنك الذي يطلب إعادة التمو

 لمدة معينة أو بصفة مؤقتة ممثلة في مدة القرض.
  ينة التي يتنازل عن 7اتفاقية إعادة الشراء لمدة ها البنك أيام: وتجري هذه الاتفاقيات على سندات الخز

 أيام مقابل أموال تستعمل لمواجهة الحاجات المالية غير المتوقعة لهذا البنك.  7المقرض لمدة 
يقة يتدخل البنك كما يمكن لبنك ال بموجب هذه الطر جزائر الشراء النهائي ل كن خارج نظام الأمانة، و

يا لبعض الأنواع من السندات العامة والخاصة والتي يحددها بنفسه وفي هذه الحالة يكون  المركزي مشتر

                                                           
 : لخص بتصرف بالاعتماد على: 1

صادية، جامعة أبو بكر بلقايد، ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتآليات تأثير السياسة النقدية في الجزائر ومعوقاتها الداخليةبقبق ليلى اسمهان،  -
 .298، ص 2014/2015تلمسان، 
يدري،  - راه في العلوم (، أطروحة دكتو2006 -1990حالة الجزائر ) –تحقيق التوازن الاقتصادي  فعالية السياسة النقدية فيمعيزي قو

 .294، ص 2007/2008الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
يدري: 2  .295، مرجع سابق، ص معيزي قو
 .221، ص 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة، الجزائر، تقنيات البنوك: الطاهر لطرش، 3
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يحصل البنك المركزي مبلغ هذه الأوراق في تار يخ التنازل عن هذه السندات من طرف البنوك نهائيا، و
 الاستحقاق من الأشخاص الذين سحبت عليهم مباشرة.

نظرا لعدم لجوء البنوك للبنك المركزي لإعادة  2000تجدر الإشارة إلى أن هذه الأداة توقفت مند جوان 
يل، نتيجة فائض السيولة البنكية، وهذا ما يفسر الانخفاض المستمر لمعدل نظام الأمانات من  % 14,5التمو

يستقر عند هذا المستوى 1999% في ديسمبر 12ليصل إلى  1998% في أواخر 13إلى  97في ديسمبر  ، و
عند تاريخ إجراء آخر معاملة، هذا ما دفع مجلس النقد والقرض إلى إحداث تغيير لأول مرة على الإطار 

 ،2002من خلال تعديل المادة التاسعة في ديسمبر  08 -91التنظيمي للسوق النقدية المتمثل في التنظيم 
فعمليات القرض والاقراض بما في ذلك عمليات الشراء والبيع النهائي للسندات بين البنوك والمؤسسات المالية 

يا من خلال السوق النقدية  .1يجب أن تعقد إجبار
 : . سياسة السوق المفتوحة2.4.2

المفتوحة،  سمح قانون النقد والقرض للبنك المركزي التدخل في السوق النقدية باستخدام سياسة السوق
من خلال بيع أو شراء سندات عمومية لا يتجاوز تاريخ استحقاقها ستة أشهر، وكذلك خصم سندات خاصة 
ينة العمومية أو الجهة المصدرة لهذه السندات،  أو تقديم قروض مقابلها، على ألا تتم هذه العمليات لصالح الخز

يها ا يجب ألا يتعدى المبلغ الإجمالي للعمليات التي يجر يرادات 20لبنك المركزي على هذه السندات و % من الإ
 . 2العادية للدولة المثبتة في السنة المالية السابقة

ورغم الأهمية ال كبرى لأداة عمليات السوق المفتوحة في معظم الدول إلا أنها لم تعرف نجاح في السوق 
بشراء بنك الجزائر  1996سمبر دي 30النقدية بالجزائر حيث منذ إنشاءها تم إجراء عملية وحيدة فقط في 

 .19973فيفري  27تستحق بتاريخ  %14,95مليار دينار بمعدل فائدة  4سندات عمومية بقيمة 
 : . مزادات القروض3.4.2

، حيث 28/95، بموجب التعليمة رقم 1995تم استخدام هذه الأداة النقدية غير المباشرة في ماي 
وط وآليات استخدام بنك الجزائر لهذه الأداة التي تهدف إلى توفير بينت المادة الرابعة من هذه التعليمة شر

يض معدل الخصم الذي كان يعتبر المصدر  ية ودعم أسعار الفائدة، ومحاولة تعو السيولة اللازمة للبنوك التجار
اليوم  الأساسي للحصول على السيولة في إطار إصلاح السياسة النقدية، وتبعا لهذا النظام يقوم بنك الجزائر في

بعد ذلك تتقدم البنوك أو المؤسسات المالية بعطاءتها في شكل أسعار  السابق للعملية بتحديد سعر فائدة أدنى، و
فائدة وأحجام الائتمان، وتنظم هذه العملية في اليوم الثاني من الأسبوع، حيث يتم تقديم المزادات يوم المناقصة 

                                                           
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، 2010 -1989التغيرات في الحسابات الخارجية وأثرها على الوضعية النقدية في الجزائر: رايس فضيل،  :1

 .197، ص 2013 دون نشر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
 .529 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، ص 10 -90( من القانون 77، 76: المادتان: )2
 .198، ص 2013، رايس فضيل، مرجع سابق :3
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حادية عشر صباحا، وتعلن النتائج في نفس اليوم قبل الساعة من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة ال
ية على المؤسسات المالية ية للبنوك التجار ، 1الثالثة مساءا، وتتم العملية بالتل كس أو الفاكس وتعطى الأولو

 :  2وقد تم تقسيم الضامنات التي ينبغي تقديمها في مزادات القروض حسب طبيعتها إلى ثلاث فئات
ينة، سندات التجهيز، سندات تمثل قروضا بنكية مضمونة من  الفئة الأولى: - وتشمل أذونات الخز

طرف الدولة، سندات تمثل قروض بنكية موجهة للمؤسسات من الصنف الأول، وتقبل هذه السندات 
 تلقائيا في أية مزايدة.

ة لة الإشارالفئة الثانية: سندات تمثل قروضا موجهة للمؤسسات من الصنف الثاني، وتقبل فقط في حا -
 إليها في المزايدة.

 سندات تمثل قروضا موجهة للمؤسسات من الصنف الثالث، وهي لا تقبل في أية مزايدة. -
 رئيسية كأداة أهميتها لتزايد نظرا ول كن أسابيع ستة كل البداية في تعقد القروض مزادات وكانت

يل لإعادة  مزايدة معدل قدر ولقد يع،أساب ثلاثة كل مرة 1996 عام أوائل تعقد منذ أصبحت التمو
 وصل 1999 ديسمبر وفي ، 1996نهاية في %17,20 إلى انخفض ثم 1995 نهاية في% 19,5 ــــب القروض

 ذك الجزائر من خلال هذه الأداة من، هذا وتوقفت تدخلات بن20013 فيفري في %8,3 ثم %11,07 إلى
 .4بفضل فائض السيولة المتزايدة من سنة لأخرى 2001ماي 

 :  . مزادات أذونات الخزينة4.4.2
صلاح السياسة النقدية وتنفيذا للإصلاحات المبرمة مع صندوق إالسلطات النقدية في إطار  واصلت

النقد الدولي في التوجه نحو الأدوات النقدية غير المباشرة، واستكمالا لنظام مزادات القروض، تم استحداث 
الصادر في  01في حين حدد المنشور رقم  ،28/95مة رقم التعليهذه الأداة بموجب المادة الخامسة من 

ينة بالحساب الجاري، شروط وكيفية إصدار هذه الأذونات 1995ماي  30 حيث ، المتعلق بأذونات الخز
يق بنك الجزائر  ينة العمومية بإصدار سندات عمومية وتقوم بطرحها في السوق النقدية عن طر تقوم الخز

يلية، وتصنف هذه السندات حسب فترات باعتباره وكيلها المالي، وذ لك من أجل تلبية حاجاتها التمو
 :5الاستحقاق إلى

                                                           
1: Banque d’Algérie, L'instruction N° 95/28 du 22/04/1995 portant organisation du marché monétaire. 

 .198، مرجع سابق، ص 2010: رايس فضيل، 2
 .304، مرجع سابق، ص : مدوخ ماجدة ووصاف عتيقة3
 .197 رايس فضيل، مرجع سابق، ص :4
 198 نفس المرجع السابق، ص: 5
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أسبوع، وتعرف ب   53، 26، 13وتتمثل في تلك الصادرة لمدة  أذونات الخزينة قصيرة الأجل: -
BTC13 ،BTC26 ،BTC52 ، ،على الترتيب، الفوائد تدفع مسبقا مجرد تسديد الأصل من طرف المكتتب

 قيمتها الاسمية.وتسترجع ب
 وتمثل تلك الصادرة لمدة سنتين أو خمس سنوات وتعرف (:BTM)أذونات الخزينة متوسطة الأجل  -

يا وتسترجع قيمتها الاسمية عند نهاية المدة. ،BTM2  ،BTM5باسم  الفوائد الناتجة تدفع سنو
 BTM (Bon de تم إصدار أصناف أخرى من السندات لفترات متفاوتة تعرف بمصطلحات مختلفةو

trésor assimilé) ،لمدة سنة أو سنتين، كما نجد CAT (Obligation assimilé du trésor)  سنوات. 10لمدة   
بر  بلغت أسعار الفائدة على السندات 1995وقد بدأت هذه العملية لأول مرة في أكتو % ثم 22,5، و

يجي حي17,5انخفضت إلى  ث بلغت معدلات الفائدة % في نهاية نفس السنة، وواصلت الانخفاض التدر
%، 10,06أسبوع:  52%، 9,91أسبوع:  26%، 9,83أسبوع:  13كما يلي:  2000لهذه الأذونات في سنة 

 .1%8سنتين: 
يمكن القول أن السوق النقدية شهدت نشاط بعد ابرام برنامجي التثبيت والتصحيح الهيكليين مع صند وق و

نحو  لأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية في إطار التحولالنقد الدولي، حيث تم بموجبهما التوجه نحو ا
دية خلال فترة ( الذي يبين تطورات السوق النق3اقتصاد السوق، وهذا ما يتبين من خلال الجدول رقم )

 تطبيق البرنامج ين:
(1998 -1994(: تطور السوق النقدية خلال الفترة )3الجدول رقم )  

 ائريالوحدة: مليار دينار جز                                                                            

 السنوات         
 البيان  

1994 1995 1996 1997 1998 

 المبلغ
 المعدل

(%) 
 المبلغ

 المعدل
(%) 

 المبلغ
 المعدل

(%) 
 المبلغ

 المعدل
(%) 

 المبلغ
 المعدل

(%) 
 11,8 47 13,3 31 17,2 107,3 19,4 44 6 - المناقصات

 13 16 14,5 15 19 10,4 23 22,5 20 5,9 المنح
 - - - - 14,9 4 - - - - السوق المفتوحة

  63  46  121,7  66,5  5,9 1المجموع 
 10 4,3  - 18 20 19,7 6,6 19,5 4,7 بين البنوك يوم بيوم

 10,4 67,2 11,8 67,3 18,7 41,2 21,4 19,8 19,9 10,9 بين البنوك بأجل
  71,5  67,3  61,2  26,4  15,6 2موع المج

  134,5  113,3  182,9  92,9  21,5 المجموع الكلي
Source : Abdelkrim Naas, Le Système Bancaire Algérien, Edition INAS, Paris, 2003, p 251. 

                                                           
  .373، مرجع سابق، ص : ماجدة مدوخ1
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ار ملي 21,5نلاحظ من خلال الجدول ارتفاع حجم المعاملات في السوق النقدية، حيث انتقلت من 
، لتنخفض سنة 1996مليار دينار سنة  182,9، ثم إلى 1995مليار سنة  92,9إلى  1994دينار سنة 

مليار دينار، أي أنها تضاعفت  134,5مليار دينار، وتعود للارتفاع مرة أخرى إلى  113,3إلى  1997
ة مكان الأدوات مرات، وذلك راجع لإحلال وسائل السوق النقدية باعتبارها أدوات غير مباشر 6بحوالي 

 المباشرة التي كان معمولا بها سابقا في إطار الإصلاحات الاقتصادية المتبعة برعاية صندوق النقد الدولي.
أما بالنسبة للعمليات فبعد أن كانت المنح )الأمانات( هي الأسلوب الوحيد التي يتدخل به بنك الجزائر 

، 1994مليار دينار سنة  5,9في حدود  أداةال، حيث كان حجم هذه 1995في السوق النقدية قبل سنة 
، ليعود للارتفاع 1996مليار دينار سنة  10,5، ثم انخفض إلى 1995مليار دينار سنة  22,5وارتفع إلى 

على التوالي، أخذت المناقصات الدور  1998و 1997مليار دينار سنتي  16و 15مجدد حيث وصل إل 
 حيث انتقل أداةبنك الجزائر وهو ما يبينه ارتفاع حجم هذه ال الأهم في إدارة السيولة النقدية من طرف

مليار دينار على التولي  47و 31إلى  ، ثم انخفض1996مليار سنة  107لى إ 1995مليار دينار سنة  44من 
، مع تحسن وضعية السيولة النقدية، في حين لم تسجل سوى عملية واحدة للسوق 1998و 1997سنتي 

 . 1996مليار دينار سنة  4سابقا بمبلغ  ذكرناالمفتوحة كما 
 10,9أن العمليات بين البنوك غلبت عليها العمليات لأجل، حيث انتقل حجمها من  أيضا كما نلاحظ

مليار دينار بالنسبة  6,6مليار و 4,7، مقابل 1995مليار دينار سنة  19,8إلى  1994مليار دينار سنة 
 1997مليار دينار سنتي  67لأجل الارتفاع حيث وصل إلى للعمليات ليوم بيوم، ووصل حجم العمليات 

إلى  1996مليار سنة  20، في حين سجلت العمليات يوم بيوم تراجع كبير، حيث انخفضت من 1998و
، وهو ما يثبت تحسن السيولة البنكية في 1997، بعدما كانت معدومة سنة 1998مليار دينار سنة  4,3

 السوق ما بين البنوك. 
ل نحو اقتصاد السوق فرض على الجزائر التوجه نحو استخدام الوسائل النقدية غير المباشرة وهذا إن التحو

ير السوق النقدية، والتي عرفت توسعا  ما يتبين جليا من خلال التخلي عن تأطير الائتمان والعمل على تطو
ن حيث طبيعة العمليات وتنظيما أكثر بعد صدور قانون النقد والقرض، سواء من حيث عدد المتدخلين أو م

 وعددها، وذلك تحت ضغط الظروف الاقتصادية السائدة ومشروطية المؤسسات المالية الدولية. 
 .(2000 -1990لنقدية خلال الفترة )تطور الوضعية ا. 3

بعد استعراض أهم الإصلاحات النقدية التي باشرتها الجزائر سواء الذاتية أو التي كانت برعاية المؤسسات 
ية الدولية، وكذلك الالمام بالأدوات النقدية التي استخدمها بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية، نعرج المال

على تطور الأوضاع النقدية، لمعرفة مدى فعالية هذه الإصلاحات والأدوات في الحفاظ على التوازنات 
 النقدية.
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 :تطور الكتلة النقدية. 1.3
ية التي يحوزها الأعوان الاقتصاديون داخل التراب تحتوي الكتلة النقدية على كل وس ائل الدفع الفور

 :1الوطني، وتتكون الكتلة النقدية في الجزائر من العناصر التالية
اسية النقود الورقية: تتمثل في تداول النقود الورقية من بنكنوت وقطع نقدية، وتعتبر من مكونات الأس

 للكتلة النقدية بالجزائر.
يق الكتابة من حساب بنك إلى حساب بنك آخر، النقود الكتاب ية: تتمثل في النقود المتداولة عن طر

 وتتكون أساسا من ودائع تحت الطلب لدى المصارف وودائع مراكز الحساب الجاري وصناديق التوفير.
ة أشباه النقود: تتكون من الودائع المودعة لغرض الحصول على فوائد وودائع الأجل، والودائع الخاص

 لمسيرة من قبل مؤسسات القرض، وهي تمثل الأموال الموظفة للأعوان الاقتصادية.ا
فتعرف  ، أما العناصر الثلاثة مجتمعة(M1)يطلق على النقود الورقية والكتابية مجتمعة معا العرض النقدي 

 (.M2)باسم العرض النقدي 
 (.2000 -1990ترة )( يبين تطورات الكتلة النقدية في الجزائر خلال الف4والجدول رقم )

 .(2000 -1990(: تطورات الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة )4الجدول رقم )
 ائريالوحدة: مليار دينار جز                                                                           

معدل 
 M2الكتلة  )%(اهنمو

معدل 
 نموها)%(

أشباه 
 النقود

معدل 
 نقود كتابية )%(نموها

معدل 
 نقود ورقية نموها)%(

 النقد     
 السنة

11,31 343,005 25,34 72,923 03,84 135,141 12,75 134,942 1990 
21,06 415,27 23,79 90,276 24,16 167,793 16,49 157,2 1991 
24,32 515,905 61,92 146,183 10,17 184,86 17,58 184,851 1992 
21,61 627,427 4923,  180,522 27,44 235,594 14,31 211,311 1993 
15,34 723,514 37,20 247,68 07,32 252,847 05,52 222,986 1994 
10,51 799,562 13,23 280,455 06,52 269,339 12,01 249,767 1995 
14,44 915,058 16,22 325,958 10,72 298,217 16,46 290,884 1996 
18,19 1081,518 25,76 409,948 11,98 333,953 16,06 337,621 1997 
47,24 1592,461 86,87 766,09 30,54 435,952 15,63 390,42 1998 
12,36 1789,35 15,41 884,167 06,70 465,187 12,69 439,995 1999 
13,03 2022,534 10,19 974,35 21,16 563,658 10,12 484,527 2000 

 المصدر: من إعداد الطالب بناءا على:
- Bulletin statistique de la banque d’Algérie, séries rétrospectives, hors-série, Juin 2012. 

                                                           
 .167: بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص 1
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يتضح من خلال الجدول تباين اتجاهات السياسة النقدية خلال هذه الفترة، حيث يمكن التمييز بين 
كان اتجاه السياسة النقدية توسعيا،  1993إلى  1990سنة  مرحلتين مختلفتين، فخلال المرحلة الممتدة من

% خلال هذه سنوات، فبعد أن كان 20( الذي فاق ال  M2وهذا ما يبينه معدل نمو الكتلة النقدية )
 1993، لينخفض سنة 1992% سنة 24,23ثم إلى  1991% سنة 21,06ارتفع إلى  1990% سنة 11,03

وا أكبر مقارنة بباقي مكونات الكتلة النقدية حيث وصل معدل نموها ، وشهدت أشباه النقود نم21,61إلى %
% كأقصى نسبة وذلك خلال نفس السنة، 17,58، في حين سجلت النقود الورقية 1992% سنة 61,92إلى 

، وانتقل حجم الكتلة النقدية من 1993% كأقصى حد سنة 27,44بينما وصل معدل نمو النقود الكتابية إلى 
ليصل  1992مليار دينار سنة  515، ثم إلى 1991مليار دينار سنة  415إلى  1990ار سنة مليار دين 343

يرجع ارتفاع الكتلة 82,94، بمعدل نمو إجمالي وصل إلى 1993مليار دينار مع نهاية سنة  627إلى  %، و
يادة الإصدار النقدي لتغطية العجز الموازني وتلبية حاجات  الائتمان لدى النقدية خلال هذه المرحلة إلى ز

 المؤسسات العامة، وكذلك عدم التشدد في تطبيق البرامج الائتمانية المبرمة مع صندوق النقد الدولي.   
يا في مسار السياسة النقدية 2000إلى سنة  1994وشهدت المرحلة الثانية الممتدة من سنة  ، تغيرا جذر

، حيث تم اتخاذ سياسة نقدية انكماشية من أجل وذلك بعد الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات النقدية الدولية
التحكم في التوازنات النقدية خصوصا معدلات التضخم التي سجلت معدلات قياسية خلال الفترة السابقة، 

% خلال سنوات هذه المرحلة باستثناء سنة 19وهو ما يبينه معدل نمو الكتلة النقدية حيث لم يتجاوز ال  
% وذلك راجع لتنقيد موارد الجدولة والشروع في عملية التطهير المالي 47,24والتي وصل خلالها  1998

، كما تبينه أيضا معدلات نمو مكونات الكتلة النقدية والتي عرفت انخفاضا 1997للمؤسسات ابتداء من سنة 
نقود ، وال1998% باستثناء سنة 37ملحوظا مقارنة بالمرحلة السابقة، فأشباه النقود لم يتجاوز معدل نموها 

انتقلت و، 2000و 1998% باستثناء سنتي 12%، في حين لم تتعدى النقود الكتابية نسبة 17الورقية لم تتجاوز 
أي بمعدل نمو إجمالي  2000مليار دينار سنة  2022إلى  1994مليار دينار سنة  723الكتلة النقدية من 

بمعدل سنوي متوسط بلغ 179,54قدره   %. 18,73% و
قدية خلال ( يبين تطور نسبة مكونات الكتلة الن5الكتلة النقدية، فالجدول رقم )أما من حيث بنية 

 (.2000 – 1990الفترة )
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 (.2000 -1990(: تطور بنية مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة )5الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                                                                     

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 
 السنة
 النقد    

23,95 24,59 24,52 31,22 31,79 31,24 30,82 33,68 35,83 37,86 39,34 
نقود 

 ورقية)%( 

27,87 25,99 27,38 30,88 32,59 33,68 34,94 37,54 35,84 40,40 39,40 
نقود 

 كتابية)%(

48,18 49,42 48,10 37,90 35,62 35,08 34,24 28,78 28,33 21,74 21,26 
أشباه 

)%(النقود  
 (.4المصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول رقم )

يتضح من خلال الجدول أنه خلال الفترة ) تحت  ( شكلت النقود الكتابية )ودائع1993 -1990و
الطلب لدى البنوك وودائع مراكز الحساب الجاري وصناديق التوفير( النسبة الأكبر من حجم النقود المتداولة 

%، في حين كانت 36,67%، تليها النقود الورقية بنسبة متوسطة وصلت 38,29حيث بلغت نسبتها المتوسطة 
يادة الإصدار % فقط، و 25نسبة الودائع لأجل ضئيلة نوعا ما، حيث كانت في حدود  يرجع ذلك إلى ز

النقدي كما ذكرنا سابقا وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات الفائدة الحقيقية والتي سجلت معدلات 
سلبية خلال بعض السنوات وكذلك ارتفاع التسرب النقدي وانخفاض الوعي المصرفي لدى الأعوان 

فعرفت تغير جدري في تركيبة الكتلة النقدية،  2000إلى  1994الاقتصاديين، أما المرحلة الممتدة من سنة 
% كنسبة متوسطة 41,22أين برزت الودائع لأجل )أشباه النقود( كأهم مكون للكتلة النقدية، حيث بلغت 

% خلال السنوات الأخيرة، في حين عرفت النقود الورقية والودائع تحت 48خلال هذه المرحلة، وفاقت 
% على التوالي، وهذا ما يبرز تزايد 30,47% و28نسبتها المتوسطة إلى  الطلب تراجع ملحوظ حيث انخفضت

يل الاقتصاد وتحسن الوعي المصرفي للأعوان الاقتصاديين، وتشديد الرقابة على الكتلة النقدية  دور البنوك في تمو
 للتحكم في ارتفاع معدلات التضخم ضمن برامج التثبيت والتعديل الهيكلي.

يمكن القول أن السلط بات كبيرة في التحكم في العرض النقدي وهو ما يتضح و ات النقدية وجدت صعو
يرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها دخول  من خلال عدم استقرار معدلات نموها من سنة إلى أخرى، و
الاقتصاد الجزائري مرحلة جديدة من التسيير حيت تعتبر هذه الفترة مرحلة تحول من النظام الاشتراكي إلى 

السوق ومما يترتب عنها نتيجة الاختلالات التي كان يعرفها الاقتصاد الجزائري خلال فترة التسيير   اقتصاد
يا بعيد عن المنطق الاقتصادي، لاسيما معدلات الفائدة  المركزي حيث كان القرارات الاقتصادية تتخذ إدار

الأعوان الاقتصاديين وأسعار الصرف، ضف إلى ذلك ضعف الجهاز البنكي وعدم وجود وعي مصرفي لدى 
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كما أشرنا سابقا، وارتفاع معدلات التسرب النقدي والاعتماد على الإصدار النقدي لتغطية العجز الموازني 
ية التي أصبحت تنافس القنوات الرسمية.   والاحتياجات المالية للمؤسسات العمومية، واتساع حجم السوق المواز

 :تطور مقابلات الكتلة النقدية. 2.3
يعرف اقتصاديا هذا  تعتبر النقود ديون على مؤسسات الإصدار لذلك لا يتم اصدار النقد إلى بمقابل، و

 : 1المقابل بمقابلات الكتلة النقدية، وفي الجزائر تتكون مقابلات الكتلة النقدية من العناصر التالية
يرادات الصادرات من السلع والخدمات، ودخول  - صافية الذهب والعملات الصعبة: تأتي من إ

يلات أحادية سواء للقطاع العام أو  لرؤوس الأموال )استثمارات خارجية مباشرة أو غير مباشرة( وتحو
 الخاص، إضافة إلى ما تمل كه الدولة من سبائك ذهبية وعملات أجنبية قابلة للتداول.

ينة: تمثل جانب من مكونات الغطاء النقدي للكتلة النقدية، فعندما تكون ال - ينة ديون على الخز مام أخز
ية الاكتتاب في سندات ال ينة.نفقات تلجأ إلى البنك المركزي لمنحها تسبيقات أو تفرض على البنوك التجار  خز

قروض للاقتصاد: تسمح هذه العملية للشركات بالاقتراض من البنوك لسقف محدد، ول كي تستطيع  -
ية تلبية حاجات السيولة فإنها تلجأ إلى مؤسسة الإصدا عر سر لإعادة الخصم على أساس معدل البنوك التجار

 الفائدة. 
ن سنة خلال الفترة الممتدة مفي الجزائر ( يبين تطور مقابلات الكتلة النقدية ونسبتها 6والجدول رقم )

 .2000إلى سنة  1990
  

                                                           
 .169، صبلعزوز بن علي، مرجع سابق: 1
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 (.2000 -1990(: تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة )6الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                 

 المجموع
نسبتها إلى 

M2 )%( 
قروض 
 الاقتصاد

نسبتها إلى 
M2 )%( 

قروض 
 للدولة

نسبتها إلى 
M2 )%( 

الموجودات 
 الخارجية

 المقابلات    
 السنة  

343,005 72,00 246,979 48,70 167,043 1,91 6,535 1990 
415,27 78,47 325,848 38,28 158,97 5,85 24,286 1991 
515,902 79,92 412,31 43,99 226,933 4,39 22,641 1992 
627,427 35,10 220,249 84,13 527,835 3,13 19,618 1993 
723,514 42,27 305,843 64,76 468,537 8,35 60,399 1994 
799,562 70,74 565,644 50,23 401,587 3,29 26,298 1995 
915,058 84,90 776,843 30,66 280,548 14,64 133,949 1996 
1081,518 68,54 741,281 39,17 423,65 32,39 350,309 1997 
1592,461 56,90 906,181 45,41 723,181 17,63 280,71 1998 
1789,35 64,31 1150,733 47,39 847,899 9,48 169,618 1999 
2022,5 49,13 993,737 33,50 677,477 38,37 775,948 2000 

 المرجع: من إعداد الطالب بناء على:
- Bulletin statistique de la banque d’Algérie, séries rétrospectives, hors-série, Juin 2012. 
- ONS. 

يمكن تقسيم م ن خلال الجدول يتضح أن الموجودات الخارجية هي أقل العناصر تغطية للكتلة النقدية، و
متذبذبا، حيث  ، والتي عرفت نموا1995إلى سنة  1990ها إلى مرحلتين، الأولى تمتد من سنة فترة تطور

، ثم انخفض إلى 1991مليار دينار سنة 24,286إلى  1990مليار دينار سنة  6,535من ا ارتفع حجم
تواليا، ثم عاد للارتفاع مجددا حيث وصل إلى  1993و 1992مليار سنتي  19,618مليار و 22,641
، ولم 1995مليار دينار سنة  26,298، ليعود للانخفاض مجددا حيث بلغ 1994مليار دينار سنة  60,399

% سنة 5,85ثم ارتفعت  1990% سنة 1,91% خلال هذه الفترة، حيث بلغت 10تتجاوز نسبة تغطيتها ال  
 1994سنة  على التوالي، وتعود للارتفاع مجددا 1993و 1992% سنتي 3,13% و4,39لتنخفض إلى  1991

يعود ذلك 3,29حيث بلغت  1995%، ثم عادت للانخفاض مرة أخرى سنة 8,35حيث وصلت إلى  %، و
لانخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية باعتباره أهم مصدر للعملة الصعبة، حيث يشكل ما يقارب 

فعرفت ارتفاعا  2000إلى سنة  1996% من إجمالي الصادرات، أما المرحلة الثانية والممتدة من سنة 98
بسبب انتعاش  1997مليار سنة  350,309، ثم إلى 1996مليار سنة  133,949محسوسا حيث وصلت إلى 
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دولار  19,49و 1996دولار سنة  21,7أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث وصل سعر البرميل إلى 
 169,618مليار و 280,71حيث بلغت  1999و 1998، قبل أن تسجل انخفاض سنتي 1997للبرميل سنة 

دولار سنة  17,91دولار ثم ارتفع إلى  12,94إلى  1998مليار على التوالي بعد تراجع أسعار النفط سنة 
مليار  775,948ارتفاعا قياسيا للموجودات الخارجية حيث وصلت إلى  2000، في حين سجلت سنة 1999

دولار للبرميل، كما عرفت نسبة التغطية  28,5ميل دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط مجددا حيث بلغ سعر البر
ثم إلى  1996% سنة 14,64، ارتفعت إلى 1995% سنة 3ارتفاع ملموسا أيضا فبعد أن كانت في حدود 

% تواليا، لتعود للارتفاع 9,48% و17,63إلى  1999و 1998، قبل أن تتراجع سنتي 1997% سنة 32,39
 %.38,37حيث وصلت إلى  2000مجددا سنة 

وعرفت القروض الموجهة للدولة بصفتها أيضا أحد مقابلات الكتلة النقدية تذبذبا وعدم استقرار من 
ينة العمومية كانت مقترضة أكثر منها مقرضة،  سنة لأخرى، كما أن قيمتها المطلقة كانت موجبة مما يدل أن الخز

بنسبة تغطية 1990مليار دينار سنة  167,043فبعد أن بلغ حجم القروض  %، انخفض إلى 48,70 و
%، 38,28في حين بلغت نسبة تغطيتها  )%4,83–(بمعدل نمو سالب قدره  1991مليار دينار سنة  158,97

بنسبة تغطية وصلت 42مليار دينار بنسبة نمو فاقت  226,933إلى  1992ليرتفع سنة  %، أما سنة 44%، و
ر دينار أي بمعدل نمو وصل مليا 527,835فقد عرفت ارتفاع كبير حيث وصل حجم القروض 1993

يل المؤسسات 84,13%، ونسبة تغطية ارتفعت إلى 132,60 % وذلك من أجل تغطية العجز الموازني وتمو
سجلت القروض تراجع ملموس تزامنا مع تنفيذ برنامج الإصلاح  1994وابتداء من سنة  العمومية العاجزة،

-مليار دينار أي بنسبة نمو قدرها ) 468,537إلى  1994الهيكلي، حيث انخفض حجم القروض سنة 
أي بنسبة نمو  1995مليار دينار سنة  401,587%، ثم انخفض إلى 64,76%( ونسبة تغطية بلغت 11,23

، حيث 1996%، وواصل حجم القروض الانخفاض سنة 50,23%( في حين بلغت نسبة تغطيتها 14,28-)
يرجع هذا 30,66بة تغطية قدرت ب  % بنس30,14مليار دينار بانخفاض قدره  280,548وصل إلى  %، و

الانخفاض إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية وكذلك الشروع في خوصصة المؤسسات العمومية خصوصا التي 
كانت تعاني مشاكل مالية مما أدى إلى تراجع القروض لهذه الشركات في إطار التطهير المالي للمؤسسات 

حوالي  1997(، حيث بلغ حجم القروض سنة 1999 -1997)العمومية، وعادت للارتفاع خلال الفترة 
بنسبة تغطية بلغت 51مليار دينار بمعدل نمو بلغ  423,65  723,181إلى  1998% وارتفع سنة 39,17% و

بلغت نسبة التغطية 70,70مليار دينار بنمو قدره  إلى  1999%، وواصل الارتفاع ليصل سنة 45,41% و
إلى  2000%، ليتراجع سنة 47,39% بنسبة تغطية قدرت ب  17,24مليار دينار أي بنمو  847,899
يرجع هذا 33,50% في حين بلغت نسبة التغطية 20,09مليار دينار بانخفاض قدره  677,477 % ، و



                                                 (                       2016 -1990ال الفترة )يزان المدفوعات في الجزائر خلدراسة قياسية لأثر السياسة النقدية والمالية على م :الفصل الثاني     
  

152 

ينة العمومية بإعادة شراء ذمم المؤسسات المنحلة  الارتفاع إلى عودة ظهور العجز الموازني وكذلك تكفل الخز
 هير المالي.في إطار عملية التط

% 65في حين شكلت القروض الموجهة للاقتصاد أهم غطاء للكتلة النقدية، حيث فاقت نسبة تغطيتها 
انتقل  1990مليار دينار سنة  246,979كنسبة متوسطة خلال هذه الفترة، فبعد أن كان حجم القروض 

% خلال سنتين، 66,94أي بمعدل نمو بلغ  1992سنة  412,31ثم إلى  1991مليار سنة  325,848إلى 
، حيث وصل خلال 1994من سنة  ءا%، ليعود للارتفاع مجددا بد220,249إلى  1993ثم انخفض سنة 
إلى  1996ليصل سنة  1995مليار دينار سنة  565,644مليار دينار ثم إلى  305,843هذه السنة إلى 

انخفاض  1997سنة  لت% خلال سنتين فقط، في حين سج154مليار دينار أي بمعدل نمو فاق  776,843
%، ليسترجع المنحى التصاعدي 4,57مليار دينار أي بانخفاض قدره  741,281إلى  طفيف حيث انخفض

 1150,733%، ثم وصل إلى 22,24مليار دينار بنسبة نمو  906,181سجل  إذ 1998انطلاقا من سنة 
 993,737انخفض إلى حيث  2000% لينخفض من جديد سنة 15,95بنمو قدره  1999مليار دينار سنة 

يعود التذبذب الحاصل في بعض السنوات إلى الحذر 13,64مليار دينار أي بمعدل نمو سالب قدر ب   %، و
ية.ظالمتزايد للبنوك في مجال منح القروض، وكذلك ضعف الجهاز البنكي في   ل اتساع نشاط السوق المواز

 : تطور معدلات التضخم. 3.3
النقدية التي يمن الحكم من خلالها على مدى نجاعة السياسة النقدية،  يعتبر التضخم من أهم المؤشرات

حيث أصبحت السياسة النقدية تستهدف التأثير على هذا المتغير وفقا للظروف السائدة والأهداف الاقتصادية 
 المسطرة. 

ية خلال مرحلة التسعينات، حيث بلغت  وقد شهدت معدلات التضخم في الجزائر تطورات جوهر
(، قبل أن تسجل انخفاضات قياسية أيضا خلال الفترة 1996 -1990ت قياسية خلال الفترة )معدلا

 نمو الاقتصادي خلال هذه المرحلة.( يبرز تطورات معدلات التضخم وال7اللاحقة، والجدول رقم )
 (.2000 -1990(: تطور معدلات التضخم والنمو والكتلة النقدية خلال الفترة )7الجدول رقم )

ية                                                                                     الوحدة: نسبة مئو

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 
 السنة          

 المؤشر
 معدل التضخم 16,65 25,88 31,66 20.54 29,04 29.77 18,67 5,73 4,95 2,64 0,33
 معدل النمو 0,8 1,2- 1,8 2,1- 0,9- 3,8 4,1 1,1 5,1 3,2 2,2

 M2معدل نمو  11,31 21,06 24,32 21,61 15,34 10,51 14,44 18,19 47,24 12,36 13,03
 المصدر: من إعداد الطالب انطلاقا من بيانات البنك المركزي والبنك الدولي.
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إلى  1992، ليرتفع سنة 1991% سنة 25,88إلى  1990% سنة 16,65انتقل معدل التضخم من  
ية، ثم انخفض سنة 31,66مستوى قياسي حيث وصل إلى  إلى  1993% ك أعلى نسبة خلال هذه العشر

، لينخفض 1995% سنة 29,77%، ثم 29,04حيث سجل  1994%، ليعود للارتفاع مجددا سنة 20,54
يعود ارتفاع معدلات التضخم خلال هذه 18,67إلى  1996مرة أخرى سنة  الفترة إلى عدة أسباب %، و

أهمها الاختلال بين العرض والطلب والناجم عن ضعف الجهاز الإنتاجي وعدم مرونته، حيث سجلت هذه 
كما  1994و 1993، 1991الفترة معدلات نمو ضئيلة جدا وسالبة في بعض السنوات على غرار سنوات 

ير الأسعا ر وتخفيض قيمة الدينار في إطار هو مبين في الجدول، وكذلك أيضا رفع الدعم السلعي وتحر
لعجز الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى ارتفاع حجم الإصدار النقدي من أجل تغطية ا

عرف معدل التضخم تراجعا كبيرا حيث انخفض خلال هذه السنة  إلى  1997الموازني، وابتداء من سنة 
%، ليسجل 2,64، أين وصل 1999ل الانخفاض سنة ، ليواص1998% سنة 4,95% ثم انخفض إلى 5,73

يرجع هذا الانخفاض أساسا إلى التزام السلطات 0,33أين وصل إلى  2000انخفاض قياسي سنة  %، و
ية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع المؤسسات المالية الدولية والذي نص على ات باع سياسة الجزائر

ئدة، م في الطلب الكلي والحد من نمو الطلب النقدي من خلال رفع أسعار الفانقدية انكماشية من أجل التحك
يق الإص يل عجز الميزانية عن طر دار وكذلك تقليص النفقات العامة وتجميد الأجور، فضلا عن التخلي عن تمو

 النقدي.
 :تطورات سعر الصرف. 4.3

يل سنة  رنك الفرنسي الذي كان مستخدما كبديل عن الف 1964يعود إنشاء الدينار الجزائري إلى أفر
بان الاستعمار، وذلك من أجل استكمال الاستقلال الاقتصادي وتدعيم الاستقلال السياسي، وكان الدينار  إ

يا للفرنك الفرنسي والذي كان يعادل  ملغ من الذهب الخالص، وتعززت قيمة  180الجزائري أنداك مساو
إقدام السلطات النقدية الفرنسية على تخفيض الفرنك الفرنسي الدينار الجزائري مقابل الفرنك الفرنسي بعد 

بطت عملتها 19691أوث  8في  بعد انهيار نظام بروتون وودز قامت الجزائر باتباع نظام السلة، حيث ر ، و
بالتالي خرجت  14بسلة من العملات ) يين، و عملة كان الدولار أكثرها ترجيحا( تمثل أهم شركائها التجار

بط 1994، وفي أواخر سبتمبر 2طقة الفرنكالجزائر من من إلى سلة من  تم اتخاذ قرار التخلي عن نظام الر
وتضم جلسات التثبيت  ،01/10/1994" بداية من Fixingالعملات، ليعوض بنظام جلسات التثبيت "

ية تحت إشراف بنك الجزائر والتي كانت تنظم أسبوعيا ، ل كن سرعان ما أصبحت  ممثلي المصارف التجار
يتم من خلالها عرض المبلغ المتاح من العملاتي ية )الدولار  ومية، و الصعبة معبرا  عنها بدلالة العملة المحور

                                                           
ية أسلوب المرونات وإعادة التقويممحمد راتول، : 1 يقيا، العدد الدينار الجزائري بين نظر ، 2006جوان  ، جامعة الشلف،4، مجلة اقتصاديات شمال افر

 .244، 243ص ص:
 .65 ، ص2011، جامعة ورقلة، 09، مجلة الباحث، العدد التعويم المدار للدينار الجزائري، بين التصريحات والواقع: أيت يحي سمير، 2
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يكي( على أساس سعر صرف أدنى، ثم يتم تعديل  الأمر تقوم المصارف بطلب المبلغ المراد الحصول عليه، و
يجيا  من ية عليها  خلال عرض بنك الجزائر للعملات الصعبة سعر صرف الدينار تدر وطلب المصارف التجار

يق بهذا يتم تحديد سعر صرف الدينار عند أقل عرض، واستمر العمل بهذا النظام إلى  عن طر المناقصة، و
يم الدينار الجزائري 31/12/19951غاية  يبية لتعو يقة بمثابة مرحلة انتقالية وتجر ، حيث كانت هذه الطر

لتنظيم سوق الصرف، والتي بدأت نشاطها رسميا في ومهلة لإعداد القوانين والإجراءات اللازمة 
يق  02/01/1996 يم الدينار وأصبحت قيمته تتحدد عن طر بعد تأسيس سوق ما بين البنوك، حيث تم تعو

ية والمؤسسات المالية، مع  تفاعل قوى العرض والطلب بين المتدخلين في السوق والمتمثلين في البنوك التجار
 من أجل حماية الدينار من تدهور قيمته.لزامية تدخل بنك الجزائر إ

يبين الشكل رقم )  .2000إلى سنة  1990( تطور سعر الصرف خلال الفترة الممتدة من سنة 5و

 
 .المصدر: من إعداد الطالب بناءا على معطيات بنك الجزائر

بطه بالفرنك الفرنسي في المرحلة بسلة  عرف الدينار الجزائري منذ نشأته استقرارا نسبيا بسبب ر الأولى و
عملات في المرحلة الثانية، حيث كان الدينار الجزائري خلال هذه الفترة مقيما بأكثر من قيمته الحقيقية 
يل أيضا كما أنه لم تكن هناك سوق داخلية للصرف، فسعر الصرف خلال هذه الفترة كان  وغير قابل للتحو

يا، ل كن ومع اندلاع الأزمة النفطية نهاية الثم انينيات وتحت ضغط أزمة المديونية الخارجية اضطرت يحدد إدار
يقة تسعير الدينار وكذلك قيمته، فبعد أن كان سعر الصرف يتراوح بين   4السلطات النقدية إلى مراجعة طر

دينار للدولار الواحد طيلة الفترة السابقة اضطرت السلطات النقدية إلى تعديل سعر الدينار بتخفيض  5و
يجية  يجي خلال الفترة الممتدة من نهاية قيمته بصفة تدر إلى  1987ومنظمة فيما يعرف بالانزلاق التدر

وذلك من أجل الوصول إلى مستوى توازن الطلب الوطني على السلع والخدمات الأجنبية  1992سبتمبر 
مع المتاح من العملات الصعبة والتي عرف اختلالا نتيجة ضعف احتياطات الصرف الأجنبية وثقل 

                                                           
بري محمد أمين، : 1 يقيا، العدد السامبررات ودوافع التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدوليةبر ، 2009بع، جامعة شلف، ، مجلة اقتصاديات شمال إفر
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بالتالي انتقل سعر الصرف من خدمات الم إلى  1987دينار للدولار في نهاية  4,936ديونية الخارجية، و
يعا بداية من سنة 1989دينار مقابل كل دولار مع نهاية  8,032 ، لتعرف بعد ذلك عملية الانزلاق تسر

يع تطبيق الإصلاحات، لينتقل سعر صرف الدينار إلى  1990 ر لكل دينا 12,1191وذلك تماشيا مع تسر
دينار للدولار، واستقر سعر صرف  18,48حيث وصل إلى  1991دولار، واستمر هذا الانزلاق إلى غاية 

يحا بعد  الدينار عند حدود هذا المستوى طيلة الستة أشهر الموالية، قبل أن يعرف سعر الصرف تخفيضا صر
في إطار برنامج الاستعداد  %22اجراء تخفيض للدينار بنسبة  1991قرار مجلس النقد والقرض في سبتمبر 

دينار مقابل الدولار الواحد مع  21,87الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي، ليصل سعر الصرف إلى 
 .1992نهاية سنة 

ل كن هذا التخفيض كان له عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني حيث لم تستطع المؤسسات الوطنية وكذلك 
ات المتتالية، مما اضطر السلطات النقدية إلى إعطاء الدينار الجزائري فترة المستهل كين مواجهة هذه التخفيض

ية، فقامت بتثبيت قيمته في نهاية سنة  راحة والعودة إلى التسعير الإداري ومحاولة معادلته بالأسعار المواز
 . 1993دينار جزائري للدولار الواحد، واستمر عند هذا المستوى طيلة سنة  23,35عند مستوى  1992

قام  الخارجية ومع استمرار عجز الميزان التجاري وتآكل الاحتياطات الأجنبية وضغط أزمة المديونية
%، قبل 7,3باتخاذ قرار تخفيض قيمة الدينار مرة أخرى ب مقدار  1994مجلس النقد والقرض في مارس 

يل من نفس السنة بنسبة  مج الإصلاح والتعديل % في إطار اتفاق برنا40,17أن يلجأ لتخفيض آخر في أفر
دينار للدولار الواحد، واستمر  35,05الهيكلي المبرم مع صندوق النقد الدولي، ليصل سعر صرف الدينار إلى 

، ثم 1995دينار للدولار سنة  47,74التخفيض طيلة سنوات تطبيق البرنامج، حيث بلغ سعر الصرف 
على التوالي، ليصل في سنة  1997و 1996تي دينار للدولار الواحد سن 57,71دينار و 54,75انخفض إلى 

% خلال فترة تطبيق 67,58دينار مقابل الدولار الواحد أي بانخفاض قدره  58,47نهاية تطبيق البرنامج إلى 
ير أسعار الصرف الآجلة والعاجلة، واعتماد قوى  يل الدينار وتحر البرنامج، وذلك كنتيجة حتمية لعملية تحو

ف من خلال إنشاء سوق الصرف ما بين البنوك، ولم يقتصر التخفيض على فترة السوق في تحديد سعر الصر
دينار للدولار الواحد سنتي  75,31دينار و 66,64تطبيق البرنامج فقط، بل تواصل بعد ذلك حيث بلغ 

ية واعتمادها   2000و 1999 يم الدينار الجزائري في ظل ضعف الصادرات الجزائر تواليا كنتيجة مباشرة لتعو
 ى المحروقات وضعف الجهاز الإنتاجي الوطني وعدم مرونته.عل

ورغم أن الجزائر استطاعت استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية على غرار التحكم في معدلات التضخم 
وتحقيق معدلات نمو موجبة والتخفيف من حدة المديونية الخارجية إلا أن برنامج التعديل والإصلاح الهيكلي 

ية لاسيما على المستوى الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة البطالة نتيجة تسريح العمال في إطار ترك أثار سلب
خوصصة المؤسسات العمومية العاجزة، وانخفض المستوى المعيشي بسبب تدهور القدرة الشرائية كنتيجة 



                                                 (                       2016 -1990ال الفترة )يزان المدفوعات في الجزائر خلدراسة قياسية لأثر السياسة النقدية والمالية على م :الفصل الثاني     
  

156 

بالتالي لا يمكن الحك م على فعالية السياسة مباشرة لعدم فعالية الجهاز الإنتاجي وانهيار الدينار الجزائري، و
بفضل  النقدية خلال هذه الفترة طالما استرجاع التوازنات الاقتصادية كان على حساب الجانب الاجتماعي، و

 تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
 .(2016 -2001المطلب الثاني: مسار السياسة النقدية خلال الفترة )

واق الثالثة عدة تطورات بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسعرف الاقتصاد الجزائري في بداية الألفية 
على السلطات  العالمية والذي أدى إلى ارتفاع المداخيل المالية وتحسن السيولة العامة للاقتصاد الوطني، مما حتم

ض، النقدية تكييف السياسة النقدية مع الأوضاع الجديدة من خلال اجراء تعديلات على قانون النقد والقر
 ذلك إدخال أدوات نقدية جديدة.وك

 .(2016 -2001الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة ). 1
عرفت هذه الفترة إجراء تعديلات جزئية على قانون النقد والقرض تماشيا مع الظروف الاقتصادية 

 السائدة ومتطلبات عصرنة القطاع المالي والنقدي، وتتمثل هذه التعديلات فيما يلي:
 :المتعلق بالنقد والقرض 01 -01م الأمر رق. 1.1

بعد عشر سنوات من إصدار قانون النقد والقرض جاء أول تعديل له بموجب هذا الأمر الصادر في 
ية لتسيير2001فيفري  27  ، ل كن هذا التعديل لم يمس الجوانب الأساسية حيث اقتصر على الجوانب الإدار

يز استقلالية بنك الجزائر من خلال الفمن هذا ال 02وإدارة بنك الجزائر، فبموجب المادة  صل أمر تم تعز
قبته بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، حيث أصبح يتولى تسيير بنك الجزائر وإدارته ومرا

يتكون مجلس الإدارة من المحافظ  على التوالي، محافظ يساعده ثلاث نواب ومجلس الإدارة ومراقبان، و
ية، أما مجلس النقد والقرض  رئيسا ونواب المحافظ كأعضاء وثلاث موظفين ساميين يعينهم رئيس الجمهور

 وفي إطار هذا التعديل فإنه يتكون من أعضاء من مجلس إدارة بنك الجزائر وثلاث شخصيات يختارون بحكم
ة ولاية مد والتي تحدد 90/10من القانون  22كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية، كما تم إلغاء المادة 
 . 01/01من الأمر  13محافظ بنك الجزائر ونوابه وكذا شروط إنهائها بموجب المادة 

، والتي كانت تتضمن عدم السماح 90/10من القانون  23وتم أيضا إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 
ية كانت أو أجنبية، كما لا تقبل التعهد ات الصادرة عنهم للمحافظ ونوابه بالاقتراض من أية مؤسسة جزائر

، وقد يكون هذا الاجراء حاجزا لعدم 1في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة أي بنك عامل في الجزائر
يلات بتعهدات شخصية، ول كن بزوال هذا  به لمناصبهم في الحصول على قروض أو تمو استغلال المحافظ ونو

                                                           
 27/02/2001والمؤرخ في  10 -90، المعدل والمتمم للقانون 01 -01الأمر  :1
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ية القيد بموجب هذا الأمر قد يتاح للمحافظ ونوابه تحصيل قروض  يلات من مؤسسات أجنبية أو جزائر وتمو
 .1وكذا التعامل في محفظة بنك الجزائر ومحافظ بقية البنوك العاملة في الجزائر

 :المتعلق بالنقد والقرض 03/11الأمر . 2.1
ليدخل تغيرات  2003أوث  26في  90/10المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض  03/11جاء الأمر 

ية عميقة في مجال تسيير النظام المصرفي الجزائري وكذلك صلاحيات ومكونات الهيئات المكلفة بتنظيمه  جوهر
ومراقبته، وهذا في إطار إصلاح النظام المصرفي ليتجاوب مع التغيرات التي يعرفها الواقع الاقتصادي، 

مؤسسات  ومحاولة من المشرع لمكافحة كل أشكال التسيير الخاطئ وعمليات الفساد والفضائح التي عرفتها
حيث جاء هذا الأمر بعد فضائح بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري نظرا لضعف  2النظام المصرفي،

آليات الرقابة التي كان يستخدمها بنك الجزائر، وكذلك محاولة السلطات النقدية تكييف نظامها النقدي والمالي 
 :4اث أهداف أساسية وهييستجيب هذا التعديل لتحقيق ثل ث، حي3مع المقاييس العالمية

 :تمكين بنك الجزائر من ممارسة صلاحياته بشكل أفضل من خلال 
 ؛نك الجزائر عن مجلس النقد والقرضفصل إدارة ب 
 اسة سعر الصرف توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض في إدارة السياسة النقدية وسي

 ؛والتنظيم والتسيير 
 ة أمانة عامة خاصة بها.إعطاء استقلالية أكبر للجنة المصرفية بإضاف 

 :يز التشاور بين بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي وذلك من خلال  تعز
ير الاقتصادية والماليةإثراء محت -  ؛وى التقار
 ،يير المديونية والأرصدة الخارجيةتأسيس هيئة مشتركة لتس -
يل إعادة الإعمار التي تسببت فيها الأحداث الأليمة التي  -  ؛لأزمةلد أثناء سنوات امر بها البتمو
 توفير السيولة الكافية لتأمين البلد ماليا بواسطة الانسياب الأحسن للمعلومات المالية. -

  عمومي من خلال:البنوك والادخار التوفير الظروف الحسنة لحماية 
 ؛للمستوردين وضع شروط ومقاييس صارمة تضبط اعتماد البنوك ونفس الشيء بالنسبة 

                                                           
 .325: بقبق ليلى أسمهان، مرجع سابق ص 1
فاتر اقتصادية، مجلة د، المتعلق بالنقد والقرض والتحديات الراهنة له 03/11النظام المصرفي الجزائري في ظل الأمر : بهناس العباس، بن أحمد لخضر، 2

يان عاشور، الجلفة، سبتمبر 07، العدد 4المجلد   39.ص، 2013، جامعة ز
 146، مرجع سابق، ص الاتجاهات الحديثة في السياسة النقدية في الجزائر: رسول حميد، 3

4 : Abdelkrim Sadeg, Le système bancaire algérien, la nouvelle réglementation, Edition Imprimerie ABEN, Alger, 2004, pp 
24,25.  
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  يل نشاطات مؤسساتهم الاقتصادية من أموالمنع مسيري ومؤسسي البنوك  البنوك من تمو
 ؛التي يسيروها أو يمل كوها

 يز صلاحيات جمعية البنوك والمؤسسات المالية باعتماد قواني نها الأساسية من قبل بنك تعز
 ؛الجزائر 

  ية المخاطر  ؛تدعيم شروط عمل مركز
 المشاركة في هذا الصندوق بعلاوة المساهمة في صندوق ضمان الودائع، حيث تلتزم البنوك ب

ية بنسبة   % على الأكثر من مبلغ ودائعها.1ضمان سنو
 :المتعلق بالنقد والقرض 10/04الأمر . 3.1

يتمم الأمر  2010أوث  26جاء هذا الأمر في  من أجل تكييف المنظومة القانونية مع  03/11ليعدل و
الجزائر في مجال عمل ومراقبة وسلامة النظام الأوضاع الاقتصادية وإعطاء صلاحيات واسعة جدا لبنك 

المصرفي وإدارة السياسة النقدية، حيث أعفى هذا الأمر بنك الجزائر من التزامات التسجيل في السجل 
 التجاري وكذلك الضرائب والرسوم لكل العمليات المرتبطة بنشاطاته مهما كانت طبيعتها. 

يعية الجديدة المتخذة في  تعزز بشكل كبير الإطار القانوني  10/04إطار الأمر رقم إن التدابير التشر
يحة لبنك الجزائر،  الذي ينظم القطاع المصرفي في الجزائر وتقوي الإرساء القانوني للاستقرار المالي كمهمة صر
يز الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذه السنوات  يأتي هذا لتعز ية مراقبة الخطر النظامي، و خاصة من زاو

المؤرخ في ديسمبر  08/04ة على ضوء بعض نقاط الضعف التي تمت معاينتها لاسيما النظام رقم الأخير
ية الرأس مال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية والنظام رقم  2008 المؤرخ  09/03الذي رفع بصفة جوهر

بهذا المتضمن القواعد العامة الخاصة بشروط البنوك والمتعلقة بالمخاطر على ا 2009في ماي  لمنتجات المالية، و
فقد أصبح لبنك الجزائر صلاحيات أوسع من حيث القيام بأي تحقيق على مستوى البنوك والمؤسسات 
بالأخص لحساب  المالية، خصوصا أن لمفتشي بنك الجزائر مهمة قيادة كل رقابة على مستوى هذه الهيئات و

يز صلاحية بنك الجزائر يس مح بقدرة أكبر على ال كشف المبكر لنقاط الضعف، اللجنة المصرفية، وعليه فإن تعز
يمكن 1وذلك عبر متابعة أفضل للبنوك والمؤسسات المالية في سبيل تحقيق أفضل رقابة للمخاطر المصرفية ، و

 :2تلخيص أهم ما جاء في هذا الأمر في النقاط التالية
 محلية ة الشراكة علما أن المساهمإن المساهمات الأجنبية في البنوك لا يمكن أن يسمح بها إلا في إطار ال

 ؛%من رأس المال51لا تقل عن 
 ؛ت المالية ذات رأس المال الأجنبيتحوز الدولة على مساهمة خاصة في رأس مال البنوك والمؤسسا 

                                                           
، مداخلة محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني 2011وعناصر التوجه للسداسي الأول من سنة  2010التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة : 1

بر  16في   . algeria.dz-fo-www.bank، موقع بنك الجزائر 2011أكتو
 .330بقبق ليلى اسمهان، مرجع سابق، ص : 2

http://www.bank-of-algeria.dz/
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  أي تنازل عن مساهمات أو حصص في البنوك أو المؤسسات المالية يجب أن يرخص بها مسبقا من
 ؛عليها من طرف مجلس النقد والقرض الشروط المنصوصطرف محافظ بنك الجزائر وفي ظل 

  تكمن مهمة بنك الجزائر إلى جانب مهمته الأساسية في الحفاظ على استقرار الأسعار في تمثيل الوضعية
 ؛للجزائر وإعداد ميزان المدفوعات المالية الخارجية

 انية، وكذا إعداد المعايير يعمل بنك الجزائر على التأكد من سلامة وسائل الدفع، غير العملة الائتم
 ؛المطبقة في هذا المجال وملاءمتها

 ية للمخاط ية للمخاطر للمؤسسات ومركز ية يقوم بنك الجزائر بتنظيم وتسيير مركز ر للعائلات ومركز
 ؛لعوارض الدفع

  تلتزم البنوك والمؤسسات المالية وضمن الشروط المحددة من قبل مجلس النقد والقرض بوضع جهاز
 اخلي وجهاز للرقابة المطابقة، وأن تكون هذه الأسئلة ناجعة.للرقابة د

من أجل تكييف  90/10وعلى العموم يمكن القول أن هذه الإصلاحات جاءت لتعديل وتتمة القانون 
يز استقلالية بنك  النظام النقدي والمالي مع الأوضاع الاقتصادية السائدة والمقاييس العالمية، وكذلك تعز

 إدارة السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي. الجزائر ودوره في
 :(2016 –2001. أدوات السياسة النقدية خلال )2

 35لم تختلف أهداف السياسة النقدية خلال هذه الفترة عن مرحلة التسعينات حيث حددت المادة 
يع للاقتصاد المتعلق بالنقد والقرض مهمة بنك الجزائر في توفير أفضل الشرو 03/11من القانون  ط لنمو سر

 الوطني مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
وقد تزامنت هذه الفترة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطات  

النظام المصرفي الأجنبية، هذا الارتفاع كان له أثرا كبيرا على السيولة النقدية للاقتصاد الوطني، حيث عرف 
ية كبيرة،  سيولة هيكلية مفرطة وغير مسبوقة ناتجة أساسا عن الطفرة النفطية والتي سمحت بتسطير برامج تنمو
لذلك كان على بنك الجزائر استحداث آليات نقدية جديدة إضافة إلى تفعيل أداة الاحتياطي القانوني ورفع 

تى لا تؤدي إلى ضغوط تضخمية، ل كن الأوضاع لم نسبتها من أجل السيطرة والتحكم في هذه السيولة ح
يلا، حيث شهدت نهاية سنة  انخفاض حاد لأسعار النفط على المستوى الأسواق الدولية،  2014تستمر طو

مما ألزم السلطات النقدية اتباع سياسة نقدية حذرة من أجل المحافظة على مختلف التوازنات النقدية الكلية، 
 (.2016 -2001ور فائض السيولة خلال الفترة )( يبرز تط8والجدول رقم )
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 (2016 -2001(: تطور فائض السيولة خلال الفترة )8الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                         

  2008 2007 2006  2005 2004 2003 2002 2001 السنوات
 2845,95 2001,18 1146 732 673 611,2 298,4 193,3 سيولة المصرفيةال

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 820,9 1832,6 2730,1 2692,99 2876,26 2845,1 2549,1 2447,36 السيولة المصرفية

 من إعداد الطالب بناء على: المصدر:
 200خارجية وأثرها على الوضعية النقدية في الجزائر، مرجع سابق ص رايس فضيل، التغيرات في الحسابات ال.                                   
 ( ية لبنك الجزائر لسنوات ير السنو  (.2016، 2013، 2012التقار

إلى  2001يتضح من خلال الجدول التزايد المستمر للسيولة المصرفية من سنة لأخرى ابتداء من سنة 
مليار  298,4إلى  2001مليار دينار جزائري سنة  193,3، حيث انتقل فائض السيولة من 2014غاية سنة 

، 2006مليار دينار سنة  1146، ثم إلى 2003مليار دولار سنة  611,2، ليقفز إلى 2002دينار سنة 
مليار دينار  2845,95مليار دينار و 2000,18ارتفاع قياسي حيث وصل إلى  2008و 2007ليشهد سنتي 

اليا نتيجة الارتفاع ال كبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة تزامنا مع الأزمة المالية تو
، حيث انتقل 2010مليار دينار، ليعود للارتفاع مجددا سنة  2447,36إلى  2009العالمية، ثم انخفض سنة 

مليار دينار، لينخفض  2876,26إلى  أين وصل 2012مليار دينار، وتواصل الارتفاع إلى غاية  2549,1إلى 
مليار دينار بسبب تراجع تراكم صافي الموجودات الخارجية، بالرغم من الارتفاع  2692,99إلى  2013سنة 

 2014الطفيف لودائع المؤسسات والأسر واحتواء نفقات الميزانية، قبل أن يعود للارتفاع من جديد سنة 
يعود هذ 2730,1أين بلغ  ا تزايد أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة مليار دينار، و

ية المسطرة، وكذلك القروض  إلى السياسة المالية التوسعية المتبعة خلال هذه الفترة من خلال البرامج التنمو
ينة العمومية للبنوك العمومية لتخفيض ديونها وإعادة رسملتها استعدادا لفتح  رأسمالها، الممنوحة من طرف الخز

عرف فائض السيولة انخفاض حاد حيث سجل خلال  2015والذي ألغي لاحقا، ل كن ابتداء من سنة 
مليار دينار أي  820,9أين وصل إلى  2016سنة  تراجعمليار دينار، ليواصل ال 1832,6هذه السنة 

يعود ذلك أساسا إلى69,93بانخفاض قدره  جودات تراجع تراكم صافي المو % خلال سنتين فقط، و
ية سياسة اقتصادية حذرة بغية  الخارجية بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، واتباع الحكومة الجزائر

 الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري.
 وعلى العموم يمكن حصر الأدوات النقدية المستخدمة خلال هذه الفترة فيما يلي:
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 :ة الخصممعدل إعاد. 1.2
ية للتأثير على السيولة النقدية  يعتبر معدل الخصم من أهم الأدوات النقدية التي تستخدمها البنوك المركز
ية في العالم لجأ بنك الجزائر إلى استخدام هذه الأداة بموجب القانون  للجهاز المصرفي، وعلى غرار البنوك المركز

لمصرفي طيلة فترة التسعينات، ل كن ابتداء من سنة ، حيث ساهمت في التحكم في سيولة الجهاز ا90/10
يل من طرف البنوك لدى بنك الجزائر  2001 يجيا بسبب انعدام إعادة التمو تراجع استخدام هذه الأداة تدر

نظرا للسيولة الهيكلية التي تتمتع بها، وهذا ما تبرزه التخفيضات المتتالية لنسبته، حيث انخفض معدل الخصم 
% ابتداء من 4، ليستقر عند 2003% في جوان 4,5، ثم إلى 2002% سنة 5,5إلى  2001% سنة 6من 

، 2014، ل كن مع انخفاض السيولة المصرفية ابتداء من نهاية سنة 2016إلى غاية سبتمبر  2004مارس 
% إلى 4لجأ بنك الجزائر إلى تنشيط عمليات إعادة خصم السندات الخاصة والعمومية وخفض معدلها من 

الخصم خلال الفترة ( يبين تطورات معدل إعادة 9، والجدول رقم )2016سبتمبر  30داء من % ابت3,5
(2001- 2016.) 

 (2016 -2001(: تطورات معدل إعادة الخصم خلال الفترة )9الجدول رقم )
 (%معدل الخصم ) تاريخ نهاية التطبيق تاريخ بداية التطبيق

 6 19/01/2002إلى  22/10/2000من 
 5,5 31/05/2003إلى  20/01/2002من 
 4,5 06/03/2004إلى  01/06/2003من 
 4 30/09/2016إلى  07/03/2004من 
 3,5 2016نهاية  30/09/2016من 

 .19 ، ص2017مارس  37: بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم المصدر
 :الاحتياطي النقدي القانوني. 2.2

نوني أداة هامة من أدوات السياسة النقدية في الجزائر، وقد تم تمثل نسبة الاحتياطي النقدي القا
بر  يل  9الصادرة في  16/94بموجب التعليمة رقم  1994استحداثها لأول مرة في أكتو ، ل كن 1994أفر

بتحسن السيولة المصرفية ابتداء من سنة  الأوضاع النقدية والسيولة المصرفية الضعيفة لم تسمح بتطبيقها، و
، 2001فيفري  11المؤرخة في  01/01نك الجزائر إلى تفعيل هذه الأداة بموجب التعليمة رقم ، لجأ ب2001

من أجل التحكم في السيولة المصرفية المتزايدة ومواجهة الضغوطات التضخمية والصدمات الخارجية، مع 
بة على البنوك والمؤسسات المالية التي ينقص احتياطها الاجباري تقدر ب   يا عن المبلغ % يوم1فرض عقو

( يبين تطورات نسبة الاحتياطي النقدي القانوني خلال الفترة الممتدة من سنة 10الناقص، والجدول رقم )
 .2016إلى سنة  2001
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 (2016 -2001(: تطورات معدلات ومبالغ الاحتياطي القانوني خلال الفترة )10الجدول رقم )
  2008 2007 2006  2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

 8 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 4,25 3 (%معدل الاحتياط القانوني)
 0,75 1 1 1 1,75 2,5 2,5 4 (%معدل الفائدة )

 394,7 272,7 184,5 171,5 157,3 126,7 109,5 43,5 المبلغ ) مليار دج( 
 16,18 14,67 18,73 25,55 13,43 11,91 35,56 6,11 (%نسبة امتصاص السيولة) 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 8 12 12 12 11 9 9 8 (%معدل الاحتياط القانوني)

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ( %معدل الفائدة )
 887,8 1019,9 1023,9 891,3 754,1 569,9 494,1 394,8 المبلغ ) مليار دج(

 15,44 19,86 20,24 21,51 28,24 16,81 19,40 16,10 (%نسبة امتصاص السيولة)
ية لبنك الجزائر المصدر ير السنو  .2016 -2004: من إعداد الطالب بناء على النشرات الإحصائية الثلاثية والتقار

يجي لنسبة الاحتياط النقدي القانوني، حيث انتقلت من  % 3يلاحظ من خلال الجدول الارتفاع التدر
%، واستقر 6,5إلى  2004صل سنة ت، ل2003% سنة 6,25ثم إلى  2002% سنة 4,25إلى  2001سنة 

اضطر بنك  2008، ومع الارتفاع ال كبير لفائض السيولة المصرفية سنة 2007عند هذه النسبة إلى غاية سنة 
% من أجل امتصاص الفائض ال كبير  للسيولة المصرفية عقب ارتفاع أسعار 8الجزائر إلى رفع النسبة إلى 

، قبل أن يتم رفعه مرة أخرى تحت ضغط فائض 2009، واستمر هذا المعدل سنة  النفط في الأسواق العالمية
% خلال الفترة 12، ليصل إلى 2012% سنة 11، ثم إلى 2011و 2010% سنتي 9السيولة المفرطة إلى 

لجأ بنك الجزائر  2016(، ل كن مع الانخفاض الحاد للسيولة المصرفية مع بداية سنة 2015 -2013)
ية  ظ% من أجل الحفا8احتياطي القانوني إلى لتخفيض نسبة ال على السيولة المصرفية الملائمة لضمان استمرار

 النمو المتوازن للاقتصاد الوطني.
ية لا تمنح نسب  أما فيما يخص نسبة الفائدة المطبقة على الاحتياطات القانونية، فرغم أن البنوك المركز

ية تخ صص أساسا لضمان أموال المودعين، إلا أن بنك الجزائر فائدة مرتفعة عليها كونها اقتطاعات اجبار
بما يعود ذلك لتشجيع 4 تحيث بلغ 2001منح فائدة مرتفعة نوعا ما في بداية تطبيق هذه الأداة سنة  %، ور

البنوك على الوفاء بهذه الاحتياطات، ل كن مع ارتفاع السيولة المصرفية قام بنك الجزائر بتخفيض هذه الفائدة 
يجيا، ح % 1، لتستقر عند 2004% سنة 1,75، ثم إلى 2003و 2002% سنتي 2,5يث انخفضت إلى تدر

حيث وصلت  2008، ثم عادت للانخفاض مجددا سنة 2007إلى سنة  2005خلال الفترة الممتدة من سنة 
 . 2016إلى غاية سنة  2009% انطلاقا من سنة 0,5%، قبل أن تستقر نهائيا عند 0,75إلى 
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رقابية بالدرجة الأولى إلا أنها ساهمت بدرجة كبيرة في امتصاص فائض السيولة ورغم كونها أداة 
مليار دينار جزائري خلال الفترة  7496,2المصرفية، حيث قدر اجمالي امتصاص السيولة بهذه الأداة 

يختلف حجم المبلغ من  468,51بمتوسط سنوي قدره  2016إلى سنة  2001الممتدة من سنة  مليار دينار، و
لأخرى تبعا لحجم السيولة والمرتبط أساسا بأسعار النفط، وكذلك بالمعدلات المطبقة من طرف بنك  سنة

يجيا من  ، 2014مليار دينار سنة  1023,9إلى  2001مليار دينار سنة  43,5الجزائر، حيث ارتفع تدر
اينت نسبة ، وتب2016مليار دينار سنة  887,8، ثم إلى 2015مليار دينار سنة  1019,9لينخفض إلى 

( عند 2001امتصاص السيولة من سنة لأخرى، فبعد أن كانت في السنة الأولى من تطبيق هذه الأداة )
%، 4,25% إلى 3بعد رفع النسبة القانونية من  2002% سنة 35,56%، ارتفعت النسبة إلى 6,11مستوى

، أما الفترة 2005نة % س25، وتعود للارتفاع مجددا إلى 2004و 2003% سنتي 15لتنخفض إلى ما دون 
% 14فشهدت انخفاض طفيف واستقرار نوعا ما حيث ضلت تتراوح بين  2011و 2006الممتدة بين سنتي 

%، 11% بعد رفع النسبة القانونية إلى 28,24حيث بلغت  2012%، وعادت للارتفاع مرة أخرى سنة 20و
انخفضت نسبة الامتصاص من  ، حيث2016إلى غاية  2013قبل أن تأخذ منحى تنازلي ابتداء من سنة 

 مباشرة لتراجع السيولة المصرفية.% تواليا كنتيجة 15,44% إلى 21,51
 :. آلية استرجاع السيولة بالمناقصة3.2

يل  11الصادرة في  02/02تم استحداث هذه الأداة من طرف بنك الجزائر بموجب التعليمة رقم  أفر
 أيام كأداة غير مباشرة للتدخل في السوق النقدية، 7، حيث تم ادخال أسلوب استرجاع السيولة ل  2002

سترجاع ا، ثم أداة 2005أشهر في أوث  3ونظرا لاستمرار فائض السيولة تم تدعيمها بأداة استرجاع السيولة ل  
ة حيث يتم ، وأهم ما يميز هذه الأداة أنها تتسم بفعالية كبيرة ومرونة عالي2013أشهر في جانفي  6السيولة ل  

ية مما تسمح للبنوك مراقبة سيولتها.تعديل  ها يوميا، وكذلك كونها ليست إجبار
با  بالمناقصة السيولة استرجاع آلية وتعتبر  بنك استخدمها التي القروض على المزادات لآلية مماثلاأسلو

يل أجل من ،1995 سنة من بدءا الجزائر ية البنوك تمو  أن حالة غير، السيولة في عجزا عانت حين التجار
ية البنوك منها تعاني أصبحت التي السيولة إفراط  استخدام إلى الجزائر بنك دفعت ،2001 سنة بعد التجار

ية البنوك أن حين في المقترض الطرف يمثل إذ الأطراف، بعكس ل كن ذاته، الأسلوب  المقرض، هي التجار
ية في المناقصة عبر السيولة استرجاع آلية مرونة وتظهر  الفائدة سعر في تحديد الجزائر نكلب تمنحها التي الحر

 سياسة عبر تحقيقها لا يتم قد والتي السوق، من سحبها في يرغب التي السيولة حجم وفي عليه، المتفاوض
 النقدية السوق في أسبوعية بصورة الآلية بهذه يتدخل أصبح الجزائر بنك وأن خاصة الإجباري، الاحتياطي

 الأداة تمثل  أصبحت فقد مرونة، من المناقصة عبر السيولة آلية به تتمتع ما إلى ونظرا .2002 سنة منذ
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 من البنوك تشهده ما ظل في وخصوصا ،2001 سنة منذ الجزائر لبنك النقدية السياسة تنفيذ في الرئيسة
 .1السيولة في كبير فائض

كذلك ( يبرز تطور سعر الفائدة المطبق على مختلف عمليات استرجاع السيولة، و 11والجدول رقم )
 .الأداة في امتصاص فائض السيولة مساهمة هذه

 (.2016 -2002(: معدلات ونسب عمليات استرجاع السيولة خلال الفترة )11الجدول رقم )
ية )%(                                                                        الوحدة: نسبة مئو

  2008 2007 2006  2005 2004 2003 2002 2001 السنوات
 1,25 1,75 1,25 1,25 0,75 1,75 2,75 - أيام  7استرجاع السيولة ل  
 2 2,50 2 1,90 - - - - أشهر 3استرجاع السيولة ل  

 38,65 59,29 40,33 67,4 - - - - نسبة امتصاص السيولة  
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 أيام  7استرجاع السيولة ل  
 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 أشهر 3استرجاع السيولة ل  
 1,50 1,50 1,50 1,50 - - - - أشهر  6استرجاع السيولة ل  

 14,27 36,01 49,43 50,13 35,49 35,78 40.73 44,65 نسبة امتصاص السيولة 
ية لبنك الجزائر : من إعداد الطاالمصدر ير السنو  .2016 -2004لب بناء على النشرات الإحصائية الثلاثية والتقار

ة أيام، حيث كانت نسبة الفائدة عند استحداث الأدا 7كانت البداية مع أسلوب استرجاع السيولة ل   
فاع ، ومع ارت2004% سنة 0,75، ثم إلى 2003% سنة 1,75% ثم انخفضت إلى 2,75تقدر ب   2002سنة 

 أشهر بسعر فائدة 3% تزامنا مع استحداث أسلوب استرجاع السيولة ل  1,25فائض السيولة تم رفعها إلى 
بينما سجل معدل الفائدة ل  1,90قدره  شهر أ 3، تم رفع معدل الفائدة ل  2006أيام ثباتا خلال سنة  7%، و

تخفيض معدل الفائدة  2008 أيام، وشهدت سنة 7% ل  1,75، مقابل 2007% سنة 2,5%، ثم إلى 2إلى 
بين، حيث انخفض معدل الفائدة ل   بل ، ق1,25أيام إلى  7% ومعدل الفائدة ل  2أشهر إلى  3لكلتا الأسلو

شهر، أ 3% بالنسبة ل  1,25أيام و 7% بالنسبة ل  0,75عند  2009أن يشهدا استقرار وثبات انطلاقا من سنة 
%، وضلت هذه 1,50بمعدل فائدة قدره  2013شهر سنة أ 6مع استحداث أسلوب استرجاع السيولة ل  

  ة.. بسبب الانخفاض الحاد في السيولة المصرفي2016الأسعار ثابتة، إلى غاية توقيف هذه الأداة في أوث 
نسبة  2005وقد كانت مساهمة هذه الأداة في امتصاص السيولة المصرفية معتبرة، حيث بلغت سنة 

 2007%، وتعاود الارتفاع سنة 40,33إلى  2006لي لتنخفض سنة % من فائض السيولة الإجما67,04

                                                           
بية، العدادان (2011 -2000تحديات السياسة النقدية ومحددات التضخم في الجزائر )رايس فضيل، : 1  -شتاء /62 -61، مجلة بحوث اقتصادية عر

بيع   .201 ، ص2013ر
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أيام بعد أن  7% بالنسبة لنسبة استرجاع السيولة ل  1,75% بعد رفع نسبة الفائدة إلى 59,29مسجلة نسبة 
، 2006% سنة 2أشهر بعد أن كان  3% بالنسبة لاسترجاع السيولة ل  2,5، وإلى 2006% سنة 1,25كان 

إلى  2008ض السيولة الهيكلي ومواجهة الأثار التضخمية، ثم انخفضت مرة أخرى سنة بهدف احتواء فائ
 3% بالنسبة ل  2أيام و 7% بالنسبة لاسترجاع السيولة ل  1,25%، على إثر انخفاض نسب الفائدة إلى 38,65

نسبة بال 0,75%، رغم خفض نسب الفائدة إلى 44,65إلى  2009أشهر، ثم عادت للارتفاع من جديد سنة 
أشهر وذلك راجع لتثبيت بنك الجزائر المبلغ الإجمالي لاسترجاع  3% ل  1,25أيام و 7لاسترجاع السيولة ل  

بة خلال 2012 -2009مليار دينار طيلة الفترة ) 1100السيولة المصرفية عند  (، وهو ما يبرر النسب المتقار
% بعد قرار بنك الجزائر رفع سقف 50,13حيث وصلت إلى  2013هذه السنوات، وتواصل الارتفاع سنة 

يز هذه الأداة بإدخال آلية  1350التثبيت للمبلغ الإجمالي لاسترجاع السيولة إلى  مليار دينار وكذلك تعز
بقيت في حدود هذه النسبة سنة 1,50استرجاع السيولة لستة أشهر بمعدل مغل لفائدة قدره   2014%، و

% 14,27% و36,01حيث انخفضت إلى  2016و 2015%، قبل أن تتهاوى سنتي 49,13حيث بلغت 
بسبب الانخفاض الحاد في السيولة المصرفية واتجاه بنك الجزائر لاستخدام أدوات لضخ السيولة من أجل 

يل الجهاز المصرفي.    ضمان إعادة تمو
 :تسهيلة الوديعة المغلة للفائدة. 4.2

جوان  14الصادرة في  05/04رقم تم إقرار هذه الأداة من طرف بنك الجزائر بموجب التعليمة 
، وقد لجأ بنك الجزائر لاستحداث هذه الأداة نتيجة استمرار فائض السيولة لدى الجهاز البنكي، 2005

يداع الأداة هذه تعبر حيث ية البنوك عن إ يتم الجزائر، بنك لدى لديها المتحقق السيولة لفائض التجار  ذلك و
ية البنوك تمنحه قرض تأخذ صورة بياض على عملية شكل في  على تحسب فائدة مقابل الجزائر لبنك التجار

بمعدل استحقاقها فترة أساس ( يبين معدلات ونسب 21، والجدول رقم )1ثابت يحدده بنك الجزائر فائدة و
 .2016مساهمة هذه الأداة في امتصاص السيولة انطلاقا من إصدارها إلى غاية 

 (.2016 -2005تسهيلات في استرجاع السيولة خلال الفترة )(: معدلات ونسب مساهمة ال12الجدول رقم )
  2010 2009 2008  2007 2006 2005 السنوات

 0,30 0,30 0,75 0,75 0,30 0,30 )%( معدل الفائدة
 39,90 41,76 49,21 24,14 40,94 7,41 )%( نسبة استرجاع السيولة 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 )%( معدل الفائدة

 4,75 8,33 17,16 26,20 33,30 44,20 )%( نسبة استرجاع السيولة
ية لبنك الجزائر المصدر ير السنو  .2016 -2004: من إعداد الطالب بناء على النشرات الإحصائية الثلاثية والتقار

                                                           
 .125معمري ليلى، سعدون عائشة، مرجع سابق، ص :  1
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 2007% باستثناء سنتي 0,3ئدة عند يلاحظ من الجدول استقرار معدلات استرجاع الوديعة المغلة للفا
%، أما من حيث مساهمتها في امتصاص السيولة فبعد أن 0,75والتي ارتفع المعدل خلالهما إلى  2008و

، ثم انخفضت إلى 2006% سنة 40,94% ارتفعت إلى 7,41تقدر ب   2005كانت نسبة مساهمتها سنة 
شبه استقرار خلال  عرف%، لت49,21لة مسج 2008تعود للارتفاع مجددا سنة ل، 2007% سنة 24,14

%،  لتكون أهم أداة لاسترجاع السيولة خلال 44% و33( حيث تراوحت بين 2012 -2009الفترة )
التي عرفت اعتماد بنك الجزائر سياسة استهداف التضخم، ل كن نسبة  2011هذه الفترة خصوصا في سنة 

% بسبب اعتماد بنك 17,16% و26,20، حيث انخفضت إلى 2014و 2013المساهمة تراجعت سنتي 
حيث سجلت تواليا  2016و 2015الجزائر على آلية استرجاع السيولة بصورة أكبر، لتشهد انخفاض حاد سنتي 

% نتيجة التراجع ال كبير للسيولة المصرفية، حيث تم توقف تدخل بنك الجزائر نهائيا بهذه 4,75% و8,33
 .2016الأداة خلال سنة 

ائر على هذه الأدوات في إدارة السياسة النقدية ساهم بشكل كبير في امتصاص جزء إن اعتماد بنك الجز
بالتالي المحافظة على استقرار التوازنات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني لاسيما  كبير من السيولة المصرفية، و

 .2011التضخم والذي تحول كهدف أساسي للسياسة النقدية ابتداء من سنة 
 .(2016 -2001وضعية النقدية خلال الفترة ). تطور ال3

الفترة السابقة، والتي اتسمت باتباع سياسة نقدية انكماشية نتيجة الأوضاع الاقتصادية السائدة  عكسعلى 
 الأمر الذيالمالية، وأنداك، أدى ارتفاع أسعار البترول مع بداية الألفية الجديدة إلى تحسن الأوضاع النقدية 

في ظل فائض السيولة الهيكلي، مما جعل السياسة النقدية خلال  توسعيةنقدية باتباع سياسة  سمح لبنك الجزائر
يات مقبولة اتامتصاص فائض السيولة والتحكم في معدلهذه الفترة موجهة أساسا إلى   التضخم عند مستو

ات النقدية خلال وسنحاول فيما يلي استعراض أهم التطور ،من أجل المحافظة على التوازنات النقدية الكلية
 .  2016إلى غاية سنة  2001الفترة الممتدة من سنة 

 :تطور الكتلة النقدية. 1.3
احتياطيات عرفت مكونات الكتلة النقدية تطورا ملحوظا خلال هذه الفترة كنتيجة مباشرة لارتفاع ال

ية الأجنبية بعد الطفرة النفطية، وكذلك نتيجة السياسة المالية التوسعية التي اتبعت في إطار ها الحكومة الجزائر
ية المسطرة،  (.2016 -2001تطور مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة ) التالي يبينالجدول و البرامج التنمو
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 (2016 -2001(: تطور مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة )13الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                                       

تطور الكتلة 
M2 )%( 

 M2الكتلة 
 معدل

 نموها)%( 
أشباه 
 النقود

معدل 
 نموها)%(

 نقود كتابية
معدل 

 نموها)%(
 نقود ورقية

 النقد      
 السنة    

22,29 2473,51 26,80 1235,00 17,33 661,36 19,11 577,15 2001 
17,3 2901,53 20,30 1485,19 13,65 751,65 15,16 664,68 2002 
15,6 3354,42 16,10 1724,04 12,95 849,04 17,55 781,33 2003 
11,43 3738,03 -10,70 1577,45 51,49 1286,23 11,90 874,34 2004 
11,22 4157,58 10 40,  1736,16 16,65 1500,47 08,90 920,96 2005 
18,67 4933,74 1,00 1766,10 39,04 2086,28 17,41 1081,35 2006 
21,5 5994,60 6,70 1761,03 41,35 2949,08 18,78 1284,49 2007 
16,03 6955,96 13,10 1991,04 16,13 3424,95 19,89 1539,97 2008 
3,12 7173,05 11.90 2228,89 09,05 -  3114,81 18,92 1829,34 2009 
15,44 8280,74 13.30 2524,28 17,43 3657,83 14,72 2098,62 2010 
19,9 9929,18 10.40 2787,48 24,94 4570,21 22,52 2571,48 2011 
10,91 11013,3 19.60 3331,5 03,48 4729,5 14,81 2952,3 2012 
8.40 11 941,5 10.70 3 691,7 06,68 5045,8 08,52 3 204,0 2013 
14.60 13 686,7 10.60 4 083,7 17,93 5944,1 914,1  3 658,9 2014 
0.1 13 704,5 8.80 4 443,3 13,30 -  5153,1 12,27 4 108,1 2015 
0.8 13 816,3 - 0.8 4 409,3 04,72 -  4909,8 09,47 4 497,2 2016 

 : من إعداد الطالب بناء على: المصدر
-  Bulletin statistique de la banque d’Algérie, séries rétrospectives, hors-série, Juin 2012. 

ير السنوي لبنك الجزائر لسنة  -  .2016التقر

 2473,51يتضح من خلال الجدول التطور ال كبير للكتلة النقدية خلال هذه الفترة، حيث انتقلت من 
، أي تضاعفت بأكثر من 2016سنة  مليار دينار جزائري 13816,3إلى  2001يار دينار جزائري سنة مل

بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ  %، فبعد السياسة الانكماشية التي اتبعتها الجزائر خلال 15,28خمس مرات، و
وا كبير بهدف التحكم في الفترة السابقة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي، أين لم تعرف الكتلة النقدية نم

معدلات التضخم المرتفعة خلال تلك الفترة، عرفت بداية هذه الفترة معدلات نمو مرتفعة نوعا ما بسبب 
تسجيل أعلى  2001التحول في اتجاهات السياسة النقدية حيث تم اتباع سياسة نقدية توسعية، وعرفت سنة 

جة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بعد تحسن % نتي22,29معدل نمو خلال هذه الفترة حيث وصل إلى 
(، في 2004 -2001أسعار النفط في الأسواق العالمية، والشروع في تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي )
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 2002تباطؤ في معدل النمو حيث انخفض سنة  2005إلى سنة  2002حين عرفت الفترة الممتدة من سنة 
ب امتصاص فائض السيولة من طرف بنك الجزائر بعد رفعه بسب 2005% سنة 11,22% ثم إلى 17,3إلى 

لنسبة الاحتياطي القانوني واستحداثه لأدوات نقدية جديدة ممثلة في استرجاع السيولة والوديعة المغلة للفائدة، 
% على التوالي تحت تأثير ارتفاع 21,5% و18,27حيث بلغ  2007و 2006ليعود للارتفاع سنتي 
 150بعد أن عرفت أسعار النفط ارتفاعات قياسية، حيث قارب سعر البترول  الاحتياطيات الأجنبية

 (.2009 -2005دولار للبرميل، وكذلك تزامنا مع الانطلاق في تنفيذ برنامج توطيد النمو )
% بسبب رفع 03,12انخفاضا كبير في معدل نمو الكتلة النقدية حيث انخفض إلى  2009وعرفت سنة 

مليار من أجل مواجهة الضغوط التضخمية وانخفاض أسعار  1100اع السيولة إلى بنك الجزائر مبلغ استرج
 %.  12,51دولار للبرميل، وكذلك تراجع الدينار الجزائري ب   60النفط بعد الأزمة المالية العالمية إلى حدود 

يث ارتفع ، نموا متذبذبا للكتلة النقدية، ح2014إلى سنة  2010في حين شهدت الفترة الممتدة من سنة 
بعد عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا  2011% سنة 19,9%، ثم إلى  15,44إلى 2010معدل نموها سنة 

عاد للانخفاض و(، 2014 -2011بعد الأزمة المالية العالمية والشروع في تنفيذ البرنامج التكميلي لتوطيد النمو )
التوالي بعد قرار بنك الجزائر رفع  % على8,40% و10,91حيث انخفض إلى  2013و 2012مجددا سنتي 

مليار دينار إثر المخاوف من الضغوط التضخمية، قبل أن يعود للارتفاع  1350سقف استرجاع السيولة إلى 
 %.14,60إلى  2014مجددا سنة 

% 0,1فعرفتا تدهورا كبيرا في معدل نمو الكتلة النقدية حيث تهاوى إلى  2016و 2015أما سنتي 
يرجع النمو الضعيف للكتلة النقدية في سنة % على التوا0,8و إلى الانخفاض ال كبير للودائع لأجل  2015لي، و

دولار  40%( بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط حيث نزلت إلى عتبة ال  41,1-لقطاع المحروقات )
ارج المحروقات فيعود النمو الضعيف للكتلة النقدية إلى انخفاض ودائع القطاعات خ 2016للبرميل، أما سنة 

 .2016و 2014% بين سنتي 35%( وتراجع قيمة الدينار الجزائري ب أكثر من 3,2-)
عرفت النقود الكتابية )ودائع تحت الطلب لدى المصارف وودائع مراكز الحساب الجاري وصناديق قد و

% كمعدل 22ل نموها التوفير( نموا أكبر مقارنة بباقي مكونات الكتلة النقدية خلال هذه الفترة حيث بلغ معد
(، حيث وصل إلى 2007 -2004متوسط، وسجل معدل نموها ارتفاعا كبير خصوصا خلال الفترة )

%، 15,25، في المقابل عرفت النقود الورقية نسبة نمو متوسطة بلغت 2004% كأعلى معدل له سنة 51,94
نمو بين مكونات الكتلة  ، في حين كانت أشباه النقود الأقل2001كأعلى نسبة سنة  22,51ووصلت إلى 

%، فبعد أن كانت مرتفعة نوعا ما في بداية الفترة أين 10,46النقدية، حيث سجلت نسبة نمو متوسطة بلغت 
يرجع 2001كأكبر نسبة نمو سنة  26,8وصلت إلى  ، عرفت تراجع وتذبذب خلال السنوات اللاحقة، و
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ائع تحت الطلب نموا وتطور على حساب الودائع ذلك إلى تغير في هيكلة الودائع المصرفية، حيث عرفت الود
 لأجل.

برازها من خلال الكتلة النقدية،  بنية تطور أما من حيث تطورات يبين الذي  التاليالجدول فيمكن إ
 هيكل الكتلة النقدية خلال هذه الفترة.

 (.2016 -2001مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة ) هيكل(: تطور 14الجدول رقم )
ية )%(                                                                                                                       الوحدة: نسبة مئو

 السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 نقود ورقية 23,33 22,90 23,29 23,39 22,15 21,91 21,42 22,14
49,24 49,20 2942,  نقود كتابية 26,74 25,91 25,31 34,41 36,09 
 أشباه النقود 49,93 51,19 51,40 42,20 41,76 35,80 29,38 28,62
 السنة 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 نقود ورقية 25,50 25,35 25,90 26,81 26,83 26,73 29,98 32,55
 نقود كتابية 43,43 44,17 46,03 42,94 42,25 43,43 37,60 35,54
 أشباه النقود 31,07 30,48 28,07 30,25 30,92 29,84 32,42 31,91

 (.13المصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول رقم )
 من خلال الجدول يتضح تباين بنية الكتلة النقدية في الجزائر، حيث يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات:

 ( :والتي تميزت بارتفاع نسبة أشباه النقود نتيجة تراكم الودائع لأجل 2005 -2001الفترة الأولى :)
%، في حين عرفت النقود الورقية استقرارا حيث ضلت 40حيث فاقت نسبة مساهمتها في الكتلة النقدية 

%، أما النقود الكتابية، فبعد الاستقرار التي شهدته خلال السنوات الثلاث الأولى في 24% و22تتراوح بين 
 .2005% سنة 36,09ثم إلى  2004% سنة 34,42% ارتفعت النسبة إلى 25ود حد

 ( :ية في هيكل الكتلة النقدية، أين 2014 -2006الفترة الثانية (: عرفت هذه الفترة تغيرات جدر
% من إجمالي الكتلة 42برزت الودائع تحت الطلب كأهم مكونات الكتلة النقدية، حيث فاقت نسبة مساهمتها 

%، أما النقود 30مقابل تراجع الودائع تحت الطلب تراجعا ملحوظا، حيث ضلت تتراوح في حدود النقدية، 
يعود الارتفاع المتزايد في الودائع تحت الطلب للتراكم 25الورقية فحافظت على استقرارها عند حدود  %، و

 تحت الطلب. المتزايد للادخار المالي لمؤسسات قطاع المحروقات والتي كان معظمها في شكل ودائع
 ( :شهدت هذه الفترة تراجع ملحوظ للودائع تحت الطلب، رغم أنها 2016 -2015الفترة الثالثة :)

ثم إلى  2015% سنة 37,60بقيت تشكل النسبة الأكبر في حجم الكتلة النقدية، حيث انخفضت إلى 
، أما الودائع 2016% سنة 32,55%، في حين عرفت النقود الورقية تحسن طفيف، أين وصلت إلى 35,34

يرجع انخفاض الودائع تحت الطلب إلى تراجع 30تحت الطلب فحافظت على استقرارها في حدود  %، و
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عقب الانخفاض ال كبير لأسعار النفط، وكذلك  2015الادخار المالي لمؤسسات قطاع المحروقات سنة 
 .  2016تراجع ادخار المؤسسات خارج قطاع المحروقات سنة 

يمكن القول أن ب نك الجزائر استطاع التحكم في التوسع النقدي إلى حد ما رغم التذبذب الحاصل من و
سيولة المصرفية، في حين لم تستطيع البنوك تعبئة الادخار المحلي، للسنة لأخرى في ظل الارتفاع ال كبير 

يع الاقتصاد الوطني، حيث كانت النسبة الأكبر للتوظيفات على شكل ودائع تحت   الطلب.وتوجيهه نحو تنو
 :. تطور مقابلات الكتلة النقدية2.3

بعد أن كانت القروض تشكل أهم مقابلات الكتلة النقدية خلال التسعينات، في ظل التراجع الحاد 
للموجودات الخارجية إثر انخفاض ال كبير لأسعار النفط وتنامي مشكلة المديونية الخارجية، شهدت هذه 

يات قياسية،  الفترة ارتفاع الموجودات الخارجية إلى  (.15الجدول رقم )كما هو مبين من خلال مستو
 (.2016 -2001(: تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة )15الجدول رقم )

 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                    

 المجموع
نسبتها إلى 

M2)%( 
قروض 

 ادللاقتص
نسبتها إلى 

M2)%( 
قروض 

 للدولة
نسبتها إلى 

M2)%( 
الموجودات 

 الخارجية
 بيانال

 السنة
2112,8 43,60 1078,4 11,17 569,7 52,99 1310,7 2001 
2717,7 43,66 1266,8 10,50 578,7 60,51 1755,7 2002 
3257,5 41,11 1378,9 12,54 420,8 69,84 2342,7 2003 
4633,6 41,06 1535 -0,55 20,6- 83,45 3119,2 2004 
5026,3 42,81 1779,8 -22,45 933,2- 100,53 4179,7 2005 
6116,3 38,62 1905,4 -26,43 1304,1- 111,78 5515 2006 
7427,6 36,79 2205,2 -36,58 2193,1- 123,70 7415,5 2007 
9235,1 37,60 2615,5 -52,15 3627,3- 147,31 10246,9 2008 

10483,3 43,03 3086,5 -48,64 3488,9- 151,76 10885,7 2009 

11871,7 39,47 3268,1 -40,97 3392,9- 144,87 11996,5 2010 
14242,3 37,53 3726,5 -34,31 3406,6- 140,22 13922,4 2011 
15893,6 38,93 4287,6 -30,27 3334,0- 135,65 14940 2012 
17146,1 43,18 5156,3 -27,09 3235,4- 127,50 15225,2 2013 
20246,8 47,52 6504,6 -14,56 1992,3- 114,96 15734,5 2014 
23220,1 53,10 7277,2 4,14 567,5 112,19 15375,4 2015 
20747,2 57,25 7909,9 1,94 268,2 90,97 12569,1 2016 

  : من إعداد الطالب بناء على: المصدر
ير السنوي لبنك الجزائر لسنة  -   .2016التقر

- Bulletin statistique de la banque d’Algérie, séries rétrospectives, hors-série, Juin 2012. 
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 تمثل أصبحت إذ الفترة، هذه خلال الخارجية للموجودات ال كبير الارتفاع الجدول خلال من يتضح
 2001 سنة زائريج دينار مليار 1310,7 من حيث ارتفع حجمها الجزائر، في النقدية الكتلة مقابلات أهم

يعود ،%110 فاق سنوي نمو بمعدل ،2014 سنة اله حجم كبركأ دينار مليار 15734,5 إلى  الارتفاع هذا و
 خلال تراجع سجلت أن قبل دولار، مليار 200 حدود إلى وصلت والتي الأجنبية الاحتياطيات تراكم إلى

 التوالي، على دينار مليار 12569,1 إلى ثم دينار مليار 15375,4 إلى تانخفض حيث ،2016و 2015 سنتي
 الخارجية الموجودات حجم بلغو  للبرميل، دولار 40 عتبة إلى ووصولها النفط أسعار في ال كبير الانخفاض بعد

 غاية إلى الوضع هذا واستمر ،(M2) النقدي الكتلة حجم بذلك متجاوزا دينار مليار 4179,7 إلى 2005 سنة
 سابقة وهي ،%151و% 100 بين النقدية للكتلة الخارجية لموجوداتا تغطية نسبة تراوحت حيث ،2015

 .2016 سنة% 90 إلى التغطية نسبة تتراجع أن قبل الجزائري، الاقتصاد تاريخ في
ينة للقروض بالنسبة أما  من انخفضت أين ،2001 سنة نسبي انخفاض عرفت فبعدما العمومية للخز
 طفيف تحسن 2002 سنة سجلت ،2001 سنة دينار ارملي 569,7 إلى 2000 سنة دينار مليار 677,5

 480,8 إلى تراجعت حيث 2003 سنة جديد من للانخفاض لتعود دينار، مليار 578,7 إلى ارتفعت حيث
يعود دينار، مليار ينة قيام إلى التراجع هذا و  ارتفاع بعد البنكي الجهاز اتجاه ديونها بتسديد العمومية الخز

يرادات  فقد النقدية للكتلة تغطيتها حيث من أما الايرادات، ضبط لصندوق النقدية اردوالمو العمومية الإ
 ومع ،%12,54 إلى 2003 سنة لترتفع ،2002 سنة% 10,50 إلى 2001 سنة% 11,17 من انخفضت

يرادات ارتفاع استمرار يرادات، ضبط لصندوق النقدية والموارد العمومية الإ ينة تعد لم الإ  في العمومية الخز
 إلى 2004 من الممتدة الفترة خلال البنكي للجهاز المقرض هي أصبحت بل البنكية، القروض إلى حاجة

بالتالي السالبة، القيم تبينه ما وهو ،2014 غاية ينة القروض تعد لم و  النقود خلق في تساهم العمومية للخز
يرادات تراجع مع ل كن الفترة، هذه خلال ينة عادت ،2015 سنة العمومية الإ  للاقتراض العمومية الخز

 إلى 2016 سنة انخفض ثم ،2015 سنة دينار مليار 567,5 الاقتراض حجم بلغ حيث المصرفي، الجهاز من
بالتالي دينار، مليار 268,2 ينة الممنوحة القروض عادة و  أن رغم النقود، خلق في المساهمة في العمومية للخز

 %.4,14 تتجاوز لم حيث جدا ضئيلة كانت المساهمة هذه
ينة العمومية، عرفت القروض الممنوحة للاقتصاد منحى تصاعدي  وعلى عكس القروض الممنوحة للخز

مليار  7909,9إلى  2001مليار دينار سنة  1078,4(، حيث انتقلت من 2016 -2001طيلة الفترة )
يع التنم 7، أي تضاعفت أكثر من 2016دينار سنة  يل المشار يعود هذا الارتفاع إلى تمو ية مرات، و و

ية في  ية المسطرة من طرف الحكومية، وكذلك البرامج الاستثمار الجاري إنجازها في إطار المخططات التنمو
(، أما من حيث نسبة مساهمة  ENSEJ- CNAC- ENGEMإطار الأجهزة المستحدثة لتشغيل الشباب )

تراوحت بين القروض الممنوحة للاقتصاد في خلق النقود، فقد كانت متذبذبة من سنة لأخرى حيث 
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% 57,25% و53,10، أين ارتفعت إلى 2016و 2015% إلا سنتي 50%، ولم تتجاوز ال  47,52% و36,79
 تواليا بسبب تراجع نسبة الموجودات الخارجية خلال هاتين السنتين. 

 .. تطور معدل التضخم3.3
فية الجديدة أيضا بعد التحسن الملحوظ في معدلات التضخم خلال نهاية التسعينات، عرفت بداية الأل

يات تضخم مقبولة،  يبين تطورات معدل التضخم  الذي التاليكما هو مبين من خلال الجدول تسجيل مستو
 .2016إلى سنة  2001وكذا معدلات النمو وتطور الكتلة النقدية خلال الفترة الممتدة من سنة 

 (.2016 -2001الفترة )(: تطور معدلات التضخم والنمو والكتلة النقدية خلال 16الجدول رقم )
ية                                                                                                الوحدة: نسبة مئو

ية لبنك الجزائر لسنوات ) المصدر: ير السنو  (.2016، 2012، 2008، 2003من إعداد الطالب بناء على التقار
ضخم من سنة لأخرى تبعا للظروف من خلال الجدول السابق يتضح تباين وتذبذب معدلات الت

% بسبب اتباع سياسة 0.33انخفاض قياسي وصل إلى  2000الاقتصادية السائدة، فبعد أن سجلت سنة 
%، حيث فاق المعدل المستهدف 4,2إلى  2001نقدية تقشفية في إطار سياسة الإصلاح الهيكلي، ارتفع سنة 

يرجع هذا الار3من طرف بنك الجزائر والمقدر ب   والتي ارتفعت تفاع إلى التطور الملحوظ للكتلة النقدية %، و
يادة في الأجور % وكذلك 22,29بنسبة   -2001الشروع في تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي )والز
%(، بعد تراجع نمو الكتلة 3% أي أقل من المعدل المستهدف )1,4إلى  2002(، لينخفض سنة 2004

يعود للارتفاع ل%، 4,1رتفاع المواد الغذائية، وكذلك ارتفاع معدل النمو إلى %، وتباطؤ وتيرة ا17,3النقدية إلى 
حيث فاق  2004% سنة 3,54%(، ثم إلى 3% في حدود المعدل المستهدف )2,6إلى  2003مجددا سنة 

% تواليا(، وتراجع نسبة 5,2% و6,8المعدل المستهدف من طرف بنك الجزائر رغم تحسن معدلات النمو )
يعود هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك ) 11,43% و15,6النقدية ) نمو الكتلة %(، و

%(، ونمو فائض السيولة المصرفية وكذلك الاستمرار في 4,9%، المواد الغذائية ب  11,2النقل والاتصال ب  

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 معدل التضخم 4,2 1,4 2,6 3,54 1,63 2,53 3,51 4,46

3- 4  3- 4  لتضخم المستهدفا 3 3 3 3 3 3 
 معدل النمو 2,1 4,1 6,8 5,2 5,1 2,0 3,0 2,4

 تطور الكتلة النقدية 22,29 17,3 15,6 11,43 11,22 18,67 21,5 16,03
 السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 معدل التضخم 5,74 3,91 4,52 8,89 3,26 2,92 4,78 6,4
 دفالتضخم المسته 4 4 4 4 4 4 4 4

 معدل النمو 1,6 3,6 2,8 3,3 2,8 3,8 3,7 3,3
 تطور الكتلة النقدية 3,12 15,44 19,9 10,91 8.40 14.60 0.1 0.8
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يرتفع من جديد إ1,63إلى  2005تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي، لينخفض سنة  % سنة 2,53لى % و
يعود انخفاض معدل التضخم 3، إلا أنه لم يتعدى المعدل المستهدف من طرف بنك الجزائر )2006 %(، و

خلال هاتين السنتين إلى فعالية الأدوات النقدية المستحدثة من طرف بنك الجزائر )أداة استرجاع السيولة، 
رفية، ل كن سرعان مع عادت معدلات التضخم تسهيلة الوديعة المغلة للفائدة( في التحكم في السيولة المص

% على التوالي، متجاوزة بذلك 4,46% و3,51، حيث وصلت إلى 2008و 2007للارتفاع خلال سنتي 
يادة الكتلة النقدية 4% و3المعدل المستهدف لبنك الجزائر والذي تم حصره بين  يعود هذا الارتفاع إلى ز %، و

يادة في الأجور، دون تسجيل % تواليا( الناتجة عن ال16,03% و21,5) توسع في الانفاق العمومي والز
%، وكذلك ارتفاع وثيرة التضخم المستورد نتيجة ارتفاع أسعار المواد 3معدلات نمو عالية حيث لم تتجاوز 

ية للسلع الغذائية ارتفاع قدره   2008% سنة 37,5الغذائية على المستوى العالمي أين سجل مؤشر القيم الوحدو
حيث بلغ  2009، وواصل معدل التضخم ارتفاعه خلال سنة 2007% سنة 36,5يادة التي بلغت بعد الز 

بالتالي فاق المعدل المستهدف من طرف بنك الجزائر )5,74 %(، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، 4% و
وكذلك انخفاض وارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، 

% وهو أدنى معدل خلال هذه الفترة، في ظل تواصل ارتفاع 1,6معدل نمو الناتج المحلي حيث لم يتجاوز 
% أي أقل من المعدل 3,91حيث انخفض إلى  2010السيولة المصرفية، ليعود للانخفاض مجددا سنة 

فلاحية، ل كن سرعان ما عاد %( تحت تأثير تراجع أسعار المنتجات ال4المستهدف من طرف بنك الجزائر )
% كأعلى معدل خلال هذه الفترة، وهي 8,89% ثم 4,52، أين ارتفع إلى 2011للارتفاع مجددا سنة 

يرجع هذا الارتفاع أساسا إلى 4معدلات فاقت المعدل المستهدف من طرف بنك الجزائر والمقدر ب   %، و
يادة ال كبيرة في حجم ال يادة الكتلة النقدية على إثر الز انفاق العمومي الموجه لاستكمال برنامج دعم النمو ز

بدرجة أقل في ارتفاع أسعار الصناعة الغذائية وكذلك أسعار المواد ذات المحتوى المستورد القوي، ليعود  و
%، وهي معدلات لم 2,92% و3,26، حيث انخفض تواليا إلى 2014و 2013للانخفاض خلال سنتي 

يرجع ذلك لفعالية السياسة النقدية في امتصاص فائض السيولة بعد استحداث  تتعدى المعدل المستهدف، و
أشهر وكذلك تراجع أسعار المنتجات الغذائية على المستوى الدولي، قبل أن تعود  6أداة استرجاع السيولة ل  

% على التوالي 6,4% و4,78حيث ارتفعت إلى  2016و 2015معدلات التضخم للارتفاع مجددا بين سنتي 
ضخم الداخلي الناجم عن انحراف أسعار المواد المعملية والتضخم في أسعار الخدمات، وكذلك نتيجة الت

ين، مازوت( بموجب قانون المالية لسنة  يادة في أسعار مواد الطاقة )بنز  . 2016الز
يمكن القول أن بنك الجزائر استطاع  حد ما في التحكم في معدلات التضخم رغم الارتفاع المتزايد إلى و

 ولة المصرفية، في ظل ضعف الجهاز الإنتاجي ومحدوديته وعدم مرونته.  للسي
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 .  . تطور معدلات الصرف4.3
بح سعر ص، حيث أ1996لقد عرف الدينار الجزائري مرحلة جديدة من التسيير ابتداء من جانفي 

ك الجزائر من الصرف يتحدد في السوق النقدية بناء على تفاعل قوى العرض والطلب، مع إمكانية تدخل بن
يبين الجدول التالي تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار  أجل الحفاظ توازن الدينار الجزائري، و

يكي خلال الفترة الممتدة من سنة   .2016إلى سنة  2001الأمر
 (2016 -2001(: تطور سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري خلال الفترة )17الجدول رقم )

 الوحدة: دينار جزائري.                                                                                         
 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 سعر الدولار  77,3 79,68 77,37 72,06 73,36 72,64 69,36 64,56

06,92 -  04,51 -  0,98 -  01,04 07,32 -  02,44 -  نسبة التغير )%( 02,65 03,07 
 السنة 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 سعر الدولار 72,64 74,4 72,85 77,55 79,38 80.56 100,46 109,46
08,94 24,70 01,48 02,35 06,45 02,08 -  )%(نسبة التغير  12,51 02,42 

 من إعداد الطالب بناء على:  المصدر:
 Bulletin statistiques trimestriel N° 1, Septembre 2007, P 16. 
 Bulletin statistiques trimestriel N° 13, Mai 2011, P 20.  
 Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport annuel 2012, p 65.  
 Bulletin statistiques trimestriel N° 37, Mares 2017, P 20 

يكي من خ لال الجدول يلاحظ وجود شبه استقرار في سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمر
يكي  80و 70، حيث ضل يتراوح بين 2014إلى  2001خلال الفترة الممتدة من  دينار مقابل الدولار الأمر

دينار  77,3دينار، وانتقل سعر الصرف من  70، أين لم يتجاوز الدولار 2008و 2007باستثناء سنتي 
 2004و 2003%، ليعود للارتفاع سنتي 03,07دينار أي بانخفاض قدره  79,68إلى  2001للدولار سنة 

% على التوالي، ليسجل 7,32%، 02,44دينار تواليا أي بارتفاع قدره  72,06دينار و 77,37حيث سجل 
يعود للا 73,36% حيث وصل إلى 1في حدود  2005انخفاض طفيف سنة  مرة أخرى  اعرتفدولار، و

يعود شبه الاستقرار خلال هذه الفترة 1دينار أي بتحسن قدره  72,64حيث بلغ  2006سنة  يبا، و % تقر
إلى رغبة السلطات النقدية في المحافظة على استقرار سعر الصرف بعد إعادة تشكل وتراكم الاحتياطيات 

ارتفاع  2008و 2007فت سنتي الأجنبية عقب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، في حين عر
دينار مقابل الدولار الواحد  64,56و 2007دينار سنة  69,36محسوس للدينار الجزائري حيث وصل إلى 

يكي في 6,92% و4,51، أي بارتفاع قدره 2008سنة  يعود ذلك إلى تراجع الدولار الأمر % على التوالي و
% حيث 12,51قدره  2009سجل تراجع محسوس سنة أسواق الصرف العالمية تحت تأثير الأزمة المالية، لي
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يعود لبعد  تعافي الدولار عقب الأزمة المالية،  2010دينار سنة  74,4دينار ، ثم إلى  72,64انخفض إلى 
بسبب تراكم الاحتياطيات الأجنبية  72,85% أين وصل إلى 02,08بمقدار  2011للارتفاع مجددا سنة 

ط على المستوى الدولي، ليدخل في مرحلة تراجع مستمر ابتداء من سنة عقب الارتفاع ال كبير لأسعار النف
%، ثم انخفض 6,45أين سجل تراجع ب   2012، حيث عرف انخفاضا محسوسا سنة 2016وإلى غاية  2012

يرجع انخفاض الدينار خلال هذه  2014دينار سنة  80,56، ووصل إلى 2013دينار سنة  79,38إلى  و
يين، في حين عرفت سنة  الفترة إلى تأثير توسع تراجع  2015فارق التضخم بين الجزائر وأهم شركائها التجار

دينار، واستمر هذا التراجع أيضا  100,46%، حيث انخفض إلى 24,70حاد في سعر صرف الدينار بلغ 
دينار مقابل الدولار  109,46% بعدما وصل سعر الصرف إلى 8,94ل كن بنسبة أقل بلغت  2016سنة 

تيجة تراجع أسعار النفط وتفاقم عجز الميزانية العامة وميزان المدفوعات وكذا اتساع فارق التضخم الواحد ن
يين الرئيسيين.  بين الجزائر وشركائها التجار

يمكن القول أن سعر الصرف يعكس مباشرة تقلبات أسعار ال وكذا مستوى تدخل بنك الجزائر  نفطو
الأجنبية المحدد الرئيسي لسعر الصرف، بالإضافة إلى تقلبات في السوق النقدية، حيث تمثل الاحتياطيات 

أسعار العملات على المستوى الدولي خصوصا بين الدولار واليورو، وتباين التضخم بين الجزائر وأهم شركاءها 
يون.  التجار

ة وفي الأخير يمكن القول أن السياسة النقدية في الجزائر خلال هذه الفترة كانت متباينة، ففي بداي
يل العجز الموازني، وهو ما أدى إلى تسجيل معدلات نمو كبيرة، ل كن  التسعينات كانت توسعية بهدف تمو
مع ابرام اتفاقية التعديل الهيكلي اتجهت السياسة النقدية للانكماش تحت ضغط إصلاحات صندوق النقد 

اتجه بنك وارتفاع نسبة السيولة المصرفية الدولي، ومع بداية الألفية الثالثة وتزامنا مع السياسة المالية التوسعية 
 تضخم كانت حذرة، حيث كان الهدف منها استهداف معدلاتل كن الجزائر الى اتباع سياسة توسعية 

 .مقبولة
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 .(2010 -1990المبحث الثاني: السياسة المالية والتوازنات الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة )
لى أبرز معالم السياسة المالية وكذلك التوازنات المالية الداخلية سوف نحاول في هذا المبحث التعرف ع

، ونظرا لتباين واختلاف الظروف والأوضاع 2016إلى غاية سنة  1990والخارجية للجزائر انطلاقا من سنة 
إلى سنة  1990الاقتصادية خلال هذه المرحلة، تم تقسيمها إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تمتد من سنة 

بات مالية كبيرة والتي سوف يتم التطرق إليها في المطلب الأول، أما المطلب الثاني ، 2000 والتي تميزت بصعو
 .2016إلى سنة  2001سيختص بالمرحلة الممتدة من سنة 

 .(2000 – 1990المطلب الأول: مسار السياسة المالية والتوازن الخارجي خلال الفترة )
ر وخيمة على الاقتصاد الجزائري، حيث أدى إلى تفاقم أزمة لقد ترك انهيار أسعار النفط إلى أثا

المديونية الخارجية وتراجع التوازنات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري، كون الاقتصاد الجزائري يعتمد 
يرادات هذه المادة سواء على المستوى الداخلي )الميزانية العامة( أو على المستوى الخارجي  شبه كليا على إ

ية مراجعة سياستها المالية والاقتصادية بشكل عام )م يزان المدفوعات(، لذلك كان لزاما على الحكومة الجزائر
 فيما يلي ، وسوف نحاولالإصلاحات بغية استرجاع التوازنات الاقتصادية الكليةمن خلال القيام بجملة من 

ابراز أهم الإصلاحات أو الإجراءات المالية تحليل مسار السياسة المالية المتبعة خلال هذه الفترة انطلاقا من 
ية، بالإضافة إلى تحليل  الايرادات العامة ،النفقات العامة  تطورات كل منالتي قامت بها الحكومة الجزائر

بالإضافة إلى، رصيد الموازنة العامةو تحليل تطور مختلف بنود ميزان تحليل الوضعية الخارجية من خلال  و
 فترة. المدفوعات خلال هذه ال

 :الإصلاحات المالية. 1
بداية التسعينيات جملة من الإصلاحات الاقتصادية كنتيجة  عرف الاقتصاد الجزائري نهاية الثمانينات و
حتمية لتغيير نمط التسيير الاقتصادي بالتخلي عن نظام التخطيط المركزي والتوجه نحو اقتصاد السوق، 

بالموازاة مع الإصلاحات النقدية التي قامت بها الجزائر سواء الذاتية أو تلك التي كانت برعاية المؤسسات  و
يرادات العامة وترشيد تحسين المالية الدولية، كان لابد من إجراء إصلاحات مالية أيضا، من أجل  الإ

ية والمحافظة  الانفاق العمومي وكذلك خلق تنسيق مع باقي السياسات الاقتصادية لتحقيق الأهداف التنمو
يمكن ابراز أهم الإجراءات المالية المتخذة خلال هذه الفترة في النقاط على التوازن ات الاقتصادية الكلية، و

 التالية:
 : صلاح نظام الأسعارإ. 1.1

أثار سلبية على مالية الدولة، حيث  لقد كان لسياسة الدعم السلعي المتبعة في ظل التسيير الاشتراكي
بة  كانت تكلف موارد مالية كبيرة، إضافة إلى عدم إعطاء السلع المدعمة قيمتها الحقيقية، مما فتح باب المضار

يب إلى البلدان المجاورة، لذلك كان إصلاح منظومة الأسعار أمر  ية وكذلك التهر وانتعاش السوق المواز
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يا، وهو ما حصل بصدور القانون  يلية  05الصادر في  12-89ضرور ، والذي تم من خلاله تقسيم 1989جو
 قسمين، أسعار مقننة وأخرى حرة.   الأسعار إلى

تشمل الأسعار المقننة أسعار السلع والخدمات التي يتطلب انتاجها التشجيع والتحفيز، كما يشمل أسعار 
السلع والخدمات التي تخولها أسبقية اقتصادية واجتماعية، وهذا من أجل حماية نشاطات اقتصادية أو فئات 

عينة، في حين تتمثل الأسعار الحرة في الأسعار التي تتحدد حسب العرض اجتماعية أو تنمية مناطق جغرافية م
 .1والطلب، حيث تخضع جميع السلع والخدمات التي تكون أسعارها غير مقننة لنظام التصريح بالأسعار

مادة وهي: الحبوب، السميد، الدقيق المستورد  12في  1992و 1991تمثلت السلع المدعمة خلال سنتي 
يت النباتي العادي للاستهلاك الغذائي، الحليب، السكر المسحوق، الخميرة المعدوالبقول الجا ة للمخابز، فة، الز

يل، ل كن ابتداء من سنة  د تقلصت هذه الموا 1993الطماطم المصبرة، غاز البوتان، غاز البروتان، غاز أو
قيق الأطفال، هذا وقد إلى خمسة مواد مدعمة فقط وهي: الحبوب، السميد، الدقيق المستورد، الحليب، د

إلى  1992، ثم ارتفعت سنة 1991مليار دينار جزائري سنة  17,65بلغت المبالغ المخصصة لدعم الأسعار 
 مليار دينار جزائري.  22,7إلى  1993مليار دينار، لتنخفض سنة  29,5

ير الأسعار وإبعاد الدولة عن التدخل في  وقد أعطى برنامج التعديل الهيكلي أهمية كبرى لنظام تحر
يادات  ير ضخمة لنظام الأسعار، بالإضافة إلى إحداث ز ميكانيزمات السوق، وهذا ما أدى إلى عملية تحر

يا، فخلال الفترة الممتدة من سنة  ، اضطرت الحكومة 1996إلى سنة  1994كبيرة في الأسعار المحددة إدار
بغية الوصول إلى مستوى الأسعار الدولية،  % وذلك20إلى رفع المنتجات الغذائية والبترولية المدعمة بنسبة 

ومن أجل دعم الفئات عديمة الدخل لجأت الحكومة إلى استحداث برنامج الشبكة الاجتماعية من خلال 
، حيث يتلقى 1993، ثم صندوق مساعدات الفئات الاجتماعية المحرومة سنة 1992قانون المالية لسنة 

 .2موارده من تخصيصات ميزانية الدولة
 :الإصلاحات الجبائية. 2.1

كان النظام الجبائي يتميز بضعف كبير سواء من حيث المردودية أو من حيث التنظيم، وهو ما أثر سلبا 
يبي، لذلك أصبح الإصلاح الجبائي ضرورة حتمية، وهذا ما قامت به السلطات  على عملية التحصيل الضر

ية حيث قامت في سنة  يبي، والتي قدمت سنة بإنشاء لجنة وطنية للإ 1987الجزائر ير  1989صلاح الضر تقر

                                                           
يزة، : بن سمين1 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر 17، مجلة العلوم الإنسانية، العدد مكانة السياسة المالية ضمن برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائرة عز

  .105، ص 2009
 .380، ص مرجع سابق: درواسي مسعود، 2
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، وتسعى هذه الإصلاحات إلى 1992مفصلا عن الإصلاحات الجبائية، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 
 :1تحقيق الأهداف التالية

يق ترقية الادخار، وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف  - تحقيق النمو الاقتصادي عن طر
يبي المف ة، وارتفاع معدلاتها من جهة روض على المؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب من جهالضغط الضر

 ؛أخرى
يع الصادرات ل كون هذه الأخيرة مهيمنا  - يق تنو خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طر

 ؛وق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار لمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها الساعليها 
يبة ل كي إعاد - يع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضر كون تة توز

وطني ان يعرفها الاقتصاد العاملا من عوامل التحكم في التضخم بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي ك
 ؛آنذاك

ية السياسية والاقتصادية ل - أن لبلاد إدراكا من السلطات بالمساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركز
 ؛التنمية بين مناطق وجهات البلاد هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود

يبي، تبسيط إجراءاته ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه بالنظر إلى تو - اضع تحسين شفافية النظام الضر
يبية.  مستوى تأهيل الإدارة الضر

بشكل عام، يمكن يبي تمحورت حول:  و  القول بأن الأهداف المسطرة قبل الشروع في الإصلاح الضر
  يبية، وذلك بغرض النهوض يبية وكنتيجة للتوسع المنتظر في الأوعية الضر يرادات الضر توفير الإ

يل نشاطات الدولة،   ؛ولتفادي صدمات الجباية البتروليةبالجباية العادية من أجل ضمان تمو
 يبي بالعمل عالعمل على تحقيق ت يادة أهمية الضرائب المباشرةوازن النظام الضر  ؛لى ز
 يبي وجعله متناسقا ومنسجما مع أنظمة الدول الأخرى مواكبة للتحولات الدولي ة تبسيط النظام الضر

 وعالمية الاقتصاد.
  :. إصلاح الجهاز الجبائي1.2.1

ي إعادة التنظيم الإداري وهيكلة ف 1992باشرت السلطات المالية بموجب الإصلاحات الجبائية لسنة 
ية الضرائب الخاصة بها، تضم  المصالح الداخلية والخارجية للإدارة الجبائية، فأصبح بذلك لكل ولاية مدير
يات الفرعية، تحتوي على مختلف الأجهزة المساعدة لها في تحسين  ية ولائية مجموعة من المدير كل مدير

يات أداءها يهدف هذا التنظيم ا2مستو يبة، ، و وضع أنظمة ولجديد إلى تشجيع المكلفين بتقسيم مبالغ الضر
                                                           

لتقى الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، كلية العلوم ، مقال مقدم في مالنظام الجبائي وتحديات الألفية الثالثةقدي عبد المجيد، : 1
 .2002ماي  22 – 21 الاقتصادية

ينة، 2  06مجلة دراسات جبائية، المجلد ، دراسة تحليلية تقييمية لأثر إصلاحات السياسة الجبائية على الإنعاش الاقتصادي: بلجيلالي فتيحة، بنية صابر
 .202 ص، 2018، مارس 02ليدة ، جامعة الب02 العدد
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يبية، وكذلك إعداد برنامج لتحقيق وكشف المخالفات والتأخر في الدفع  يحات الضر معالجة مع تسجيل التصر
يبي في الجزائر بلغ مستوى عال  يبي(، حيث أن التهرب الضر يبي والتهرب الضر وعدم التصريح )الغش الضر

تقلص المبلغ  1995مليون دينار، وهو مبلغ لا يستهان به، أما في سنة  9208مبلغ  1994سنة  جدا، أين بلغ
يبية على مستوى الموازنة 6962إلى  يرادات الضر  .1مليون دينار، وهو مبلغ مرتفع بالمقارنة مع الإ

 : . إصلاح النظام الجبائي2.2.1
ية، تم استحداث ثلاث ضرائب جديدة، في إطار الإصلاحات الجبائية التي باشرتها الحكومة الجز ائر

 وهي:
 ( الضريبة على الدخل الإجماليIRG :) 

ية وحيدة تؤسس على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتفرض على الدخل الصافي الإجمالي  يبة سنو وهي ضر
يبة بين  يحية، وتتراوح هذه الضر ية، وحيدة، شخصية، تصاعدية وتصر يبة وتتميز بكونها سنو % 0للمكلف بالضر

يبة لتعوض نظام 2%35و يبة، وجاءت هذه الضر بالتالي فهي تراعي الدخل الإجمالي للمكلف بالضر ، و
ية وشركات  باح الصناعية والتجار يبة على الأر الضرائب النوعية ذوي المعدلات المتعددة والمتمثلة في الضر

يبة على مداخيل الديون و ية، الضر باح غير التجار يبة على الأر يبة الودائع وال كفالات، الأشخاص، الضر الضر
، الضرائب التكميلية على الدخل، على القيمة الزائدة عن التنازل بمقابل عن الأملاك المبنية وغير المبنية

 .3الضرائب المفروضة على الرواتب والأجور، المساهمة الوحيدة الفلاحية
يبة هو تجسيد مبدأ شمولية ا بالتالي فإن الهدف من استحداث هذه الضر بة الغش و لجباية من جهة ومحار

الجبائي من جهة أخرى، وهذا نظرا لتنوع المداخيل التي يمكن أن يحصل عليها الفرد الواحد، ومن ثم يصعب 
يبة على الدخل الإجمالي  مراقبة مختلف هذه المداخيل، وهذا ما يؤدي إلى ضعف الضرائب المحصلة، فالضر

  .4نفس الفردتطبق على مجموع المداخيل التي يحصل عليها 
 ( الضريبة على أرباح الشركاتIBS:) 

يق إدماج المؤسسات الوطنية  يبي عن طر يبة لإلغاء ازدواجية النظام الضر تم استحداث هذه الضر
يبة على  ية والأجنبية في مجال تطبيقها، حيث كانت تخضع المؤسسات الوطنية للضر باح الصناعية والتجار الأر

يبة على مداخيل مؤ% في حين كانت المؤسس50ل بمعد ل سسات البناء بمعدات الأجنبية تخضع إما للضر
ية من المصد8 باح غير التجار يبة على الأر % وهكذا 25ل ر بالنسبة للمؤسسات الخدمية بمعد% أو اقتطاع الضر

                                                           
 .381درواسي مسعود، مرجع سابق، ص : 1
ينة، مرجع سابق، ص ص2  .203، 202: بلجيلالي فتيحة، بنية صابر
يدة حميد، 3 أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، غير (، 2004-1992النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة ): بوز

 .71، ص 2005/2006جامعة الجزائر،  منشورة،
 .382: درواسي مسعود، مرجع سابق، ص 4
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باح  يبة على الأر يق الضر يبة المطبعن طر قة على المؤسسات الوطنية والمؤسسات الشركات يتم توحيد الضر
بالتالي 1الدخول في اقتصاد السوق اعد الجبائية ومن ثمية، والذي يسير في إطار مبدأ شمولية القوالأجنب ، و

ية  باح الصناعية والتجار يبة على الأر باح الشركات لتعوض وتراجع نقائص الضر يبة على أر جاءت الضر
 :2السابقة، وذلك من خلال أنها

 يين ية على ع ،تطبق دون استثناء على الأشخاص المعنو باح الصناعية والتجار يبة على الأر كس الضر
يين في شكل معدل نسبي، وعلى الأشخ اص الطبيعيين في شكل معدل التي تفرض على الأشخاص المعنو

 ؛تصاعدي
  يبة حسب الربح الحقيقي على أساس محاسبة با على الأشخاص الخاضعين لنظام فرض الضر تطبق وجو

 ها، كالقانون التجاري والمخطط الوطني للمحاسبة.المعمول ب تمسك طبقا للقوانين والأنظمة
باح المحققة من طرف  باح الشركات على الأر يبة على أر  :3وتطبق الضر
  شركات الأموال )شركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الوحيدة ذات

 المسؤولية المحدودة(.
 اعي والتجاريالمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصن. 
 الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها باستثناء المعفاة بواسطة قوانين المالية. 
 يب ة الشركات المدنية التي لم تؤسس وفق نظام الشركات بالأسهم، ول كنها اختارت نظام الخضوع للضر

باح الشركات، وهذا الطلب غير قابل للإرجاع خلال مدة حياة الشركة.   على أر
 يرادات المبينة في الماال رسوم وال من قانون الضرائب المباشرة 12دة شركات التي تحقق العمليات والإ

باح شركات الأشخاص التي  ياتخضع اختيار  المماثلة، حيث يبة، أر يبة على اختارتلهذه الضر  الخضوع للضر
باح الشركات.  أر

باح شركات يبة على أر يةالأشخاص المع تجدر الإشارة أن معدل الضر  1990 سنة %50انتقل من  نو
ية(، إلى  باح الصناعية والتجار يبة على الأر  .1998ابتداء من سنة  %30ثم  1991سنة  %42)الضر

  

                                                           
 .380نفس المرجع السابق، ص  :1
يف إسماعيل، لجناف عبد الرزاق، 2 دراسة حالة  –حليل وتقييم سياسة الإصلاحات الجبائية في مجال دعم وترقية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ت: شر

 .117ص ، 2015، جوان 02، جامعة البليدة 01، العدد 04مجلة دراسات جبائية، المجلد ، (2014 -1995الجزائر خلال الفترة )
يدة حميد، 3  .71مرجع سابق، ص (، 2004-1992النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة ): بوز
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 ( الرسم على القيمة المضافةTVA:) 
يضا للرسم الوح1991تم استحداث الرسم على القيمة المضافة بموجب قانون المالية لسنة  يد ، وذلك تعو

يبة غير مباشرة TUGPS( والرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات )TUGPتاج )الإجمالي على الإن (، وهي ضر
ينة   لعمومية. اعلى الاستهلاك حيث يتحملها المستهلك النهائي، وتتولى المؤسسات الاقتصادية جمعها لفائدة الخز

يق إلغا يبة يهدف إلى تبسيط الجباية غير المباشرة وذلك عن طر ء النظام الذي إن  استحداث هذه الضر
( الذي يعتبر معارضا مع النظام الاقتصادي الحديث، TUGP ،TUGPSكان سائدا للرسم على رقم الأعمال)

فالرسم على القيمة المضافة لا يمس الإنتاج ول كن القيمة المضافة فقط أي يفرض على الثروة الجديدة المكونة 
ية المنافسة التي  ية في الأسواق الدولية، وذلك فعلا، كما يهدف أيضا إلى تنمية وتقو تخوضها المؤسسات الجزائر

يق إلغاء العبء الجبائي الذي تتحمله المنتوجات الوطنية وخاصة  بمعنى آخر فإنعن طر  الموجهة للتصدير، و
هو إدماج الاقتصاد الوطني في اقتصاد السوق  TVAالهدف الأساسي لإدخال الرسم على القيمة المضافة 

 .1وتنميته
فاءات من الرسم على القيمة المضافة، وتحدد بموجب قوانين المالية وتشكل هذه الإعفاءات وتمنح إع

يبة، كما تعتبر إعانات مباشرة من الدولة بغرض ترقية قطاعات  إجراءات خاصة تخالف النظام العام للضر
والاجتماعية وعموما تستجيب هذه الإعفاءات إلى الاعتبارات الاقتصادية  ،النشاط والمنتجات والخدمات

، وقد تم تعديل معدلات الرسم على القيمة المضافة من أجل تقليص عددها، وتعديل معدلاتها، 2والثقافية
 حسب ما يبينه الجدول التالي: 

 (.2000 -1990(: تطور معدلات الرسم على القيمة المضافة في الجزائر خلال الفترة )18الجدول رقم )

1997 1995 1992 
    ن المالية            قانو           

 المعدلات
 المخفض المعدل الخاص % 7 % 7 % 7

 المعدل المخفض 13% 13% 14%
 المعدل العادي 21% 21% % 21

 المعدل المرتفع %40 ملغى ملغى
 .1997  – 1995 – 1992قوانين المالية للسنوات:  :المصدر

يبة جديدة متمثلة في الرسم  1996إلى جانب هذه الضرائب تم بموجب قانون المالية لسنة  استحداث ضر
يين الذين يمارسون  على النشاط المهني، تحسب على رقم الأعمال وتشمل كل الأشخاص الطبيعيين والمعنو

                                                           
 .382: درواسي مسعود، مرجع سابق، ص 1
يدة حميد، 2  .82مرجع سابق، ص (، 2004-1992لجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة )النظام الضريبي ا: بوز
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يضا للرسم على النشاط الصناعي ) يبة تعو ية، وجاءت هذه الضر ية أو غير تجار ( TAICأنشطة صناعية أو تجار
 (.TANC) والرسم على النشاط غير التجاري

وتجدر الإشارة أن الإصلاحات الجبائية في الجزائر تتميز بالديناميكية وعدم الثبات، حيث لم تخلوا قوانين 
يبي لسنة  يبية تماشيا مع الظروف الاقتصادية  1992المالية الصادرة بعد الإصلاح الضر من تعديلات ضر

 السائدة والسياسة المالية المتبعة من طرف الحكومة.
 .(2000- 1990اسة الإنفاقية في الجزائر خلال الفترة ). السي2

تعتبر النفقات العامة من أهم الأدوات المالية التي تتدخل الدولة من خلالها في النشاط الاقتصادي 
وتوجيهه وفق الأهداف المرجوة، لذلك أعطت السلطات المالية أهمية كبيرة لهذه الأداة، وهو ما يبرزه تزايدها 

لا على تقسيم النفقات وقبل تحليل تطورات النفقات العامة في الجزائر نعرج أونة لأخرى، المستمر من س
يع الجزائري ن الماليةانوق وفقالعامة   .في التشر

 :. أقسام النفقات العامة في الجزائر1.2
 تنقسم النفقات العامة في الجزائر إلى قسمين، نفقات التسيير ونفقات التجهيز. 

  :سييرنفقات الت. 1.1.2
 84 -17من القانون  24وهي النفقات المخصصة للسير العادي لمرافق الدولة، وتنقسم حسب المادة 

بعة أبواب:  المتعلق بقوانين المالية إلى أر
  :ية الباب الأول يرادات وهي الاعتمادات الضرور أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإ

يرادات. من المحسومة المختلفة الأعباء إلى افةبالإضللتكفل بأعباء الدين العمومي   الإ
 :تتمثل في اعتمادات سير المؤسسات السياسية كالمجلس وتخصيصات السلطات العمومية  الباب الثاني

 الشعبي الوطني، مجلس الأمة والمجلس الدستوري...إلخ.
 :هة لتسيير مصالح النفقات الخاصة بوسائل المصالح وتتمثل في الاعتمادات الموج الباب الثالث

 الموظفين والمعدات.
 :يل وتختلف حسب  الباب الرابع التدخلات العمومية وتتمثل في الاعتمادات المتعلقة بنفقات التحو

 طبيعتها وغرضها إلى نفقات اجتماعية، سياسية، اقتصادية.
ية في الجدول ب الملحق لقا نون المالية، تسجل نفقات التسيير في شكل اعتمادات الدفع لكل دائرة وزار

وتسجل التكاليف المشتركة تحت المجموع الفرعي الأول والذي يمثل مجموع التكاليف الخاصة بكل الدوائر 
ية، ثم يأتي المجموع العام والذي يمثل مجموع اعتمادات الدفع الخاصة بنفقات التسيير.  الوزار
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 : نفقات التجهيز. 2.1.2
يادة الناتج الوطني وخلق الثروة،وهي تلك النفقات العمومية التي لها طاب  ع استثماري والتي تهدف إلى ز

 المتعلق بقوانين المالية إلى ثلاثة أبواب: 84-17من القانون  35وصنفتها المادة 
 :الدولة. قبل من المنفذة الاستثمارات الباب الأول 
 :اعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة. الباب الثاني 
 قات الأخرى بالرأسمال.: النفالباب الثالث 

وتسجل نفقات التجهيز في شكل رخص برامج واعتمادات الدفع في الجدول ج من الملحق لقانون 
 المالية.

 (.2000 -1990. تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة )2.2
ظروف عرفت النفقات العامة في الجزائر تطورا ملحوظا، وذلك راجع لطبيعة الاقتصاد الوطني وال

الاقتصادية المحيطة، فرغم التحول إلى نظام اقتصاد السوق، إلا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لم 
يبين  التاليوالجدول يتراجع، حيث بقيت تسيطر على العديد من الجوانب الحياتية للمواطن كالصحة والتعليم، 

 (.2000 -1990ز( خلال الفترة )تطور الانفاق العمومي بشقيه )نفقات التسيير ونفقات التجهي
 (.2000-1990(: تطور النفقات العامة خلال الفترة )19الجدول رقم )

 الوحدة: مليار دينار جزائري.  

 من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:
 ( ص2011 -1962الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية للفترة ،) 211. 

 البيان      نفقات التسيير نفقات التجهيز إجمالي النفقات
 المبلغ النسبة )%( نموها)%( المبلغ النسبة )%( نموها)%( المبلغ نموها)%( السنوات

9,63 136,50 - 34.95 47,70 - 65.05 88,80 1990 
55,38 212,10 22,22 27.48 58,30 73,20 72.52 153,80 1991 
98,01 420,13 147,00 34.28 144,00 79,54 65.72 276,13 1992 
13,45 476,62 28,68 38.86 185,21 5,54 61.14 291,41 1993 
18,82 566,32 27,38 41.66 235,92 13,38 58.34 330,40 1994 
34,13 759,61 21,19 37.65 285,92 43,37 62.35 473,69 1995 

4,61-  724,60 39,14-  24.02 174,01 16,23 75.98 550,59 1996 
16,63 845,10 15,85 23.86 201,60 16,87 76.14 643,50 1997 

3,66 876,00 5,11 24.19 211,90 3,20 75.81 664,10 1998 
9,78 961,70 11,75-  19.45 187,00 16,65 80.55 774,70 1999 

22,50 1178,10 72,14 27.33 321,90 10,52 72.67 856,20 2000 
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لعامة من سنة لأخرى، فرغم أنها كانت متواضعة من خلال الجدول يتضح التزايد المستمر للنفقات ا
يجي، إذ انتقلت إلى  136,5في بداية الفترة، حيث بلغت  مليار  212,10مليار دينار، إلا أنها عرفت نمو تدر

، بمعدل نمو قياسي 1992مليار دينار سنة  420,13%، ثم إلى 55,38بمعدل نمو قدره  1991دج سنة 
، بمعدل نمو سنوي 1995مليار دينار سنة  759,61أين وصلت إلى  %، لتواصل الارتفاع98وصل إلى 

يادة الانفاق 34,13وصل إلى  يادة ال كبيرة في النفقات العمومية خلال هذه الفترة إلى ز %، وتعود هذه الز
على الرواتب والأجور وتسديد ديون المؤسسات العمومية في إطار منح استقلالية المالية للمؤسسات العمومية، 

% خلال سنوات هذه الفترة، وتراجع قيمة الدينار 20فة إلى ارتفاع معدلات التضخم والتي فاقت إضا
الجزائري إثر التخفيضات المتتالية، وكذلك تزايد الانفاق العسكري في ظل الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد، 

 1997تفاع مجددا سنة %، لتعود للار4,61مليار دج بانخفاض قدره  724,60إلى  1996لتتراجع سنة 
مليار دج  1178,10، لتصل إلى 1999مليار دج سنة  961,70مليار ثم إلى  845,10حيث ارتفعت إلى 

% 16، ل كن الملاحظ أن معدلات النمو كانت ضئيلة مقارنة بالمرحلة السابقة حيث لم تتجاوز 2000سنة 
يعود هذا التراجع في معدلات22,50، أين بلغت 2000سوى سنة  النمو إلى ترشيد الانفاق العمومي  %، و

ورفع بعض أشكال الدعم المقدمة من طرف الدولة في إطار برنامج التعديل والإصلاح الهيكلي التي ابرمته 
 الجزائر مع صندوق النقد الدولي.

أما من حيث بنية النفقات العامة فيتضح أن هناك اختلال هيكلي بين نفقات التجهيز ونفقات التسيير، 
% من إجمالي النفقات العامة، 69,66ن هذه الأخيرة  بلغت نسبتها المتوسطة خلال هذه الفترة حيث أ

حيث  1994%، في حين سجلت أدنى نسبة سنة 80,55حيث وصلت إلى  1999مسجلة أكبر نسبة سنة 
مليار دج سنة  856,20إلى  1990مليار دينار جزائري سنة  88,80%، وانتقلت قيمتها من 58,34بلغت 

%، مسجلة 30,34%، أما نفقات التجهيز فبلغت نسبتها المتوسطة 864,18، أي بنسبة نمو وصلت إلى 2000
، حيث بلغت 1999%، أما أدنى نسبة فكانت سنة 41,66، حيث وصلت إلى 1994أعلى نسبة سنة 

ة أي بنسب 2000مليار دج سنة  321,90إلى  1990مليار دج سنة  47,70%، وانتقلت قيمتها من 19,45
يعود هذا الاختلال إلى ارتفاع الديون العمومية، وارتفاع كتلة الأجور والمنح 574,84نمو بلغت  %، و

بية، النقل..( وهذا  يلات الاجتماعية نتيجة سيطرة الحكومة على الخدمات الاجتماعية )الصحة، التر والتحو
اري من خلال خوصصة (، في ظل تراجع دور الدولة في النشاط الاستثم20ما يبينه الجدول رقم )

 المؤسسات العمومية وفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص والأجنبي.
وكما هو الحال بالنسبة لإجمالي النفقات العامة، فإن معدلات نمو كل من نفقات التسيير والتجهيز كانت 

ن لم % خلال معظم السنوات، في حي20(، حيث فاقت 1995 -1990مرتفعة نوعا ما خلال الفترة )



                                                 (                       2016 -1990ال الفترة )يزان المدفوعات في الجزائر خلدراسة قياسية لأثر السياسة النقدية والمالية على م :الفصل الثاني     
  

185 

% خلال 72(، باستثناء نفقات التجهيز التي فاق معدل نموها 2000 -1996% بالنسبة للفترة )17تتجاوز 
بداية تشكل الفائض الموازني.، بعد تحسن أسعار الن2000سنة   فط و

يع نفقات التسيير حسب الأبواب خلال الفترة )20الجدول رقم )  (.2000 -1990(: توز
 الوحدة: مليار دينار جزائري.                                                                               

 المجموع
 البيان    الديون العامة السلطات العمومية وسائل الخدمات التدخلات العمومية

 الحجم النمو)%( الحجم النمو)%( الحجم النمو)%( الحجم النمو)%( السنة
88,80 - 19,40 - 55,20 -  - 14,20 1990 
153,80 185 00,  55,30 43,30 79,10 -  36,62 19,40 1991 
276,13 92,26 106,32 36,54 108,00 - 0,29 217,06 61,51 1992 
291,41 8,77 115,64 21,83 131,50 -17,20 0,24 -28,56 43,94 1993 
330,40 11,16 128,54 17,60 154,70 175,00 0,66 5,71 46,45 1994 
473,69 15,80 148,85 40,82 217,91 59,09 1,05 127,90 105,86 1995 
550,59 43,51 213,62 13,81 248,00 -  -15,97 88,95 1996 
643,50 18,77 253,71 12,33 278,57 - 1,88 22,97 109,38 1997 
664,10 -4,40 242,55 9,73 305,68 156,91 4,83 1,29 110,79 1998 
774,70 28,41 311,45 8,51 331,70 5,38 5,09 14,12 126,43 1999 
856,20 15,01 358,19 1,21 335,70 -  28,33 162,25 2000 

.نفقات السلطات العمومية مدرجة ضمن نفقات التدخلات العمومية : 
(، 2011 -1962المرجع: من اعداد الطالب بناء على احصائيات الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية للفترة )

 .215 ص
يتضح من خلال الجدول  يع نفقات التسيير حسب الأبواب، حيث مثلت وسائل  السابقو تباين توز

 55,20% من إجمالي نفقات التسيير، منتقلة من 45,99الخدمات النسبة الأكبر إذ بلغت نسبتها المتوسطة 
%، وتشكل كتلة 508لت ، أي بنسبة نمو وص2000مليار دج سنة  335,70إلى  1990مليار دج سنة 

ية على  الأجور النسبة الأكبر من نفقات التسيير باعتبار سيطرة القطاع العمومي على أغلب المجالات الحيو
بية، الصحة والتعليم العالي، تلتها التدخلات العمومية بمعدل متوسط بلغ  %، والتي عرفت 36,55غرار التر

، أي تضاعفت 2000مليار دج سنة  358,19إلى  1990مليار دج سنة  19,40نموا كبيرا إذ انتقلت من 
يلات العمومية 2000مرة حيث تجاوزت وسائل الخدمات سنة  18أكثر من  يادة التحو يعود ذلك إلى ز ، و

سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية خصوصا بعد تدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، مما استلزم 
ال دعم بعض السلع واسعة الاستهلاك ووضع آليات للمساعدة الاجتماعية على الحكومة التدخل من خل

غرار انشاء صندوق التأمين على البطالة وجهاز الشبكة الاجتماعية، وكذلك الاعانات الممنوحة للمؤسسات 
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بل الاقتصادية الوطنية من أجل المنافسة والصمود أمام المنتوجات الأجنبية، والامتيازات الممنوحة من ق
الاستثمارات  ترقية ودعم وكالةالدولة من أجل ترقية الاستثمار ضمن الآليات المخولة لذلك على غرار 

(ASPI) ( والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابANSEJ في حين عرفت نسبة خدمات الدين العمومي ،)
، أين 1995و1992 % خلال سنوات هذه الفترة، باستثناء سنتي17شبه استقرار حيث لم تتجاوز نسبة 

% بسبب قيام الحكومة بتسديد ديون المؤسسات العمومية تمهيدا لمنحها الاستقلالية المالية، إلا 22تجاوزت 
، 2000مليار دج سنة  162,25إلى  1990مليار دج سنة  14,20أنها عرفت نموا كبير أيضا إذ انتقلت من 

% كنسبة متوسطة، 0,46ومية فلم تتجاوز نسبة مرة، أما نفقات السلطات العم 11حيث تضاعفت بأكثر من 
مليار  5,09إلى  1992مليار دج سنة  0,29إلا أنها عرفت هي الأخرى تحسن كبير حيث انتقلت من 

 .1996مرة، نتيجة الإصلاحات السياسية بعد دستور  17، إذ تضاعفت بأكثر من 1999دج سنة 
يتضح أن الحكومة  (2000 -1990خلال المدة ) انطلاقا من تحليلنا للسياسة الإنفاقية في الجزائر

يادة الانفاق العمومي، إلا أن هذه  ية اتبعت سياسية مالية توسعية خلال هذه الفترة من خلال ز الجزائر
ياد ية أكثر منها حقيقية،الز ارتفاع معدلات التضخم وكذلك تراجع أسعار صرف الدينار نتيجة  ة كانت ظاهر

نجاز البنية التحتية التي تأثرت إزاء الأزمة الأمنية، وهذا ما عكسه الواقع الجزائري، إضافة إلى إعادة ا
الاجتماعي، حيث تراجعت القدرة الشرائية وتزايدت معدلات البطالة، ولم تشهد الخدمات العمومية تتحسنا 

كون ملحوظا، كما أن هذا الانفاق لم يكن متوازنا إذ غلبت عليه نفقات التسيير، حيث من المفروض أن ت
ية للإنفاق الاستثماري الذي يؤدي إلى تزايد الناتج المحلي الإجمالي وخلق الثروة.    الأولو

 :(2000 -1990في الجزائر خلال الفترة ) العامة سياسة الإيرادات. 3
يرادات العامة في جميع الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من أجل تغطية النفقات العمومية  تتمثل الإ

يرادات وإش باع الحاجات العامة، لذلك فهي تشكل عنصر أساسي في عملية التنمية، وقد تطور دور الإ
العمومية في الاقتصاد المعاصر، حيث لم تعد مجرد مبالغ مالية تجمعها الدولة لتغطية نفقاتها فقط، بل أصبحت 

طرف الحكومات، وتتعدد  وسيلة للتدخل في النشاط الاقتصادي وتوجيهه تماشيا مع الأهداف المسطرة من
ية ومن دون مقابل والتي  يقة جبر يرادات سيادية تحصل عليها الدولة بطر يرادات العامة إذ هناك إ مصادر الإ
ية تحصل عليها مقابل تأدية خدمات كالرسوم  تتمثل في مختلف الضرائب المفروضة، وإيرادات اختيار

 .قروضومداخيل أملاك الدولة وال
 :ت العامة في الجزائر. تقسيم الإيرادا1.3

يرادات الميزانية العامة إلى:  17-84من القانون  11حسب المادة    المتعلق بقوانين المالية تصنف إ
 .يرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات  إ
 .مداخيل الأملاك التابعة للدولة 
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 .التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوى 
  للهدايا والهبات والمساهمات.الأموال المخصصة 
 ئد التسديد برأسمال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوا

 المترتبة عنها.
 .مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها 
  .مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا  
 باح الحصة المستحقة للد بة والمحصلة وفق الشروط المحولة من أر ددة مؤسسات القطاع العمومي، المحسو

يع المعمول به.  في التشر
ية وأخرى  يرادات من حيث طبيعتها فإنه يمكن تقسيمها إلى ايرادات اجبار بالنظر إلى تصنيف الإ و

ية   حسب تصنيف الجدول الملحق أ من قانون المالية:اختيار
يةالإيرادات الا. 1.1.3   :جبار

يرادات الجبائية  ية ودون مقابل، وتشمل مختلف الإ وهي الاقتطاعات التي تحصلها الدولة بصفة جبر
باح المؤسسات العمومية.وحاصل الغرامات   والحصص المستحقة للدولة من أر

  الإيرادات الجبائية:. 1.1.1.3
 فين، وتتمثل في: تتمثل في مختلف الضرائب والرسوم الجبائية المفروضة على عاتق المكل

وهي الضرائب التي تفرض على مختلف أنواع المداخيل على غرار الضرائب  الضرائب المباشرة: -
ية والضرائب على المرتبات والأجور. ية وغير التجار باح التجار  المفروضة على الأر

للعقود  هةوهي الضرائب المفروضة على بعض العقود القانونية والوثائق الموج حقوق التسجيل والطابع: -
 المدنية والقضائية مثل حقوق تسجيل نقل المل كية، وطوابع جوازات السفر ورخص السياقة...الخ.

بالتالي على مجموع المواد الاستهلاكي وتتمثل في تلك الضرائب المفروضةالضرائب على رقم الأعمال:  - ة و
 افة.فهي ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك، على غرار الرسم على القيمة المض

وتتكون أيضا من الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك ل كنها تخص فقط الضرائب غير المباشرة:  -
 .1المنتجات غير الخاضعة للرسوم على رقم الأعمال كالذهب وال كحول...الخ

 لتصدير.لوهي تلك الرسوم التي تفرض على جميع الموارد المستوردة أو تلك الموجهة الرسوم الجمركية:  -

                                                           
يف، العدد: قراءة في الوضع والسياسة المالية في الجزائر: رسول حميد، 1 يرة، جوان 22، مجلة معار  .274، ص 2017، جامعة البو
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يبة على إنتاج البترول السائل والغاز هذا من ية البترولية: الجبا - تتكون من مجموع اقتطاعين هما: ضر
باح الناتجة عن نشاطات البترولية المتعلقة بالبحث والاستغلال والنقل عبر  يبة مباشرة على الأر جهة وضر

 .1القنوات
  الحصة المستحقة للدولة من أرباح المؤسسات العمومية:. 2.1.1.3

باح المؤسسات العمومية باعتبار هذه الأخيرة ملك للدولة.وت  تمثل في نسبة معينة من أر
  الغرامات:. 3.1.1.3

بات المالية سواء تلك الصادرة عن هيئات قضائية كالمحكمة ومجلس المحاسبة أو  وتتمثل في مختلف العقو
ية على غرار مفتشيات التجارة والجمارك.  هيئات إدار

يةالإيرادات . 2.1.3   :الاختيار
يرادات التي تدفع إراديا من قبل الأفراد مقابل الحصول على سلعة أو خدمة عادة ما تنفرد  وهي الإ

دولة، الدولة بأدائها، وتشمل مداخيل أملاك الدولة، والتكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المقدمة من طرف ال
 والأتاوى أموال المساهمات والهدايا والهبات.

 خيل أملاك الدولة: مدا. 1.2.1.3
خاص وهي المداخيل التي تحصل عليها الدولة مقابل التنازل عن أحد ممتلكاتها، أو منح استغلالها للأش 

يين في شكل إجازة أو خدمة أو رخصة.  الحقيقيين أو المعنو
 التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المقدمة من طرف الدولة: . 2.2.1.3

ية أو عليها الدولة مقابل تأديتها لخدمات معينة سواء كانت صناعية وتجار تمثل في الموارد التي تحصل ت
ية.  مالية أو إدار

 الأتاوى وأموال المساهمات والهدايا والهبات: . 3.2.1.3
يقة  بطر نات طوعية كالمساعدات والاعاوتتمثل في تلك الموارد التي تحصل عليها الدولة دون أي مقابل و

  والهبات.
 .(2000 -1990ادات العامة في الجزائر خلال الفترة ). تطور الإير2.3

ية التسعينات وهذا ما يوضحه الجدول  يرادات العامة في الجزائر تطور ملحوظ خلال عشر شهدت الإ
 (:21رقم )

  

                                                           
 . 362: درواسي مسعود، مرجع سابق، ص 1
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 (.2000 -1990(: تطور الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة )21الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                            

 السنوات 1990 1991 1992 1993 1994 1995
 حجمها 71,1 82,7 108,84 121,46 176,17 241,99

جباية 
 نسبتها )%( 46,62 33,23 34,9 38,69 36,92 39,56 عادية

 نموها )%( - 16,32 31,61 11,60 45,04 37,36
 حجمها 76,2 161,5 193,8 179,22 222,18 336,15

جباية 
 نسبتها )%( 49,97 64,89 62,14 57,09 46,56 54,95 بترولية

 نموها )%( - 111,94 20,00 7,52- 23,97 51,30
 حجمها 5,2 4,7 9,2 13,26 78,83 33,59

 غير الجباية
 نسبتها )%( 3,41 1,89 2,95 4,22 16,52 5,49 

 نموها )%( - 9,62- 95,74 44,13 494,49 57,39-
إجمالي  حجمها 152,5 248,9 311,86 313,94 477,18 611,73

  نموها )%( 31,01 63,21 25,3 0,67 52 28,2 الايرادات
  السنوات 1996 1997 1998 1999 2000
 حجمها 290,6 314,01 329,83 314,77 349,5

جباية 
 عادية

 
  %(نسبتها ) 35,21 33,89 42,58 33,12 22,15
  نموها )%( 20,09 8,06 5,04 4,57- 11,03

 حجمها 496 564,77 378,56 560,12 1173,24
جباية 
 بترولية

 
  نسبتها )%( 60,1 60,95 48,87 58,93 74,34
  نموها )%( 47,55 13,86 32,97- 47,96 109,46
 حجمها 38,55 47,89 66,12 75,6 55,42

 غير الجباية
 

  نسبتها )%( 4,67 5,17 8,54 7,95 3,51
  نموها )%( 14,77 24,23 38,07 14,34 26,69-

إجمالي  حجمها 825,35 926,67 774,55 950,5 578,16 1
 الايرادات

 
 نموها )%( 34,92 12,28 16,42- 22,72 66,04

(، 2011 -1962ترة )عداد الطالب بناء على احصائيات الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية للفإالمصدر: من 
 .213 ص

يرادات العامة من سنة لأخرى، حيث انتقلت  السابق من خلال الجدول يتضح الارتفاع المتزايد للإ
، بعدل نمو سنوي قدره 1991مليار دج سنة  248,9إلى  1990مليار دينار جزائري سنة  152,5من 

يعود هذا الارتفاع خلال هذه %، و 25,30بنسبة نمو  1992مليار دج سنة  311,86%، ثم إلى 63,21
ية في بداية التسعينات، وكذلك ارتفاع أسعار  الفترة إلى الإصلاحات الجبائية التي قامت بها الحكومة الجزائر

بات الدولية على العراق، لتعرف سنة  20النفط حيث فاقت   1993دولار للبرميل بعد حرب الخليج والعقو
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%، بعد تراجع أسعار النفط 0,67دج أي بنمو سنوي قدره  مليار 313,94ارتفاع طفيف إذ وصلت إلى 
، 1993دولار للبرميل سنة  17,80إلى  1992دولار للبرميل سنة  20,05حيث انخفض سعر البرميل من 

فشهدت ارتفاع  1994%، أما سنة 7,52وهو ما يبينه تراجع الجباية البترولية حيث عرفت انخفاض قدره 
يرادات العمومية % نتيجة تحسن كل 52مليار دج أي بمعدل نمو فاق  477,18حيث بلغت  كبير في الإ

يرادات العادية والبترولية، وتواصل النمو بوثيرة مرتفعة نوعا ما إلى غاية سنة  حيث وصلت  1997من الإ
ب 926,67خلال هذه السنة إلى  يعود التحسن في 34و 12عدلات نمو تراوحت بين ممليار دج و % و

يرادات العامة  ، 1996دولار للبرميل سنة  21خلال هذه الفترة إلى تحسن أسعار النفط حيث فاقت الإ
تراجع  1998وكذلك التدابير المتخذة في إطار برنامج التعديل والإصلاح الهيكلي، في حين عرفت سنة 

يرادات العامة حيث انخفضت إلى  % 16,42مليار دج أي بانخفاض وصل إلى  774,55ملحوظ في الإ
يرادات البترولية والتي انخفضت ب  بعد الترا  12,94نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى  32,97%جع ال كبير للإ

مليار دج بنسبة نمو بلغت  950,5حيث ارتفعت إلى  1999دولار للبرميل، لتعود للارتفاع من جديد سنة 
من جديد إذ ارتفعت % بعد عودة أسعار النفط للتحسن 47,96% نتيجة ارتفاع الجباية البترولية ب  22,72

مليار دج بنمو  1578,16حيث بلغت  2000دولار للبرميل، قبل أن تسجل ارتفاع قياسي سنة  17,91إلى 
 دولار للبرميل. 28% نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية أين فاقت 66,04سنوي وصل إلى 

يرادات العامة فيتضح وجود تباين بي يعون مكوأما من حيث بنية الإ يرادات العامة، و هذا  دنات الإ
التباين أساسا إلى الاختلال البنيوي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وقد شكلت الجباية البترولية أهم مصدر 

يرادات العامة في الجزائر، إذ فاقت مساهمتها المتوسطة  ية، ووصلت إلى حدود 58للإ %، خلال هذه العشر
%، وانتقل حجم الجباية 46,56ب   1994ين سجلت أدنى نسبة سنة ، في ح2000% كأعلى نسبة سنة 74,34

، ورغم حصيلتها ال كبيرة 2000مليار دج سنة  1173,24إلى  1990مليار دج سنة  76,2البترولية من 
يرادات العامة، إلا أنه يعاب عليها اتسامها بالتذبذب وعدم القدرة على التحكم فيها  ومساهمتها الفعالة في الإ

 تباطها بأسعار النفط في الأسواق الدولية. نتيجة ار
يرادات العامة حيث بلغت نسبة مساهمتها المتوسطة  % 36,07وجاءت الجباية العادية كثاني مصدر للإ

%، في حين سجلت أدنى نسبة سنة 46,62بنسبة  1990من إجمالي الايرادات، مسجلة أعلى ارتفاع لها سنة 
مليار دج سنة  71,10كان في تزايد باستمرار حيث انتقل من%، رغم ذلك فإن حجمها 22,15ب   2000
التي عرفت تراجع ب   1999%، باستثناء سنة 391أي بنمو فاق 2000سنة مليار دج  349,50إلى  1990

يبي، والجدول 4,57 يبين تطور عناصر  التالي%، نتيجة تراجع الضرائب المباشرة، وانتشار ظاهرة التهرب الضر
 .لال هذه الفترةالجباية العادية خ
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يرادات العادية في الجزائر خلال الفترة )22الجدول رقم )  (.2000 -1990(: تطور عناصر الإ
 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                      

 المجموع
 الحقوق الجمركية

حاصل ضرائب 
 مختلفة

الرسوم على رقم 
 أعمالال

حقوق التسجيل 
 والطابع

 البيان    الضرائب المباشرة
 

 الحجم )%( الحجم )%( الحجم )%( الحجم )%( الحجم )%(  السنة 
71,10 15,89 11,30 14,35 10,20 34,46 24,50 4,92 3,50 30,38 21,6 1990 
82,70 22,37 18,50 8,95 7,40 37,24 30,80 4,23 3,50 27,21 22,5 1991 

108,86 25,03 27,30 8,41 9,15 36,73 39,98 4,28 4,66 25,54 27,8 1992 
121,46 22,51 27,30 5,68 6,90 37,30 45,31 5,50 6,68 28,99 35,21 1993 
176,17 27,18 47,90 8,61 15,20 35,08 61,80 3,92 6,90 25,20 44,39 1994 
241,99 32,49 78,60 7,69 18,60 33,29 80,57 2,65 6,41 23,86 57,75 1995 
290,60 29,04 84,40 1,53 4,45 43,04 125,06 3,15 9,15 23,24 67,54 1996 
314,01 23,41 73,50 0,36 1,14 46,70 146,63 3,20 10,10 25,95 81,48 1997 
329,82 22,89 75,50 0,42 1,38 46,55 153,53 3,43 11,30 26,71 88,1 1998 
314,76 25,49 80,20 0,46 1,44 47,09 148,23 4,02 12,70 22,93 72,19 1999 
349,50 24,70 86,30 0,43 1,50 46,77 163,45 4,64 16,20 23,47 82,02 2000 

(، 2011 -1962عداد الطالب بناء على احصائيات الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية للفترة )إالمصدر: من 
 .213 ص

على رقم الأعمال تمثل أهم مصدر جبائي، حيث تراوحت نسبة يتضح من خلال الجدول أن الرسوم 
بنسبة متوسطة وصلت إلى 47,09% و33,29مساهمتها بين  يعو40,68% و ذلك لسهولة تحصيلها نتيجة  د%، و

% بعد استحداث 43حيث فاقت  1996اقتطاعها من المصدر، وارتفعت نسبة مساهمتها ابتداء من سنة 
ذي يحسب على رقم الأعمال، ثم تأتي بعدها كل من الضرائب المباشرة والحقوق الرسم على النشاط المهني وال

بنسب متفاوتة حيث بلغت نسبتهما المتوسطة  % على التوالي، وتأتي بعد ذلك 24,63% و25,77الجمركية و
 % تواليا.5,17% و3,94حقوق التسجيل والطابع وكذلك ضرائب أخرى بنسبة مساهمة متوسطة بلغت 

يراد %، ولم 5,85ات غير الجبائية فكانت مساهمتها ضئيلة حيث بلغت نسبة مساهمتها المتوسطة أما الإ
، وذلك نتيجة العجز التي أصبحت تعاني منه 1998و 1998، 1994تتجاوز هذا المعدل باستثناء سنوات

ة واسعة أغلبية المؤسسات العمومية مما أدى إلى تراجع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وقيامها بخوصص
 لمؤسساتها الاقتصادية.

يرادات العامة في الجزائر خلال هذه الفترة تتضح المساهمة ال كبيرة للجباية  من خلال تحليلنا لتطور الإ
يرادات العامة، رغم انخفاض أسعار النفط خلال هذه الفترة، وذلك راجع إلى  النفطية في اجمالي الإ
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الوطني وكذلك ضعف الجهاز الإنتاجي الوطني، ضف إلى ذلك  الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد
يبيين اللذان أثرا سلبا على عملية التحصيل الجبائي.   تنامي ظاهرتي التهرب والغش الضر

 :(2000 -1990خلال الفترة ) سياسة الموازنة العامة في الجزائر. 4
دمها الدولة في المحافظة على التوازنات تعتبر الموازنة العامة من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخ

ية وتوجيه النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال سياسة الانفاق العام  الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنمو
يع الدخل، كما أن رصيد الموازنة العامة يعكس التغيرات التي تطرأ على السياسة  يبية وإعادة توز والسياسة الضر

يبرز قدرتها المالية للدولة، إضافة إ لى كونه مؤشرا هاما لقياس الأداء المالي للدولة، يعكس وضعها الداخلي و
( يبين تطور رصيد الموازنة ونسبته إلى 22على توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقاتها، والجدول رقم )

   .2000إلى سنة  1990ممتدة من سنة الناتج المحلي الاجمالي في الجزائر خلال الفترة ال
 (.2000- 1990(: تطور رصيد الموازنة ونسبته إلى الناتج المحلي خلال الفترة )22الجدول رقم )

 الوحدة: مليار دينار جزائري      
رصيد الموازنة إلى الناتج 

 المحلي الاجمالي )%(
 النفقات العامة رصيد الموازنة الناتج المحلي الاجمالي

الإيرادات 
 العامة

 البيان   
 السنة

03,38 472,81 16,00 136,50 152,50 1990 
04,89 752,59 36,80 212,10 248,90 1991 
-11,79 918,62 -108,27 420,13 311,86 1992 
-16,19 1005,03 -162,68 476,63 313,95 1993 
-  0 6,99 1274,94 -89,15 566,33 477,18 1994 
-08,48 1743,63 -147,89 759,62 611,73 1995 
04,46 2256,71 100,55 724,61 825,16 1996 
03,64 2243,46 81,57 845,10 926,67 1997 
-04,15 2444,37 -101,45 876,00 774,55 1998 
-00,40 2825,23 -11,20 961,70 950,50 1999 
09,70 4123,51 400,06 1178,10 1578,16 2000 

(، 2011 -1962المصدر: من إعداد الطالب بناء على بيانات الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية للفترة )
 .228، 213 مرجع سابق، ص ص

من خلال الجدول يتضح تذبذب وعدم استقرار رصيد الموازنة العامة في الجزائر، حيث عرفت بداية 
ية تسجيل فائض بلغ  % من الناتج المحلي الإجمالي، ثم 3,38أي ما يعادل  1990مليار دج سنة  16العشر

يعود الفضل 4,89أي ما يمثل  1991مليار دج سنة  36,80إلى  1991ارتفع سنة  % من الناتج المحلي، و
ية وكذلك ارتفاع عائدات الجباية  في هذا الفائض إلى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال بداية العشر
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إلى غاية  1992اع أسعار النفط بسبب حرب الخليج، لتسجل الفترة الممتدة من سنة البترولية نتيجة ارتف
% 11,79أي ما يمثل  1992مليار دج سنة  108,27عجز مستمر، إذ عرف رصيد الموازنة عجزا قدره  1995

تج % من النا11,79ما يعادل  1993مليار دج سنة  162,68من الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع العجز إلى 
 عاد% من الناتج المحلي، ثم 6,99مليار دج ما يمثل  89,15إلى  1994المحلي الإجمالي، وانخفض العجز سنة 

% من الناتج المحلي الإجمالي، 8,48مليار دج أي بنسبة  147,89حيث بلغ  1995للارتفاع مرة أخرى سنة 
يعو بموجب برنامج التعديل والإصلاح إلى الإجراءات المتبعة  1995و 1994هذا التراجع النسبي سنتي  دو

الهيكلي، في حين يعود هذا العجز أساسا إلى تراجع الجباية البترولية بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق 
يرادات  17و 16العالمية، حيث تراوحت بين  دولار للبرميل خلال سنوات هذه الفترة، إضافة إلى ضعف إ

يات الم ديونية الخارجية وخدماتها، وكذلك استحالة تخفيض بعض النفقات الجبائية العادية وارتفاع مستو
 81,57مليار دج و 100,55، حيث بلغ 1997و 1996العامة، وسجل رصيد الميزانية فائضا خلال سنتي 

على التوالي بعد تحسن الجباية النفطية  من إجمالي الناتج المحلي %3,64% و4,46مليار دج تواليا أي ما يمثل 
والتي شهدت  1998دولار للبرميل، أما سنة  21,03و 19,62أسعار النفط حيث تراوحت بين  إثر ارتفاع

مليار دج أي ما يمثل  101,45انهيار لأسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد سجل رصيد الموازنة عجزا قيمته 
 11,40، لينخفض العجز إلى 32,97%% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الجباية البترولية بمقدار 4,15

يجي لأسعار النفط حيث ارتفعت 0,40ما يمثل  1999مليار دج سنة  % من الناتج المحلي بعد التحسن التدر
يجابي على الميزانية، حيث حققت فائض سنة  18,12إلى   2000دولار للبرميل، هذا التحسن كان له أثر الإ

دولار  28,77الإجمالي، بعد أن وصل سعر النفط إلى % من الناتج المحلي 9,70مليار دج أي  400قدره 
 للبرميل خلال هذه السنة.    

 :(2000 -1990. تطور التوازنات الخارجية في الجزائر خلال الفترة )5
لقد أدى انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من الثمانينات إلى أثار وخيمة على التوازن الخارجي، 

فاع المديونية الخارجية التي أصبحت تشكلت عائق أمام التنمية المحلية نتيجة اعتماد إذ نتج عن هذه الأزمة ارت
الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة على عائدات هذه المادة، ورغم المحاولات التي أجرتها لم تستطع الجزائر معالجة 

يس ولندن من أجل إعادة جدولة ديونها، مع الال تزام بتنفيذ برنامج الوضع واضطرت للجوء إلى ناديي بار
يبرز الوضعية النقدية الخارجية للجزائر  التاليتصحيح هيكلي تحت إشراف صندوق النقد الدولي، والجدول 

ية التسعينات، وسوف نقوم بتحليل هذه التطورات عنصر بعنصر.     خلال عشر
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 .(2000 -1990(: تطورات ميزان المدفوعات خلال الفترة )24الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دولار                                                                       

 البيان 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ية 1,95 2,39 1,3 0,8 1,84- 2,24- 1,25 3,45 0,91- 0,02 8,93  ميزان العمليات الجار
 الميزان التجاري 3,11 4,67 3,21 2,42 0,26- 0,16 4,13 5,59 1,51 3,36 12,3
 الصادرات 12,88 12,44 11,51 10,41 8,89 10,26 13,22 13,82 10,14 12,3 21,65
 محروقات 12,35 11,97 10,98 9,88 8,61 9,73 12,65 13,18 9,77 11,9 21,06
 أخرى 0,53 0,47 0,53 0,53 0,28 0,53 0,57 0,64 0,37 0,41 0,59
 الواردات 9,77- 7,77- 8,3- 7,99- 9,15- 10,1- 9,09- 8,13- 8,63- 9- 9,35-
 خدمات لغير العوامل 1,2- 1,35- 1,1- 1- 1,2- 1,3- 1,4- 1,08- 1,5- 1,8- 1,45-
 دخل العوامل 2,09- 2,21- 2,2- 1,8- 1,7- 2,2- 2,4- 2,22- 2- 2,3- 2,71-
يلات 1,53 1,29 1,39 1,14 1,4 1,12 0,88 1,06 1,06 0,79 0,79  صافي التحو

 ميزان حساب رأس المال 1,57- 1,89- 1,07- 0,81- 2,54- 4,09- 3,34- 2,29- 0,83- 2,4- 1,36-
 الاستثمار المباشر 0,04- 0,08- 0,03 0 0 0 0,27 0,26 0,5 0,46 0,42
 رسمي صافي رأس المال ال 0,44- 1,23- 0,08 0,33- 2,48- 3,89- 3,4- 2,51- 1,33- 2- 1,96-

0,18 -0,9 0 -0,04 -0,21 -0,2 -0,06 -0,48 -1,18 -0,56 -1,03 
قروض قصيرة الأجل 

 والسهو والخطأ
 الميزان الكلي 0,22- 0,5 0,23 0,01- 4,38- 6,32- 2,09- 1,16 1,74- 2,4- 7,57

 الديون المعاد جدولتها     4,49 4,94 3,53 2,22 0,52 0 0
 الاحتياطيات الأجنبية 0,8 1,6 1,5 1,5 2,6 2,1 4,2 8,05 6,84 4,4 11,9
 سعر برميل النفط 24,34 21,04 20,03 17,5 16,19 17,4 21,33 19,62 13,02 18,12 28,77

 من إعداد الطالب بناء على:المصدر: 
  ،حث، العدد للتجارة، مجلة البا العالمية المنظمة إلى للانضمام السعي ظل في الجزائري المدفوعات ميزانجميلة الجوزي

 .235، 234 ، ورقلة، ص2012، 11
 Bulletin statistique de la banque d’Algérie, séries rétrospectives, hors-série, Juin 2012. 

ية1.5   :. ميزان العمليات الجار
 يشتمل هذا الحساب على ميزان التجارة المنظورة )الميزان التجاري( وغير المنظورة أو ما يطلق عليه أيضا

ميزان الخدمات) الخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج(، وكذلك الدخل الصافي لعوامل الإنتاج )الدخل 
بالعودة إلى الجدول السابق يتضح تذبذب وضآلة  ية )الدخل الثانوي(، و يلات الجار الأولي( وصافي التحو

(، حيث لم يتجاوز 06شكل رقم )هذا الحساب وارتباطه ارتباطا وثيقا بالميزان التجاري كما هو مبين في ال
مليار دولار، كما سجل قيم  8,93التي عرفت تحسن ملحوظ أين بلغ  2000مليار دولار باستثناء سنة  3,45

، وتعود هذه الضآلة والتذبذب إلى تراجع الصادرات 1998و 1995، 1994سالبة خلال السنوات 
ية نتيجة تراجع أسعار النفط باعتباره المادة ال أساسية في هيكلة الصادرات، وكذلك ضخامة المدفوعات الجزائر
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باح الشركات الأجنبية)شركاء سوناطراك(، إضافة  يلات أر الخارجية المتعلقة أساسا بخدمة المديونية وتحو
ين، كما هو مبين في الجدول حي يلات المهاجر ية نحو الداخل والمتمثلة في تحو يلات الجار  ثإلى ضعف التحو

 .   1990كحد أقصى سنة  1,53و 2000و 1999كحد أدنى سنتي  0,79تراوحت قيمتها بين 

 
 (.24من إعداد الطالب انطلاقا من معطيات الجدول رقم ) المصدر:

يتضح من الجدول أيضا أن ميزان الخدمات ودخل عوامل الإنتاج كانت اشارتهما سالبة وهذا يدل  و
إليها، كما يتضح أن تدفقات عوامل الإنتاج فاقت على أن التدفقات الصادرة من الجزائر أكبر من الواردة 

مليار دولار بالنسبة لميزان  1,84تدفقات ميزان الخدمات، إذ تراوحت التدفقات بين مليار دولار و
بين   مليار دولار بالنسبة لدخل عوامل الإنتاج. 2,71مليار دولار و 1,7الخدمات، و

 : . الميزان التجاري2.5
بالعودة إلى يمثل الميزان التجاري ا لفرق بين الصادرات والواردات السلعية بين المقيمين وغير المقيمين، و

 1994يتضح أن الميزان التجاري الجزائري سجل فائض طيلة فترة التسعينات باستثناء سنة  الجدول السابق
ية فالميزان التجاري مليار دولار، وكما هو الحال بالنسبة لميزان العمليات الجار  0,26التي سجل فيها عجز بقيمة 

، ثم ارتفع 1990مليار دولار سنة  3,11سجل فائض قدره أيضا يتميز بالتذبذب من سنة لأخرى، حيث 
% رغم تراجع الصادرات بنسبة 50,16مليار دولار بمعدل نمو وصل إلى  4,67إلى  1991الفائض سنة 

مليار دولار  7,77ار دولار إلى ملي 9,77%، وذلك نتيجة تراجع الواردات أيضا والتي انخفضت من 3,2
مليار  22,42مليار دولار ثم إلى  3,21إلى  1992%، ليتراجع الفائض سنة 20,47أي بانخفاض قدره 

ل تراجع الصادرات إثر التراجع المستمر لأسعار النفط إذ انخفضت الصادرات ظفي  1993دولار سنة 
سنة  مليار دولار 10,41ثم إلى  1992ر سنة مليار دولا 11,51إلى  1991مليار دولار سنة  12,44من 

مليار دولار إثر استمرار تراجع قيمة الصادرات  0,26تسجيل عجز بقيمة  1994، في حين عرفت سنة 1993
% مقابل ارتفاع قيمة الواردات والتي 14,60مليار دولار بانخفاض سنوي بلغ  8,89والتي انخفضت إلى 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

يد 
رص

ال
 (

لار
 دو

ليار
م

)

السنوات

ية والميزان الت(: 6)الشكل رقم  .جاريالعلاقة بين ميزان العمليات الجار

الميزان التجاري ميزان العمليات الجارية



                                                 (                       2016 -1990ال الفترة )يزان المدفوعات في الجزائر خلدراسة قياسية لأثر السياسة النقدية والمالية على م :الفصل الثاني     
  

196 

بمعدل نمو سنوي قدر ب   1994مليار دولار سنة  9,15إلى  1993مليار دولار سنة  7,99انتقلت من 
إثر التحسن في قيمة الصادرات النفطية بعد  1995%، ليعود الميزان لتسجيل فائض من جديد سنة 14,52

نتيجة تحسن قيمة الصادرات من  2000الفائض إلى غاية سنة استمر التحسن الطفيف في أسعار النفط، و
التي سجلت تراجع ملحوظ في قيمة الصادرات، والتي كانت تتزايد بمعدلات  1998نة سنة لأخرى باستثناء س

مليار  4,13إلى  1995مليار دولار سنة  0,16فاقت معدلات نمو الواردات، حيث انتقل الفائض من 
%، في حين انخفض الفائض 35,35بنمو قدره  1997مليار دولار سنة  5,59، ثم إلى 1996دولار سنة 

 1999%، ليعود للارتفاع من جديد سنة 72,99مليار دولار بانخفاض سنوي بلغ  1,51إلى  1998سنة 
فعرفت تسجيل فائضا كبيرا وصل إلى  2000%، أما سنة 122,52مليار دولار أي بنمو قدره  3,36إلى 

 %.266مليار دولار بنمو فاق  12,3
ر في هيكل الصادرات حيث تفوق نسبة إن أهم ما يميز الميزان التجاري الجزائري هو الاختلال ال كبي

% إذ لم 4( في حين لم تتعدى بقية الصادرات 07% كما هو مبين في الشكل رقم )96الصادرات النفطية 
يا، ولم تتعدى في مجملها  0,64تتجاوز  مليار دولار طيلة سنوات التسعينات،  5,45مليار دولار كحد أقصى سنو

تبط ارتباطا وثيقا بتغير أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما هو هذا ما جعل رصيد الميزان التجاري مر
 (.08موضح في الشكل رقم )

 
 (.24المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول رقم )

أخرى
4%

محروقات
96%

ية خلال الفترة (: 7)الشكل رقم  (2000-1990)هيكل الصادرات الجزائر
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 (.24من إعداد الطالب انطلاقا من معطيات الجدول رقم ) المصدر:

فط ورصيد الميزان التجاري، فالتغير يتضح من خلال الشكل وجود علاقة طردية وطيدة بين أسعار الن
 في أسعار النفط ينعكس مباشر على رصيد الميزان التجاري. 

 .(2000 -1990. تطور حساب رأس المال خلال الفترة )3.5
يختص حساب رأس المال بتسجيل التدفقات الرأسمالية الصادرة والواردة من وإلى البلد، وتتمثل هذه 

ات المباشرة وغير المباشرة والقروض قصيرة الأجل ومدفوعات الدين الخارجي، التدفقات أساسا في الاستثمار
وقد تميز حساب رأس المال في الجزائر خلال هذه الفترة بالعجز والتذبذب حيث كان رصيده سالبا طول 

ا يتضح هذه الفترة مما يعني أن التدفقات المالية الصادرة من الجزائر كانت أكبر من تلك الواردة إليها وهو م
مليار دولار  1,57، إذ ارتفع العجز من 1991(، إذ سجل الحساب تدهورا سنة 09من خلال الشكل رقم )

مليار دولار  1,18إلى  1993و 1992، لينخفض سنتي 1991مليار دولار سنة  1,89إلى  1990سنة 
مليار دولار  2,48حيث بلغ  1995و 1994مليار دولار على التوالي، ليشهد ارتفاع قياسي سنتي  0,81و
ية وألزمها  ممامليار دولار تواليا نتيجة ارتفاع مدفوعات الدين الخارجي،  4,09و أثقل كاهل الحكومة الجزائر

يجيا حيث بلغ  الأمر الذيعلى ضرورة جدولة ديونها،  مليار دولار سنة  0,83سمح بانخفاض العجز تدر
ليار دولار بعد انقضاء فترة التأجيل المقدرة ب  م 2,4حيث بلغ  1999، ليعود للارتفاع مجددا سنة 1998

مليار دولار إثر إعادة تشكيل الاحتياطات  1,36إلى  2000سنوات، قبل أن ينخفض مجددا سنة   4
يرجع عجز حساب رأس المال في الجزائر إلى عدة عوامل أهمها ضعف الاستثمارات الأجنبية  الأجنبية، و

بة الحصول على القروض الأجنبية، ظفوعات الديون الخارجية في المباشرة وغير المباشرة وارتفاع مد ل صعو
مليار دولار كحد أقصى،  0,46فالاستثمارات الأجنبية المباشرة ضئيلة جدا وشبه منعدمة حيث لم تتجاوز 

فتها نتيجة عدم جاذبية مناخ الاستثمار الوطني وانتشار الفساد والبيروقراطية إضافة إلى الأزمة الأمنية التي عر
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الجزائر والتي أثرت كثير على الاقتصاد الوطني ككل، ونفس الأمر أيضا ينطبق على الاستثمار الأجنبي غير 
المباشر والمتمثل أساسا في الاستثمار في السوق المالية المحلية، أو توظيفات مالية في البنوك المحلية حيث كان 

يبين الرصيد السالب لبند القروض القصيرة الأجل  ضئيلا أيضا نتيجة ضعف القطاع المالي المحلي، في حين
بة الحصول على قروض جديدة  أن مدفوعات القروض كانت أكبر من القروض المتحصل عليها وذلك لصعو

 ل ارتفاع حجم المديونية الخارجية. ظفي 

 
 (.24: من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول رقم )المصدر

 :. الميزان الكلي4.5
لميزان الكلي محصلة الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات، لذلك فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بنتائج هذه يعتبر ا

بالعودة إلى 10الحسابات خصوصا الميزان التجاري كما هو مبين في الشكل رقم ) ( 24الجدول رقم )(، و
ية، إذ انتقل من ع اسجل انتعاشا طفيف الكلي يتضح أن الميزان مليار دولار سنة  0,22جز قدره في بداية العشر

 1992مليار دولار سنة  0,23، لينخفض الفائض إلى 1991مليار دولار سنة  0,5إلى فائض قدره  1990
يرجع هذا الانتعاش إلى التحسن الملحوظ في الميزان التجاري كما لحظنا سابقا، ليتحول إلى عجز مستمر  و

مليار،  1,16والتي عرفت تسجيل فائض قدره  1997نة باستثناء س 1999إلى غاية  1993ابتداء من سنة 
يات قياسية حيث  1995و 1994مليار دولار ليرتفع سنتي  0,01حوالي  1993إذ بلغ العجز سنة  إلى مستو

مليار دولار على التوالي، نتيجة تراجع رصيد الميزان التجاري وارتفاع عجز  6,32مليار دولار و 4,38بلغ 
 2,09أس المال نتيجة ارتفاع خدمات المديونية الخارجية، لينخفض العجز إلى ميزان الخدمات وحساب ر

بعد إعادة جدولة الديون بموجب برنامج التعديل والإصلاح الهيكلي، في حين يعود  1996مليار دولار سنة 
إلى تحسن الميزان التجاري وانخفاض عجز حساب رأس المال، ليعود العجز  1997الفائض المسجل سنة 

مليار دولار نتيجة تراجع رصيد  2,4إلى  1999مليار دولار ثم ارتفع سنة  1,74إذ بلغ  1998دا سنة مجد
فسجل الميزان  2000، أما سنة 1999وارتفاع عجز حساب رأس المال سنة  1998الميزان التجاري سنة 
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مليار  3,36انتقل من  مليار دولار إثر التحسن ال كبير في الميزان التجاري إذ 7,57الكلي فائض معتبر بلغ 
، وكذلك انخفاض عجز حساب رأس المال بحوالي 2000مليار دولار سنة  12,3إلى  1999دولار سنة 

 مليار دولار. 

 
 (.24المصدر: من إعداد الطالب بناء على الجدول رقم )

 :. تطور الاحتياطات الأجنبية5.5
ة متاحة للسلطات النقدية في أي وقت تعتبر احتياطيات النقد الأجنبي بمثابة أصول مالية خارجي

يق  يل اختلال ميزان المدفوعات أو التأثير على سعر صرف العملة عن طر وخاضعة لسيطرتها لأجل تمو
التدخل في أسواق الصرف، أو لأغراض أخرى، وتنتج هذه الاحتياطيات أساسا عن حركة ميزان 

الاحتياطيات الأجنبية تهديدا كبيرا للاقتصاد ، وقد شكلت 1المدفوعات أو القطاع الخارجي لاقتصاد البلد
أي أقل من شهر من الواردات،  1990مليار دولار سنة  0,8الجزائري في بداية التسعينات حيث لم تتجاوز 

ين ونصف من الواردات بعد الفائض الذي  1,16إلى  1991لترتفع سنة  مليار دولار أي ما يعادل شهر
كذلك تراجع الواردات خلال هذه السنة، لتستقر عند هذا الحد خلال و  1991شهده ميزان المدفوعات سنة 

السنتين اللاحقتين، وترجع هذه الوضعية إلى ضغط أزمة المديونية الخارجية والأوضاع الاقتصادية الناجمة 
أي أكثر من ثلاثة أشهر من  1994مليار دولار سنة  2,6عن تراجع أسعار النفط، ثم ارتفعت إلى حوالي 

يبا، وذلك عقب  12أي ما يعادل  1997مليار دولار سنة  8,05ات ثم إلى الوارد شهرا من الواردات تقر
إعادة جدولة الديون في إطار برنامج التعديل والإصلاح الهيكلي، وكذلك التحسن الطفيف في أسعار النفط، 

ر دولار أي إلى مليا 4,4مليار دولار ثم إلى  6,84حيث انخفضت إلى  1999و 1998لتشهد تراجع سنتي 
حدود ستة أشهر من الواردات، وذلك بعد تراجع أسعار النفط وكذلك تسديد الالتزامات الخارجية عقب 

                                                           
 .36، ص2001، واشنطن سبتمبر التوجيهية لإدارة احتياطيات النقد الأجنبيالمبادئ : صندوق النقد الدولي، 1
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 11,9ارتفاعا كبيرا حيث وصل حجم الاحتياطيات إلى  2000انتهاء فترة السماح، في حين شهدت سنة 
يرجع ذلك إلى الارت 14مليار دولار أي أكثر من  الصادرات  قيمةفاع ال كبير في شهرا من الواردات، و

يمكن القول أن حجم الاحتياطيات الأجنبية يتوقف أساسا  عقب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، و
 على أسعار النفط في الأسواق العالمية وكذلك خدمات المديونية الخارجية. 

 :. المديونية الخارجية6.5
ية التي تعترض الدول خصوصا النامية منها، فلعدم تعتبر المديونية الخارجية من أهم المشاك ل التنمو

ية، وعلى غرار  يع التنمو يل مختلف المشار كفاية الادخار المحلي تلجأ هذه الدول إلى الاقتراض الأجنبي لتمو
بما أن هذه الأخيرة تتطلب  باقي الدول النامية، أرادت الجزائر بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة الثقيلة، و

موالا كبيرة، ونظرا لعدم كفاية الادخار المحلي ومحدوديته لجأت الجزائر إلى الاقتراض الخارجي من أجل أ
ية المسطرة، وقد ساعدتها في ذلك الأوضاع المالية على المستوى الدولي والتي  يل مختلف المخططات التنمو تمو

العوائد النفطية لتسديد التزاماتها، ل كن كانت تتسم بسيولة عالية وانخفاض في معدلات الفائدة، معتمدة على 
بة كبيرة في تسديد ديونها  مع انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من الثمانينات أصبحت الجزائر تجد صعو
الخارجية قبل أن تصبح عاجزة تماما في بداية التسعينات، نتيجة الارتفاع المستمر في حجم المديونية الخارجية 

لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والجدول التالي يستعرض تطور حجم المديونية الخارجية وخدماتها، وتأزم ا
 (.2000 -1990وخدماتها خلال الفترة )

 (.2000 -1990(: تطور المديونية الخارجية خلال الفترة )24الجدول رقم )
 الوحدة مليار دولار                                                                                        

خدمة الدين إلى 
 الصادرات )%(

خدمة الدين إلى الناتج 
 المحلي الإجمالي )%(

خدمات 
 الدين

الحجم إلى 
 الصادرات )%(

الحجم إلى الناتج 
 المحلي)%(

المديونية 
 الخارجية

 البيان    
 السنة

69,1 16,24 8,9 206,5 48,55 26,6 1990 
76,37 19,53 9,5 217,85 55,71 27,1 1991 
80,8 19,3 9,3 225 53,75 25,9 1992 
90,3 19,51 9,4 298,8 64,55 31,1 1993 
50,62 9,59 4,5 331,8 62,84 29,5 1994 
40,94 10,06 4,2 307 75,42 31,5 1995 
32,53 10,11 4,3 254,2 78,98 33,6 1996 
32,56 9,01 4,5 233 64,47 32,2 1997 
50,3 10,62 5,1 296,3 62,58 30,04 1998 
41,4 11,2 5,1 228 61,3 28 1999 
20,79 7,25 4,5 116,4 40,62 25,2 2000 

 من إعداد الطالب بناء على:المصدر: 
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   برامج التصحيح الاقتصادية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، العدد بن الطاهر حسين، أزمة المديونية و
 .274، ص 2009، جوان 31

 .قاعدة بيانات البنك الدولي 
مليار دولار سنة  26,6بلغت يتضح من خلال الجدول الارتفاع ال كبير لحجم المديونية الخارجية إذ 

% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من ضعف الصادرات، رغم الإصلاحات 48,55، أي ما يمثل 1990
الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر في بداية الثمانينات، ورغم الارتفاع ال كبير في أسعار النفط خلال النصف 

ية وسوء تسيير الأموال المقترضة، وارتفاع الأول من الثمانينات، وذلك راجع لفشل السياس ات الاستثمار
، وهذا ما يبرزه ارتفاع 1987معدلات التضخم وكذلك التخفيضات المتتالية للدينار الجزائري ابتداء من سنة 

% من 69% من الناتج المحلي الإجمالي و16,24مليار دولار ما يمثل  8,9خدمة المديونية والتي وصلت إلى 
% 55,71مليار دولار أي ما يعادل  27,1حيث بلغت  1991ات، لتشهد المديونية  ارتفاعا سنة قيمة الصادر

% من حجم الصادرات، وذلك نتيجة تخفيض سعر الصرف وارتفاع 217,85من الناتج المحلي الإجمالي و
محلي % من الناتج ال53,75مليار دولار أي ما يعادل  25,9إلى  1992معدلات التضخم، ثم انخفضت سنة 

الاجمالي بعد عقد الاتفاق الائتماني الثاني السري مع صندوق النقد الدولي والتي تحصلت الجزائر بموجبه على 
مليار دولار أي ما  31,1إلى  1993مليون وحدة سحب خاصة بعد تجميد القسط الرابع، لترتفع سنة  225

% من 19,3مليار دولار أي  9,4دين % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت خدمة ال64,55يعادل 
ية إلى 90حجم الناتج المحلي الإجمالي، و % من حجم الصادرات، وأمام هذه الوضعية اضطرت الحكومة الجزائر

مليار دولار إثر إعادة الجدولة، حيث تم  29,5إلى  1994إعادة جدولة ديونها الخارجية، لتنخفض سنة 
، الأمر الذي أدى إلى تراجع خدمات المديونية إلى النصف 1994مليار دولار سنة  4,49جدولة ما قيمته 

% من الناتج المحلي الإجمالي ونصف قيمة الصادرات، لتعود 9,59مليار دولار أي ما نسبته  4,5حيث بلغت 
% من الناتج المحلي 75,42مليار دولار أي ما يعادل  31,5حيث بلغت  1995للارتفاع من جديد سنة 

% من الناتج المحلي، إثر الإجراءات النقدية 78,98ما يشكل  1996مليار دولار سنة  33,6الإجمالي ثم إلى 
المتبعة في إطار برنامج التعديل والإصلاح الهيكلي خصوصا تخفيض قيمة الدينار الجزائري، لتبدأ في الانخفاض 

يجيا ابتداء من سنة  مليار دولار  28ى مليار دولار ثم إل 32,6حيث انخفضت هذه السنة إلى  1997تدر
 5,1و 4,5مليار دولار، في حين استقرت خدمات المديونية بين  25,2إلى  2000لتصل سنة  1999سنة 

يجي إلى تحسن أسعار النفط وكذلك إعادة الجدولة إذ بلغ حجم  يعود هذا الانخفاض التدر مليار دولار و
 ليار دولار.م 15,7( حوالي 1998 -1990الديون المعاد جدولتها خلال الفترة )

لقد كان لانخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من الثمانينات آثار وخيمة على الاقتصاد الجزائري، 
حيث أدى هذا الانخفاض إلى تراجع العائدات النفطية والتي تعتبر أساس التنمية في الاقتصاد الجزائري 

يعي يعتمد على قطاع المحروقات بدرجة يادة في حجم كل من الانفاق  كونه يتميز بأنه اقتصاد ر كبيرة، فرغم الز
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ية نظرا للارتفاع ال كبير  يادة كانت أغلبها ظاهر العمومي والايرادات العامة خلال هذه الفترة إلا أن هذه الز
لمعدلات التضخم والتخفيضات المتتالية لقيمة الدينار الجزائري، أما على المستوى الخارجي فقد كان للسياسة 

ية خ تفاقم المديونية الخارجية، والتي أصبحت تشكل  علىلال مرحلة التسيير المركزي أثرا كبير الاستثمار
ية إلى إعادة جدولة ديونها مقابل  ية مما ألزم الحكومة الجزائر تهديدا كبيرا للاقتصاد الوطني خلال هذه العشر

اع التوازنات الاقتصادية الكلية، التزامها بتنفيذ برنامج التعديل والإصلاح الهيكلي الذي كان يهدف إلى استرج
 ومعالجة الخلل البنيوي للاقتصاد الجزائري.

 .(2016 – 2001المطلب الثاني: مسار السياسة المالية والتوازن الخارجي خلال الفترة )
على عكس بداية التسعينات التي عرفت ظروف اقتصادية صعبة، شهدت بداية الألفية الثالثة تحسن 

استعادة التوازنات  الجزائر من مكن والذية إثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، الأوضاع الاقتصادي
حيث سجل ميزان المدفوعات فوائض معتبرة، مكنت الجزائر من بلوغ احتياط أجنبي  ،الاقتصادية الكلية

بالإضافة إلىمليار دولار،  194قياسي وصل حدود  التي شكلت من مشكلة المديونية الخارجية  التخلص و
ية السابقة،  ية  أيضا مما فوائض كبيرةعرف رصيد الميزانية كما عائقا كبير خلال العشر سمح للحكومة الجزائر

ية كبيرة،  ل كن الوضع لم يستمر على حاله، إذ عرفت السنوات الأخيرة من هذه المرحلة بتسطير برامج تنمو
ير ادات النفطية، الأمر الذي أدى بالحكومة إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، والذي نتج عنه تراجع الإ

إعادة النظر في السياسة المالية المتبعة من أجل ترشيد الانفاق العمومي والمحافظة على التوازنات الاقتصادية 
 الكلية للاقتصاد الوطني. 

 .(2016 -2001السياسة الإنفاقية خلال الفترة ). 1
ية في بداية الألفية ية من أجل إنعاش الاقتصاد بالثالثة  قامت الحكومة الجزائر تسطير عدة برامج تنمو

الوطني وتحقيق معدلات نمو عالية، وذلك باتباع سياسة مالية توسعية معتمدة في ذلك على الانفاق العمومي 
في ظل ارتفاع العائدات النفطية، وهذا ما يتبين من خلال الارتفاع ال كبير للنفقات العامة بشقيها خلال 

 .التاليرة كما هو مبين في الجدول هذه الفت
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 (.2016 -2001(: تطور الانفاق العمومي خلال الفترة )26الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                   

جمالي النفقاتإ  البيان     نفقات التسيير نفقات التجهيز 
)%( نموها السنوات  الحجم النسبة )%( النمو)%( الحجم النسبة )% النمو)%( الحجم 

12,13 1321 11,03 27,06 357,4 12,54 72,94 963,6 2001 
17,37 1550,5 26,72 29,21 452,9 13,91 70,79 1097,6 2002 
9,01 1690,2 25,28 33,57 567,4 2,30 66,43 1122,8 2003 
11,93 1891,8 12,92 33,87 640,7 11,43 66,13 1251,1 2004 
8,47 2052 25,94 39,32 806,9 -0,48 60,68 1245,1 2005 
19,54 2453 25,80 41,38 1015,1 15,48 58,62 1437,9 2006 
26,72 3108,5 41,33 46,15 1434,6 16,41 53,85 1673,9 2007 
34,82 4191 37,55 47,08 1973,3 32,49 52,92 2217,7 2008 
1,32 4246,3 -1,37 45,84 1946,3 3,71 54,16 2300 2009 
5,20 4466,9 -7,11 40,47 1807,9 15,61 59,53 2659 2010 
31,04 5853,6 9,21 33,73 1974,4 45,89 66,27 3879,2 2011 
19,87 7016,6 13,15 31,84 2234 23,29 68,16 4782,6 2012 
-14,14 6024,2 -15,28 31,42 1892,6 -13,61 68,58 4131,6 2013 
15,87 6980,2 31,77 35,73 2493,9 8,59 64,27 4486,3 2014 
9,69 7656,3 21,87 39,70 3039,3 2,91 60,30 4617 2015 
-3,56 7383,6 -8,13 37,82 2792,2 -0,55 62,18 4591,4 2016 

 من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:
 .211(، ص2011 -1962إحصائية للفترة )الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة  -
ية لبنك الجزائر لسنوات  - ير السنو  .2016، 2015، 2013التقار

خلال هذه المرحلة، إذ  الارتفاع ال كبير والمتزايد للنفقات العمومية السابق نلاحظ من خلال الجدول
نسبة نمو وصلت أي ب 2002مليار دينار سنة  1550,5إلى  2001مليار دج سنة  1321من ها ارتفع حجم

مليار  1891,8%، ليصل 9,01مسجلا نموا قدره  2003مليار دج سنة  1690,2إلى  ثم%، 17,37إلى 
يعود ارتفاع  ،%11,93، بنمو سنوي وصل 2004دج سنة  خلال هذه الفترة إلى الارتفاع  الإنفاق العموميو

عاش الاقتصادي والذي خصص له المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وكذلك تنفيذ برنامج الإن
يع جديدة وإجراء  1216مليار دج قبل أن يرتفع غلافه النهائي إلى  525مبلغ  مليار دج بعد إضافة مشار

ية سياستها المالية  يع سابقة، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وصلت الحكومة الجزائر تقييمات لمشار
%، 8,47بارتفاع سنوي بلغ  2005مليار دج سنة  2052لى التوسعية، حيث ارتفع حجم النفقات العامة إ
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مليار دج  4191إلى  2008% ليصل سنة 26,72بنمو سنوي قدر ب   2007مليار دج سنة  3108,5ثم إلى 
%، حيث 1,32ارتفاع طفيف في حدود  2009سنة  تشهدفي %، 34,82بنمو سنوي قياسي وصل إلى 

 2008نتيجة تراجع أسعار النفط بعد الأزمة المالية لسنة  مليار دج 4246,3بلغ حجم النفقات العامة 
يرجع الارتفاع المتزايد للنفقات العامة خلال الفترة ) ( 2009 -2005والمخاوف من استمرار أمد الأزمة، و

ية في تنفيذ برنامج دعم النمو والذي خصص له مبلغ أولي قدر ب   مليار دج في  7489لشروع الحكومة الجزائر
 .مليار دج 9680لافه النهائي إلى حين وصل غ

ية سياستها التوسعية،  ومع استعادة أسعار النفط عافيتها بعد الأزمة المالية العالمية واصلت الحكومة الجزائر
% ثم إلى 5,20بنسبة نمو سنوي بلغت  2010مليار دج سنة  4466,9إذ وصل حجم الانفاق العمومي إلى 

 2012%، وواصلت النفقات ارتفاعها سنة 31نمو سنوي فاقت  أي بنسبة 2011مليار دج سنة  5853,6
حيث  2013%، لتعرف تراجع ملحوظ سنة 20مليار دج بنمو سنوي قارب  7016,6إذ وصلت إلى 

حيث  2014%، ليعود للارتفاع مجددا سنة 14,14مليار دج أي بانخفاض قدره  6024,2انخفضت إلى 
يمسجلا مليار دج  6980,2بلغ  يعود هذا الارتفاع لمواصلة الحكومة 15,87ة وصلت إلى نسبة نمو سنو %، و

ية لسياستها المالية التوسعية من خلال تسطير برنامج تنموي آخر عرف بالبرنامج التكميلي لدعم النمو والذي  الجزائر
مليار دج، ورغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية  11534خصص له غلاف مالي أولي قدره 

، إذ عرفت النفقات 2015إلا أن الحكومة واصلت سياسته التوسعية سنة  2014الثاني من سنة  في النصف
%، ل كن مع استمرار 9,69مليار دج بارتفاع سنوي بلغ  7656,3العامة ارتفاعا ملحوظا حيث وصلت إلى 

ية  إجراءات مراجعة سياستها المالية من خلال اتخاذ إلى تراجع أسعار النفط اضطرت الحكومة الجزائر
 7383,6، إذ انخفضت إلى 2016تقشفية بهدف ترشيد النفقات، وهو ما يبينه تراجع حجم النفقات سنة 

 %.  3,5مليار دج مسجلة تراجع سنوي في حدود 
يع النفقات العامة، ولو أن نفقات التسيير  ية أثرا واضحا على توز هذا وقد كان لمحتوى هذه البرامج التنمو

%، فخلال فترة تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي 62,86بر حيث بلغت نسبتها المتوسطة كان لها النصيب الأك
ية والتي بلغت 69,07بلغت النسبة المتوسطة لنفقات التسيير  % نظرا لحجم النفقات المخصصة للتنمية البشر

يادات في الأجور، لتنخفض أثناء تنفيذ برنامج د38 عم النمو % من مخصصات البرنامج، ضف إلى ذلك الز
ير الهياكل القاعدية ودعم القطاع الاقتصادي وتحسين ظروف 56,04إلى  % نتيجة تركيز البرنامج على تطو

ية ب   % فقط، أما فيما يخص فترة البرنامج التكميلي 15,8الإسكان في حين قدرت مخصصات التنمية البشر
ية المتوسطة لنفقات التسيير إلى  نتيجة ارتفاع النفقات المخصصة للتنمية % 63,09فقد ارتفعت النسبة السنو

ية إذ شكلت  يادة في الأجور والرواتب.45,7البشر  % من مخصصات البرنامج إضافة إلى الز
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، أي 2004مليار دج سنة  1251,1إلى  2001مليار دج سنة  963,6وارتفعت نفقات التسيير من 
م تعود للارتفاع مجددا ابتداء من مليار دج ث 1245,1إلى  2005%، لتنخفض سنة 29,83بنمو وصل إلى 

%، 84,72مليار دج مع نهاية برنامج دعم النمو، مسجلة نسبة نمو بلغت  2300، إذ وصلت إلى 2006سنة 
مليار دج  4782,6لتواصل الارتفاع خلال السنوات الأولى للبرنامج التكميلي لدعم النمو، حيث وصلت إلى 

مليار دج  4131,6إلى  2013ت المستخدمين، لتتراجع سنة نتيجة الارتفاع ال كبير في نفقا 2012سنة 
ارتفاع طفيف حيث وصلت إلى  2015و 2014%، في حين سجلت سنتي 13,61بتراجع سنوي بلغ 

%  على التوالي، أما سنة 2,91%، و8,59مليار دولار بنسبة نمو قدرت ب   4617مليار دج و 4486,3
 .%0,55مليار دج بتراجع سنوي بلغ  4591,4فسجلت تراجع طفيف إذ انخفضت إلى  2016

 يبرز تطور نفقات التسيير حسب الأبواب.  التاليالجدول من حيث البنود، ف اأم 
 (2016 -2001(: تطور نفقات التسيير حسب الأبواب خلال الفترة )27الجدول رقم )

 دة: مليار دينار جزائريالوح                                                                       

 المجموع
 البيان الديون العامة وسائل الخدمات التدخلات العمومية

 الحجم النمو )%( الحجم النمو )%( الحجم النمو )%( السنة
963,63 26,85 454,35 7,75 361,73 -9,07 147,53 2001 
1097,71 21,50 552,04 12,92 408,47 -7,00 137,20 2002 
1122,76 10,21 608,39 -1,98 400,39 -16,93 113,97 2003 
1250,89 12,76 686,03 19,79 479,61 -25,21 85,24 2004 
1245,13 -10,78 612,07 16,72 559,82 -14,09 73,23 2005 
1437,87 23,57 756,35 9,49 612,96 -6,39 68,55 2006 
1674,03 16,80 883,43 15,85 710,10 17,42 80,49 2007 
2217,77 36,51 1205,93 33,84 950,40 -23,68 61,43 2008 
2300,02 2,76 1239,16 7,68 1023,42 -39,07 37,43 2009 
2659,07 4,23 1291,53 30,38 1334,33 -11,30 33,20 2010 
3797,25 48,02 1911,73 38,49 1847,94 13,13 37,56 2011 
4782,60 27,20 2431,70 24,94 2308,90 11,82 42,00 2012 
4131,60 -23,66 1856,40 -3,38 2230,90 5,24 44,20 2013 
4494,30 11,45 2069,00 7,02 2387,50 -14,48 37,80 2014 
4617,00 -3,30 2000,80 7,79 2573,60 12,70 42,60 2015 
4591,40 -3,57 1929,30 1,62 2615,30 9,86 46,80 2016 

  ضمن نفقات التدخلات العمومية.نفقات السلطات العمومية مدرجة 
 من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:

 ( ص2011 -1962الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية للفترة ،) 211. 
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  ية لبنك الجزائر لسنوات ير السنو  .2016، 2015، 2013التقار
يجي الانخفاض الجدول خلال من يلاحظ  إلى 2001 سنة من اءابتد العمومي الدين لخدمات التدر

 نتيجة ،2010 سنة دج مليار 33,20 إلى دج مليار 147,53 من انخفضت إذ ،2007 سنة باستثناء 2010
بالتالي العامة للميزانية المستمر الفائض ينة أصبحت َو يحية في العمومية الخز  سنة من ابتداء ل كن مالية، أر

 ،2009 سنة من ابتداء الموازني العجز واليت نتيجة تصاعدي منحى العمومي الدين خدمات أخذت 2011
ينة أصبحت لذلك يل إلى حاجة في العمومية الخز  ارتفاع المستخدمين نفقات سجلت حين في العجز، هذا تمو

 نمو بمعدل 2016 سنة دج مليار 2615,30 إلى 2001 سنة دج مليار 361,73 من انتقلت حيث مستمرا
يعود ،%14,30 قدره متوسط سنوي يادات العامة الإدارة قطاع وتنمية عصرنة إلى رتفاعالا هذا و  الأجور وز

ب يادة سجلت حيث رجعية، ثارآو  المخلفات وتسديد القاعدي الأجر رفع عرفت التي السنوات في ال كبيرة الز
 إلى القاعدي الأجر رفع نتيجة% 19,79 ب  قدرت نمو نسبة عرفت التي 2004 سنة غرار على رجعية، ثارآب

 ،2010 سنوات وكذلك دج، 12000 إلى القاعدي الأجر رفع تمأين  2008و 2007 سنتيو دج، 10000
يادات الأخرى هي عرفت والتي ،2012 ،2011 بأثر الأجور في معتبرة ز  الأجر ارتفع حيث رجعي، و

ية هي عرفت و.2012 سنة دج 18000 إلى ثم دج 15000 إلى 2010 سنة القاعدي يلات الجار التحو
مليار دج سنة  2431,70إلى  2001مليار دج سنة  454,35ا كبيرا، إذ ارتفعت من الأخرى أيضا تطور

ية 18,30بمعدل نمو سنوي وصل إلى  2012 يلات الجار يعود هذا الارتفاع ال كبير إلى تزايد التحو %، و
ة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية في إطار مختلف الأجهزة المستحدثة لذلك على غرار الوكال

الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز المساعدة على الادماج المهني، وكذلك نفقات السلطات العمومية والتي 
ية أكبر نسبة سنة  يلات الجار % 48,02، إذ وصلت إلى 2011تم إدراجها في هذا الباب، وقد بلغت التحو

يلات في يت، لتبسبب ارتفاع التحو إلى  2013نخفض سنة ما اصطلح على تسميته بأحداث السكر والز
 2069إذ بلغت  2014%، وتعود للارتفاع مجددا سنة 23,66مليار دج مسجلة تراجع قدره  1856,40

بسبب  2016و 2015مليار دولار بسبب الانتخابات الرئاسية، قبل أن تسجل تراجع طفيف خلال سنتي 
 الإجراءات التقشفية الناجمة عن تراجع العائدات النفطية.

 357,4قات التسيير عرفت نفقات التجهيز أيضا نموا وتطورا ملحوظا حيث انتقلت من وعلى غرار نف
%، نتيجة تطبيق 79,26أي بنسبة نمو وصلت إلى  2004مليار دج سنة  640,7إلى  2001مليار دج سنة 

% منه للأشغال ال كبرى والهياكل القاعدية، وواصلت 40,1برنامج الإنعاش الاقتصادي والذي خصص 
% بفضل 207، مسجلة نموا قدره 2008مليار دج سنة  1973,3لتجهيز ارتفاعها لتصل إلى نفقات ا

ير 22,7الاستثمارات ال كبيرة لبرنامج دعم النمو والذي تم من خلاله تخصيص  % من غلاف البرنامج لتطو
 % لتحسين ظروف الإسكان، في حين25,5% لدعم القطاع الاقتصادي، و15,2قطاع الهياكل القاعدية، و
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مليار دج  1946,3تراجع طفيف في حجم نفقات التجهيز إذ انخفضت إلى  2010و 2009شهدت سنتي 
، لتعود للارتفاع ومخاوف مليار دج نتيجة الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من انعكاسات 1807,9ثم إلى 

مليار دج  ىإل2234 ، ثم 2011سنة  مليار دج 1974,4 وصلت إلىحيث  2012و 2011مجددا سنتي 
%، لتعود للارتفاع 15,28مليار دج أي بنسبة  1892,6إلى  2013، لتنخفض مرة أخرى سنة 2012سنة 

بموجب  2015مليار دج سنة  3039,3مليار دج ثم إلى  2493,9حيث بلغت  2014من جديد سنة 
ير الهياكل القاعدية، % ل39,5الاستثمارات المبرمجة في إطار البرنامج التكميلي لدع النمو والذي خصص منه  تطو

% لدعم التنمية الاقتصادية، ل كن ومع الإجراءات التقشفية المتخذة من طرف الحكومة بعد تراجع 16,05
 %.8,13مليار دج أي بتراجع وصل إلى  2792,2إلى 2016أسعار النفط، تراجعت نفقات التجهيز سنة 

% من إجمالي 37,13نسبتها المتوسطة لم تتجاوز  وعلى الرغم من الارتفاع ال كبير في نفقات التجهيز إلا أن
% خلال فترة برنامج الانتعاش الاقتصادي، بينما 31,92النفقات العامة خلال هذه الفترة، ولم تتعدى نسبة 

% من إجمالي النفقات خلال فترة برنامج دعم النمو، أما خلال فترة البرنامج التكميلي لدعم 43,55ارتفعت إلى 
، وتعتبر هذه 2016و 2015% سنتي 37% و39%، في حين تراوحت بين 36,90بتها ب  النمو فقدرت نس

يادة الثروة وخلق القيمة المضافة وكذلك في  النسبة ضئيلة نظرا للأهمية ال كبيرة لهذا النوع من النفقات في ز
 .  1ظل الانفاق ال كبير التي عرفته الجزائر خلال هذه الفترة

 .(2016 -2001ي الجزائر خلال الفترة )سياسة الإيرادات العامة ف. 2
يرادات إ لقد أدى ارتفاع العائدات النفطية نتيجة تحسن أسعار النفط مع بداية الألفية الثالثة إلى تحسن 

يحية مالية، كما ساهمت أيضا الإجراءات والتعديلات الجبائي ينة العمومية التي أصبحت تتمتع بأر ة في الخز
في السنوات الأخيرة حيث أصبحت مداخيل الجباية العامة تفوق مداخيل تحسن الجباية العامة خصوصا 

يرادات ا التاليالجباية النفطية بعد تراجع أسعار النفط، والجدول  لال لعامة خيبرز تطور مختلف بنود الإ
 (.2016 -2001الفترة )

  

                                                           
ية الثلاث منقولة عن: أحمد ضيف، نسيمة بن يحي، ب المتعلقة احصائياتال: 1 ، 2019 – 1962تقويم تطوير السياسة المالية للجزائر من البرامج التنمو

ية للاقتصاد والمالية، المجلد الثاني، الع يل 07دد المجلة الجزائر  .2017، جامعة يحي فارس، المدية، أفر
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 (.2016 -2001(: تطور الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة )28الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                             

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 حجمها 398,2 482,9 524,9 580,4 640,4 720,8 766,7 965,2

الجباية 
 نسبتها)%( 26,45 30,12 26,59 26,03 20,77 19,80 20,79 18,60 العادية

 نموها)%( - 21,27 8,70 10,57 10,34 12,55 6,37 25,89
 حجمها 1001,4 1007,9 1350 1570,7 2352,7 2799 2796,8 4088,6

الجباية 
 نسبتها)%( 66,51 62,87 68,38 70,44 76,32 76,90 75,84 78,77 البترولية

 نموها)%( - 0,65 33,94 16,35 49,79 18,97 0,08- 46,19
 حجمها 90,3 112,2 99,4 72,1 83,8 119,7 116,4 136,6

 نسبتها)%( 6,00 7,00 5,03 3,23 2,72 3,29 3,16 2,63 غير الجباية
 نموها)%( - 24,25 11,41- 27,46- 16,23 42,84 2,76%- 17,35%

اجمالي  حجمها 1505,5 1603,2 1974,4 2229,7 3082,6 3639,8 3687,8 5190,50
 نموها)%( - 6,49 23,15 12,93 38,25 18,08 1,32 40,75 الايرادات

 السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 حجمها 1146,6 1297,9 1527,1 1908,6 2031 2091,4 2354,7 2422,2

الجباية 
 العادية

 نسبتها)%( 31,19 29,55 26,37 30,11 34,09 36,45 46,14 48,04
 نموها)%(  18,79 13,20 17,66 24,98 6,41 2,97 12,59 2,87

 حجمها 2412,7 2905 3979,7 4184,3 3678,1 3388,4 2373,5 1781,1
الجباية 
 البترولية

 نسبتها)%( 65,63 66,13 68,73 66,01 61,74 59,05 46,51 35,32
-24,96 -29,95 -7,88 -12,10 5,14 36,99 20,40  40,98-  نموها)%(  
 حجمها 116,7 189,8 283,3 246,4 248,3 258,5 374,9 838,2

 نسبتها)%( 3,17 4,32 4,89 3,89 4,17 4,50 7,35 16,62 غير الجباية
123,58 45,03 4,11 0,77 -13,03 49,26 62,64 14,56-  نموها)%(  

اجمالي  حجمها 3676,0 4392,9 5790,1 6339,3 5957 5738 5103 5042,20
-29,17 19,50 31,81 9,49 6,02- 3,68- 11,07- 1,19- الايرادات  نموها)%(  

ية لبنك الجزائر لسنوات إ: من المصدر ير السنو  .2016، 2012، 2008، 2005عداد الطالب بناء على التقار
يرادات العامة طول الفترة الممتدة من سنة  إلى سنة  2001من خلال الجدول يتضح التزايد المستمر للإ

أي بنسبة  2002مليار دج سنة  1603,2إلى  2001مليار دج سنة  1505,5 ، حيث انتقلت من2008
%، 38,25ما قدرت ب  نوعا بنسبة نمو مرتفعة  2005مليار دج سنة  3082,6%، لتصل إلى 6,49نمو بلغت 

يعود هذا التزايد المستمر إلى 40,75مسجلة نمو سنوي قدره  2008مليار دج سنة  5190,50ثم إلى  %، و
 99,97باية البترولية نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي وصلت إلى ارتفاع الج

يرادات العامة إذ  2009، لتشهد سنة 2008دولار للبرميل كمتوسط خلال سنة  تراجع ملحوظ في الإ
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نخفضت إلى % تحت تأثير تراجع أسعار النفط التي ا29,17مليار دج بتراجع بلغ  3676انخفضت إلى 
إذ ارتفعت إلى  2010َدولار للبرميل نتيجة الأزمة المالية العالمية، لتعود للارتفاع من جديد سنة  62,25

نتيجة عودة أسعار النفط للارتفاع من جديد  2012مليار دج سنة  6339,3مليار دج ثم إلى  4392,9
 2013، ل كن ابتداء من سنة 2012دولار للبرميل سنة  111,04عقب الأزمة المالية حيث وصلت إلى 

يرادات العامة منحى نزولي إذ انخفضت في هذه السنة إلى  % 6,02مليار دج بتراجع قدره  5957عرفت الإ
يعود 2016مليار دج مع نهاية سنة  4042,20لتصل إلى  2015مليار دج مع نهاية سنة  5103ثم إلى  ، و

 100تراجع المستمر لأسعار النفط والتي انخفضت من هذا الانخفاض إلى تراجع العائدات النفطية نتيجة ال
 .2016دولار سنة  45إلى  2014دولار للبرميل سنة 

يرادات العامة نظرا لطبيعة الاقتصاد الجزائري وارتباطه الوثيق  وتعتبر الجباية البترولية أهم مصدر للإ
يرادات، وقد % م65,32بقطاع المحروقات، حيث بلغت نسبتها المتوسطة خلال هذه الفترة  ن إجمالي الإ

مليار  4088,6إلى  2001مليار دج سنة  1001,4عرفت الجباية البترولية تطورا ملحوظا إذ ارتفعت من 
، حيث انخفضت إلى 2009%، قبل أن تسجل تراجع كبير سنة 300أي بنمو فاق  2008دج سنة 

تفاع مجددا خلال سنوات %، لتعود للار40,98مسجلة تراجع قدره  2009مليار دولار سنة  2412,7
قبل ، 2012مليار دج سنة  4184,3إلى  2010مليار دج سنة  2905الثلاث اللاحقة، إذ انتقلت من 

مليار دج ثم إلى  3678,1، إذ انخفضت هذه السنة إلى 2013تشهد انخفاض مستمر ابتداء من سنة أن 
، أما نسبة مساهماتها فعرفت 2016مليار دج سنة  1781,1، لتستقر عند 2015مليار دج سنة  2354,7

 % 35,32ثم إلى  2015% سنة 46,51انخفاضا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث انخفضت إلى 
 % خلال السنوات السابقة. 60، بعدما كانت تفوق 2016سنة 

% خلال هذه الفترة، 30في حين كانت حصيلة الجباية العادية متواضعة إذ لم تتجاوز نسبتها المتوسطة  
 مليار 2422,2إلى  2001مليار دج سنة  398,2تطورها من سنة لأخرى، وارتفعت الحصيلة من  رغم
الإصلاحات والتعديلات و نمو هيكل الاقتصاد الوطني % نتيجة500أي بنسبة نمو فاقت  ،دج 2016سنة 

مضافة، إذ إعادة هيكلة الرسم على القيمة ال 2001قوانين المالية، حيث عرفت سنة  تالجبائية التي صاحب
باح 7% والثاني مخفض بنسبة 17أصبح هنا معدلين فقط، الأول عادي ب   يبة على أر %، كما عرفت الضر

الشركات هي الأخرى تعديلا حيث أصبحت هناك ثلاث معدلات تبعا لطبيعة النشاط، إذ قدر المعدل ب  
عرفت الجباية العامة تطورا  % لقطاع التجارة، وقد26لقطاع البناء والسياحة، و 23% لقطاع الإنتاج، 19

% 48,04إذ بلغت نسبتها المتوسطة  2016ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث فاقت الجباية البترولية سنة 
بحث  هذه السنة، ل كن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى تراجع الجباية العادية نتيجة انخفاض أسعار النفط، و

يل الميزانيةالحكومة عن بدائل جب  .تطور مختلف بنود الجباية العادية يبرز التاليالجدول  العامة، و ائية لتمو
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 (.2016 -2001(: تطور مكونات الجباية العادية خلال الفترة )29الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دج                                                                                                 

 المجموع
 الحقوق الجمركية

الضريبة على السلع 
 والخدمات

حقوق التسجيل 
 والطابع

الضريبة على المداخيل 
 والأرباح

 البيان      
  
 الحجم )%( الحجم )%( الحجم )%( الحجم )%(  السنة 

398,2 26,04 103,7 45 179,2 4,22 16,8 24,74 98,5 2001 
483 26,58 128,4 46,27 223,5 3,91 18,9 23,23 112,2 2002 

524,9 27,4 143,8 44,56 233,9 3,68 19,3 24,37 127,9 2003 
580,4 23,91 138,8 47,21 274 3,38 19,6 25,5 148 2004 
640,4 22,47 143,9 48,22 308,8 3,06 19,6 26,25 168,1 2005 
720,8 15,93 114,8 47,35 341,3 3,26 23,5 33,46 241,2 2006 
766,7 17,36 133,1 45,31 347,4 3,67 28,1 33,66 258,1 2007 
965,2 17,08 164,9 45,09 435,2 3,48 33,6 34,35 331,5 2008 
1147 14,84 170,2 41,73 478,5 3,12 35,8 40,3 462,1 2009 
1298 14,01 181,9 39,65 514,7 3,06 39,7 43,27 561,7 2010 
1527 14,56 222,4 37,5 572,6 3,1 47,4 44,84 684,7 2011 
1909 17,72 338,2 34,16 652 2,94 56,1 45,18 862,3 2012 
2031 19,88 403,8 36,51 741,6 3,08 62,5 40,53 823,1 2013 
2091 17,73 370,9 36,75 768,5 3,39 70,8 42,13 881,2 2014 
2355 17,46 411,2 35,01 824,3 3,6 84,7 43,93 1034,5 2015 
2423 15,17 367,6 35,38 857,2 3,89 94,3 45,56 1103,8 2016 

ية لبنك الجزائر لسنوات لمصدرا ير السنو  .2016، 2012، 2008، 2005: من اعداد الطالب بناء على التقار
كانت الضرائب  2008إلى سنة  2001يلاحظ من خلال الجدول أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 

يرادات الجبائية، حيث بلغت نسبة مساهمتها %، 46,1المتوسطة  على السلع والخدمات تمثل المصدر الأول للإ
باح بنسبة مساهمة متوسطة قدرت ب   %، وانتقل حجم 28,2ثم تأتي بعدها الضرائب على المداخيل والأر

بنسبة نمو  2008مليار دج سنة  435إلى  2001مليار دج سنة  179الضرائب على السلع والخدمات من 
باح143وصلت إلى   2001مليار دج سنة  98,5من  %، في حين ارتفع حجم الضرائب على المداخيل والأر

يبة على السلع والخدمات كونها 236,5مليار دج أي بمعدل نمو قدره  331,5إلى  %، وتعود أسبقية الضر
يحة واسعة، كما أن اقتطاعها يتم من المصدر مما يصعب عملية التهرب  بالتالي تمس شر تفرض على الاستهلاك و

با يبة على المداخيل والأر يبي، عكس الضر يبي كما الضر يحية مما يجعلها عرضة للتهرب الضر ح والتي تعتبر تصر
باح والأجور، في حين بلغت نسبة مساهمة الرسوم الجمركية  %، 22,1أنها تتميز بالتذبذب نتيجة ارتباطها بالأر
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 165إلى  2001مليار دج سنة  104والتي عرفت حصيلتها هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، إذ ارتفعت من 
%، 3,6%، أما حقوق التسجيل والطابع فلم تتجاوز نسبة مساهماتها المتوسطة 58,65جلة نمو قدره مليار دج مس

ل كن ، %100مليار دج أي بنمو قدره  33,6إلى  2001مليار دج سنة  16,8رغم ارتفاع حصيلتها من 
يرادات  2009ابتداء من سنة  باح تمثل المصدر الأول للإ يبة على المداخيل والأر الجبائية، إذ أصبحت الضر

% من إجمالي العائدات الجبائية كنسبة متوسطة خلال الفترة الممتدة من 43,22أصبحت تشكل حوالي 
مليار دج تواليا مسجلة نموا  1104مليار دج إلى  462,1، حيث ارتفعت حصيلتها من 2016إلى  2009

يبة على السلع والخدمات 138,90قدره  رغم ارتفاع  37,1إلى %، في حين تراجعت نسبة مساهمة الضر
% خلال نفس 79مليار دج أي بنمو قارب  857مليار دج إلى  479حصيلتها هي أيضا والتي انتقلت من 

يادات التي أقرتها الحكومة وكذلك النمو  يعود هذا التحول نتيجة ارتفع الأجور والرواتب بفعل الز الفترة، و
ية خصوصا في قطاع البناء  يع التنمو والأشغال العمومية وتفعيل الرقابة الجبائية، بينما ال كبير في المشار

 2013إلى غاية  2009%، فبعد ارتفاعها المستمر ابتداء من 16,4انخفضت نسبة مساهمة الرسوم الجمركية إلى 
تذبذب، إذ  2016 -2014مليار دج عرفت خلال الفترة  404مليار دج إلى  170أين ارتفعت من 

مليار دولار، قبل أن  411مسجلة  2015ر دج، لتعود للارتفاع سنة مليا 371إلى  2014انخفضت سنة 
مليار دج نتيجة الضغوطات المفروضة على الاستيراد إثر العجز المسجل  368إلى  2016تنخفض مجددا سنة 

في الميزان التجاري، أما بالنسبة لحقوق التسجيل والطابع فعرفت نسبة مساهماتها هي الأخرى انخفاضا طفيفا 
مليار دج  94,3إلى  2009مليار دج سنة  35,8من  ا%، رغم ارتفاع حصيلته3,27انخفضت إلى حيث 

 %.163أي بنسبة نمو وصلت إلى  2016سنة 
يرادات غير الجبائية فكانت نسبتها ضئيلة ومتذبذبة من سنة لأخرى، إذ لم تتعدى  أما فيما يتعلق بالإ

ورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة خصوصا سنة %، رغم أن حصيلتها عرفت تط5,12نسبتها المتوسطة 
مليار دج سنة  90,3%، حيث انتقلت حصيلتها من 16,62أين وصلت نسبة مساهمتها هذه السنة  2012
يادة قيمة الغرامات خصوصا ما تعلق منها 2016مليار دج سنة  838,2إلى  2001 يعود ذلك إلى ز ، و

ية والتي شهدت معدلاتها ا رتفاع كبيرا في السنوات الأخيرة من أجل الحد من الحوادث بالمخالفات المرور
ية.  المرور

يرادات العامة في الجزائر مرتبطة بدرجة كبيرة بأسعار النفط، فعندما ترتفع  يمكن القول أن سياسة الإ و
يرادات العامة انتعاشا ملحوظا، وعندم تنخفض أسعار النفط  أسعار النفط في الأسواق العالمية تسجل الإ

يرادات، وذلك راجع للخلل الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد الجزائري حيث أنه يعتمد تتر اجع حصيلة الإ
يرادات النفطية، هذا ما جعل الاقتصاد الوطني رهينة أسعار هذه المادة في الأسواق  بدرجة كبيرة على الإ

 العالمية.
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 .(2016 -2001سياسة الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة ). 3
يرادات النفطية خصوصا خلال النصف الأول من هذه الفترة إلى تسجيل  لقد أدى الارتفاع ال كبير للإ
ية إلى إنشاء صندوق سيادي من أجل  فوائض معتبرة في الميزانية العامة، وهو ما أدى بالحكومة الجزائر

يرادات والذي أنشئ بموجب ال من قانون المالية  10مادة احتواء هذه الفوائض، متمثلا في صندوق ضبط الإ
، حيث يقيد في حساب هذا الصندوق فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى 2010التكميلي لسنة 

يرادات الأخرى المتعلقة بتسيير  لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية، إضافة إلى الإ
وجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية بموجب تعديل أسس ، وتم إضافة تسبيقات بنك الجزائر الم1الصندوق

عدلت أهداف الصندوق  2006، وفي سنة 2004من قانون المالية لسنة  66وقواعد الصندوق بموجب المادة 
يل عجز المديونية العمومية دون أن يقل رصيد الصندوق عن  مليار دج وتخفيض حجم  740لتصب في تمو

 .2المديونية العمومية
نة ن مع التوسع ال كبير في النفقات العمومية أصبح رصيد الميزانية يسجل عجزا مستمرا ابتداء من سل ك

 ، حيث كان في بداية الأمر عجزا ضئيلا، قبل أن يتفاقم الأمر بعد انخفاض أسعار النفط، مما أدى2009
يرادات، والجدول التالي يوضح تطورات رصي د الميزانية ورصيد إلى تآكل كبير في رصيد صندوق ضبط الإ

ي  (.2016 -2001رادات خلال الفترة )صندوق ضبط الإ
  

                                                           
بيع الأول عام  24مؤرخ في  02 -2000من القانون رقم  10المادة : 1 ، المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2000جوان سنة  27الموافق ل   1421ر

2000. 
يل عجز المواز: لطرش ذهبية، كتاف شافية، 2 ، مجلة التنمية الاقتصادية، 2017 -2000نة العمومية خلال الفترة فعالية صندوق ضبط الإيرادات في تمو

 .2018، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، جوان 5، العدد 3المجلد 
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 .(2016 -2001(: تطور رصيد الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة )30الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دج                                                                                            

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 الايرادات 1505,53 1603,2 1974,4 2229,7 3082,6 3639,8 3687,8 5190,5
 النفقات 1321 1550,5 1690,2 1891,8 2052 2453 3108,5 4191
 الرصيد 184,53 52,7 284,2 337,9 1030,6 1186,8 579,3 999,5
 الرصيد/ الناتج المحلي 4,33 1,16 5,40 5,49 13,63 13,93 6,23 9,14
 رصيد الصندوق 171,5 27,9 320,8 721,6 1842,6 2931 3215,5 4280
 السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

يرادات 3676 4392,9 5790,1 6339,3 5957,5 5738,4 5103,1 5042,2  الإ
 النفقات 4246,3 4466,9 5853,6 7016,6 6024,2 6995,7 7656,3 7383,6

 الرصيد 570,3- 74- 63,5- 677,3- 66,7- 1257,3- 2553,2- 2341,4-
 الرصيد / الناتج المحلي 5,72- 0,62- 0,44- 4,18- 0,40- 7,21- 15,29- 13,45-
 رصيد الصندوق 4316,4 4842,8 5381,7 5633,7 5563,5 4408,5 2073,8 740

ية لبنك الجزائر لسنوات  عداد الطالب بناءإمن  المصدر: ير السنو  .2016، 2014، 2012، 2008، 2005على التقار
، فبعد الفائض من سنة لأخرى يلاحظ من خلال الجدول التذبذب المتباين لرصيد الميزانية العامة

أي ما مليار دج  52,7إلى  2002مليار دج انخفض الفائض سنة  184,53والمقدر ب   2001سنة  مسجلال
وهذا ما أدى إلى  %،17,37ع النفقات العامة بحوالي نتيجة ارتفا% من الناتج المحلي الإجمالي 1,16يمثل 

يرادات إلى  مليار دج سنة  171,5مليار دج بعد أن كان رصيده  27,9تراجع رصيد صندوق ضبط الإ
بع اللاحقة تحسنا مستمر في رصيد الميزانية، إذ ارتفع الفائض م2001  284,2ن ، لتشهد السنوات الأر

% 13,93 حوالي حيث أصبح هذا الرصيد يمثل، 2006مليار دج سنة  1186,8إلى  2003مليار دج سنة 
يعود هذا الفائض أساسا إلىمن إجمالي الناتج المحلي يرادات النفطية، ، الأمر الذي  ، و الارتفاع ال كبير في الإ

يرادات والذي ارتفع من  إلى  2003مليار دج سنة  320,8ساهم في ارتفاع رصيد صندوق ضبط الإ
مليار  579,3انخفاض في رصيد الميزانية إلى  2007، في حين عرفت سنة 2006مليار دج سنة  2931

% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الارتفاع المعتبر للنفقات العامة خلال هذه السنة والذي 6,23أي ما يعادل 
مليار دج، ما يعادل  999,5إذ بلغ  2008أخرى سنة %، ليعود رصيد الميزانية للارتفاع مرة 26فاق 

يرادات الذي بلغ 9,14 يادة تراكم رصيد صندوق ضبط الإ  4280% من إجمالي الناتج المحلي، مساهما في ز
نقطة تحول في مسار الموازنة العامة، إذ أصبح رصيد الميزانية يسجل عجزا  2009مليار دج، لتعرف سنة 

يرادات النفطية عقب  570,3ة التي سجلت عجزا قدره مستمرا ابتداء من هذه السن مليار دج نتيجة تراجع الإ
مليار دولار سنة  74ل التزايد  المستمر للنفقات العامة، لينخفض العجز إلى ظالأزمة المالية العالمية في 

ي2011مليار دج سنة  63,5ثم إلى  2010 يرادات النفطية للارتفاع وذلك راجع للز ادة ، رغم عودة الإ



                                                 (                       2016 -1990ال الفترة )يزان المدفوعات في الجزائر خلدراسة قياسية لأثر السياسة النقدية والمالية على م :الفصل الثاني     
  

214 

ال كبيرة في النفقات العمومية تزامنا مع بداية تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي، ليرتفع العجز سنة 
يعود ذلك للارتفاع ال كبير للنفقات  677,3إلى  2012 يرادات العامة، و مليار دج رغم ارتفاع حجم الإ

ي19,86العامة خلال هذه السنة  إذ ارتفعت بنسبة  بأثار رجعية، ليعود % بعد الز ادات المعتبرة في الأجور و
%، وكذلك 16,47، بعد تراجع النفقات العمومية بنسبة 2013مليار دج سنة  66,7للانخفاض مجددا إلى 

يرادات العامة بمقدار  %، ورغم هذا العجز المسجل في الميزانية العامة إلا أن رصيد صندوق ضبط 6الإ
يرادات واصل الارتفاع حيث وص ، إذ لم تلجأ الحكومة إليه لتغطية 2012مليار دج سنة  5633,7ل إلى الإ

مليار دج لتسديد العجز الموازني، لينخفض هذه السنة إلى  70,2أين تم اقتطاع  2013العجز إلا سنة 
 مليار دج. 5563,5

حيث تفاقم العجز الموازني وأصبح يشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد الوطني،  2014ل كن ابتداء من سنة 
من إجمالي  21,91% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 7,21مليار دج ما يعادل  1257,3بلغ هذه السنة 

يرادات، ليرتفع سنة  % 50% من الناتج المحلي الإجمالي و15,29مليار دج مشكلا  2553,2إلى  2015الإ
يرادات،  مليار دج أي حوالي  2341,4تراجعا طفيفا حيث بلغ  2016يسجل سنة قبل أن من إجمالي الإ

يعود هذا التفاقم إلى التراجع  لي% من إجما46ج المحلي الإجمالي و% من النات13,45 يرادات العامة، و الإ
يرادات الجبائية بأكثر من النصف إثر الانخفاض ال كبير في أسعار النفط خلال النصف  َال كبير في حجم الإ

%، وعلى عكس 22فقات العامة التي سجلت نمو بأكثر من ل التزايد المستمر للنظفي  2014الثاني من سنة 
يرادات، فإن العجز المسجل خلال  يل العجز دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإ السنوات السابقة أين تم تمو

يرادات إذ تم اقتطاع حوالي  2016 -2014الفترة  يله من صندوق ضبط الإ مليار دج خلال  4900تم تمو
مليار دولار  740التراجع ال كبير في رصيد الصندوق إذ انخفض رصيده إلى هذه السنوات وهو ما يبرزه 

، كما تم أيضا خلال هذه السنة اللجوء لمصادر أخرى لتغطية العجز الموازني من بينها إصدار القرض 2016سنة 
 .1الوطني

ية إلا اتخاذ سياسة مالية حذرة قائمة على ترشيد  ومع استمرار هذا الوضع اضطرت الحكومة الجزائر
يرادات العامة على غرار الرفع من الرسوم على ال يادة الإ مواد الانفاق العمومي والبحث عن مصادر أخرى لز

ية وكذلك فرض رسوم جديدة والرفع من معدلات البعض منها على غرار الرسم على القيمة المضافة  الطاقو
يل غير التقليدي %، كم9%، و19إلى  2017والذي تم رفعه بموجب قانون المالية لسنة  يل لا لجأت إلى التمو تمو

العجز السنوي المحتمل في السنوات اللاحقة بعد تعديل قانون النقد والقرض حيث أصبح بإمكان بنك 
يق الإصدار النقدي. يل العجز الموازني عن طر ينة العمومية لتمو  الجزائر إقراض الخز

 

                                                           
ير السنوي لسنة 1  .77، ص 2016: إحصائيات بنك الجزائر، التقر
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 .(2016 -2001. تطورات الحسابات الخارجية خلال الفترة )5
على غرار التوازنات الداخلية عرفت التوازنات الخارجية هي الأخرى تحسنا ملحوظا مع بداية الألفية 
الثالثة نتيجة الطفرة النفطية التي عرفتها الأسواق العالمية، حيث تمكنت الجزائر من التخلص من الأزمة 

ية، كما تمكنت من تسجيل احتياط أجنبي المديونية الخارجية التي كان لها أثار وخيمة على التنمية الاقتصاد
انخفاضا  ةمليار دولار، ل كن الأوضاع لم تستمر، حيث عرفت السنوات الأخير 194قياسي وصل حدود 

من كبير  جزءحادا في أسعار النفط، أدى إلى تسجيل عجز مستمر في ميزان المدفوعات مما أدى إلى تآكل 
  (.2016 -2001برز تطور الوضعية الخارجية خلال الفترة )ي (31رقم )لاحتياطيات الأجنبية، والجدول ا

ية. 1.5  :حساب العمليات الجار
ية فائضا متزايدا خصوصا خلال النصف الأول من هذه الفترة والممتدة من  سجل ميزان العمليات الجار

 7,06، ارتفع فائض الميزان من 2002، فباستثناء الانخفاض المسجل سنة 2008إلى سنة  2001سنة 
إلى  2006، ليواصل الارتفاع إذ وصل سنة 2004مليار دولار سنة  11,12إلى  2001مليار دولار سنة 

يعود هذا الفائض المتزايد إلى الفائض ال كبير المسجل  34,45مليار دولار، ثم إلى  28,95 مليار دولار، و
 0,4إذ انخفض إلى  2009سنة في الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ليشهد الميزان تراجع كبير 

 إذ بلغ رصيد الميزان 2010مليار دولار بعد الأزمة المالية العالمية، ليعود للتحسن من جديد ابتداء من سنة 
، ليسجل تراجع ملحوظ سنتي 2011مليار دولار سنة  17,7مليار دولار، ثم ارتفع إلى  12,15 السنة هذه

يعود هذا التراجع إلى  1,15ولار ومليار د 12,3حيث انخفض إلى  2013و 2012 مليار دولار تواليا و
الانخفاض المسجل في الميزان التجاري وكذلك الارتفاع المسجل في ميزان الخدمات، ل كن ابتداء من سنة 

مليار  27,2مليار دولار هذه السنة إلى  9,27أصبح الميزان يسجل عجزا متزايدا، إذ ارتفع العجز من  2014
يعود هذا  26,2والتي عرفت عجزا ب   2016ليسجل تراجع طفيف سنة  2015دولار سنة  مليار دولار، و

 العجز ال كبير إلى العجز المسجل في الميزان التجاري وميزان الخدمات.
عجزا متزامنا، فبالنسبة لميزان الخدمات، انتقل العجز من  فسجلا ميزان الخدمات والدخل الثانوي أما

، 2001مليار دولار سنة  8,8ثم إلى  2008مليار دولار سنة  7,59إلى  2001مليار دولار سنة  1,53
نتيجة الطلب المتزايد للاقتصاد الوطني على خدمات غير المقيمين كالنقل البحري والخدمات الفنية والتقنية 

ميز ت في حينمليار دولار،  7، لتشهد السنوات اللاحقة شبه استقرار في حدود وارداتوكذلك ارتفاع حجم ال
 5لدخل الثانوي أو دخل عوامل الإنتاج بالتذبذب وعدم الاستقرار إذ وصل العجز إلى حدود ال  حساب ا

يين.  يلات المالية لشركة سوناطراك لشركائها التجار يرتبط هذا الحساب أساسا بالتحو  مليار دولار، و
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 (.2016 -2001(: يمثل تطورات ميزان المدفوعات خلال الفترة )31الجدول رقم )
يكي.                                                           الوحدة: مليار دولار أمر

 البيان 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ية 7,06 4,37 8,84 11,12 21,18 28,95 30,54 34,45  ميزان العمليات الجار
 ان التجاريالميز 9,61 6,7 11,14 14,27 26,47 34,06 34,24 40,6
 الصادرات 19,09 18,71 24,46 32,22 46,33 54,74 60,59 78,59
 محروقات 18,53 18,11 23,99 31,55 45,59 53,61 59,61 77,19
 أخرى 0,56 0,61 0,47 0,66 0,74 1,13 0,98 1,4

 الواردات 9,48- 12,0- 13,3- 17,9- 19,8- 20,6- 26,3- 37,9-
 صافي دخل خارج العوامل 1,53- 1,18- 1,35- 2,01- 2,27- 2,2- 4,09- 7,59-
 صافي دخل العوامل 1,69- 2,23- 2,7- 3,6- 5,08- 4,52- 1,83- 1,34-
يلات 0,67 1,07 1,75 2,46 2,06 1,61 2,22 2,78  صافي التحو
 ميزان حساب رأس المال 0,87- 0,71- 1,37- 1,87- 4,24- 11,2- 0,99- 2,54
 الاستثمار المباشر 1,18 0,97 0,62 0,62 1,06 1,76 1,37 2,33
 رأس العام )صافي( 1,99- 1,32- 1,38- 2,23- 3,05- 11,8- 0,77- 0,43-
 والسهو والخطأ 0,06- 0,36- 0,61- 0,26- 2,25- 1,08- 1,59- 0,64
 الميزان الكلي 6,19 3,66 7,47 9,25 16,94 17,73 29,5 36,99
 الاحتياطيات من غير الذهب 17,96 23,11 32,92 43,11 56,18 77,78 110,1 143,1
 عدد الأشهر من الاستيراد 18,08 19,14 24,32 23,72 27,36 36,66 39,73 34,99
 سعر برميل النفط 24,85 25,24 29,03 38,66 54,64 65,85 74,95 99,97
 البيان 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ية 0,4 12,15 17,7 12,3 1,15 9,27- 27,2- 26,2-  ميزان العمليات الجار
 الميزان التجاري 7,78 18,21 25,94 20,16 9,88 0,45 18,0- 20,1-
 الصادرات 45,19 57,09 72,88 71,73 64,86 60,12 34,56 29,31
 محروقات 44,42 56,12 71,66 70,58 63,81 58,46 33,08 27,91
 رىأخ 0,77 0,97 1,22 1,15 1,05 1,66 1,48 1,39
 الواردات 37,4- 38,8- 46,9- 51,6- 54,9- 59,6- 52,6- 49,4-
 صافي دخل خارج العوامل 8,69- 8,4- 8,8- 7- 6,99- 8,41- 7,52- 7,34-
 صافي دخل العوامل 1,31- 0,36- 2,03- 3,9- 4,52- 4,81- 4,45- 1,57-
يلات 2,63 2,65 2,64 3,16 2,79 3,21 2,77 2,82  صافي التحو
 ميزان حساب رأس المال 3,46 3,18 0,36 0,36- 1,01- 3,39 0,24- 0,18
 الاستثمار المباشر 2,55 3,48 2,04 1,54 1,95 1,52 0,68- 1,58
 رأس العام )صافي( 1,52 0,14 1,08- 0,58- 0,38- 0,51 0,45- 0,64
 والسهو والخطأ 0,6- 0,44- 1,41 1,3- 2,27- 1,35 0,89 2,04-
 الميزان الكلي 3,86 15,33 20,14 12,05 0,13 5,88- 27,5- 26,0-
 الاحتياطيات من غير الذهب 148,9 162,2 182,2 190,7 194,0 178,3 144,3 114,1
 عدد الأشهر من الاستيراد 36,4 38,32 36,67 36,66 35,4 30,08 27,17 22,74
45 00,  سعر برميل النفط 62,25 80,15 112,9 111 108,9 100,2 53,06 

ية لبنك الجزائر لسنوات:  ر:المصد ير السنو  .2016، 2013، 2008، 2005من إعداد الطالب بناء على التقار
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ية فكانت ضئيلة ولم تكن في المستوى كما أنها كانت تمتاز بالتذبذب  يلات الجار أما فيما يخص التحو
يجي حيث مليار دولار قبل أن تشهد ت 1وعدم الاستقرار، ففي السنوات الأولى كانت في حدود  حسن تدر

يعود ذلك إلى  2014مليار دولار سنة  3,21وصلت إلى  يلاتالضعف و ينلل المالية تحو  .مهاجر
 .  . الميزان التجاري2.5

مليار  9,61عرف الميزان التجاري فائضا كبيرا خلال هذه الفترة عكس الفترة السابقة، إذ انتقل من 
يعود هذا 2008مليار دولار سنة  40، ثم إلى 2006مليار دولار سنة  34,06إلى  2001دولار سنة  ، و

مليار دولار  77مليار دولار إلى  18,53الفائض ال كبير إلى ارتفاع الصادرات النفطية التي انتقلت من 
مليار دولار سنة  9,48% للواردات والتي انتقلت من 299% مقابل 316خلال نفس الفترة أي بنمو قدره 

صدمة كبيرة إذ تهاوى رصيد الميزان التجاري  2009، لتشهد سنة 2008سنة مليار دولار  37,9إلى  2001
مليار دولار  44,42% نتيجة تراجع الصادرات النفطية إلى 80مليار دولار أي بانخفاض بلغ  7,78إلى 

أين ارتفع  2010مليار دولار، ليعود الفائض للتحسن سنة  37,4 حدود مقابل استقرار قيمة الواردات عند
النفطية من جديد  صادرات، بعد تحسن ال2011مليار دولار سنة  25,94مليار دولار ثم إلى  18,21إلى 

مليار دولار خلال هاتين السنتين، ليتراجع الفائض  71,66مليار دولار ثم إلى  56,12ارتفعت إلى  تيوال
مليار دولار سنة  0,45مليار دولار تواليا، ثم إلى  9,88مليار دولار و 20,16إلى  2013و 2012سنتي 

  2015مليار دولار سنة  18إذ بلغ العجز  2016و 2015،  قبل أن يسجل الميزان عجزا كبيرا سنتي 2013
يرجع هذا التدهور ال كبير في رصيد الميزان التجاري إلى 2016مليار دولار سنة  20,1إلى  ثم ارتفع ، و

مليار  27,91إلى  2012مليار دولار سنة  70,58النفطية والتي انخفضت من  صادراتالتراجع ال كبير لل
ل الارتفاع ال كبير ظ% عقب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية في 60,54دولار أي بتراجع قدره 

دولار في السنوات الأخيرة، أما فيما يخص الصادرات غير النفطية  50والمتواصل للواردات والتي فاقت ال  
 .2014، وذلك سنة مليار كأكبر حصيلة مسجلة 1,66وز حيث لم تتجافقد حافظت على نسبتها المتدنية 

 . . ميزان حساب رأس المال3.5
، إذ 2007من خلال الجدول يتضح أن رصيد حساب رأس المال كان سلبيا في بداية الفترة إلى غاية 

مليار  11,8، ثم إلى 2005مليار دولار سنة  4,24إلى  2001مليار دولار سنة  0,87انتقل العجز من 
يرجع هذا العجز أساسا إلى التسديد المسبق للمديونية الخارجية، وكذلك ضعف 2006دولار سنة  ، و

، لينخفض العجز 2006مليار دولار كأقصى حد سنة  1,7الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لم تتجاوز 
، إذ سجل الميزان فائض 2008، قبل أن يتحول العجز إلى فائض سنة 2007مليار دولار سنة  0,99إلى 

، قبل أن يعرف انخفاض طفيف 2009مليار دولار سنة  3,46مليار دولار ليرتفع الفائض إلى  2,54قدره 
يعود هاذ الفائض إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي  3,18إذ بلغ  2010سنة  مليار دولار، و
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ع المديونية الخارجية، ليشهد بعد ذلك تذبذبا من ل تراجظفي  2010مليار دولار سنة  3,48وصلت إلى 
سنة لأخرى نتيجة تذبذب الاستثمارات الأجنبية وضآلتها بسبب عدم جاذبية مناخ الاستثمار الأجنبي 
بات التي يتلاقاها المستثمرون الأجانب رغم القوانين والأجهزة المنشأة لذلك، كما عرفت هذه  والصعو

يقية.السنوات مسح جملة من الديون خ  صوصا للدول الافر
 :. الميزان الكلي4.5

ية والميزان التجاري عرف الميزان الكلي فائضا معتبرا خلال النصف  على غرار ميزان العمليات الجار
، عرف رصيد الميزان تطورا ملحوظا إذ ارتفع 2002الأول من هذه الفترة، فبخلاف التراجع المسجل سنة 

مليار دولار سنة  36,99، ثم إلى 2005مليار دج سنة  16,94ى إل 2001مليار دولار سنة  6,19من 
يعود هذا التطور المستمر إلى الارتفاع المتواصل لرصيد الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط، 2009 ، و

أحدثت صدمة كبيرة على رصيد الميزان، إذ تهاوى  2008ل كن الأزمة المالية العالمية التي عرفها العالم سنة 
إذ ارتفع  2009%، ليستفيد عافيته سنة 89,56بتراجع قدره  2009مليار دولار سنة  3,86رصيده إلى 

تراجع ملحوظ ثم سجل ، 2011مليار دولار سنة  20,14ثم إلى  2010مليار دولار سنة  15,33الرصيد إلى 
يعود هذا التحسن خلال هذه الفترة إدولارمليار  12,05إذ انخفض إلى  2012سنة  لى ارتفاع أسعار ، و

 0,13فائضا ضئيلا بلغ  2013النفط وتعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية العالمية، في حين سجلت سنة 
مليار دولار نتيجة الارتفاع المتزايد للواردات وكذلك العجز المسجل في الدخل الأولي والثانوي، أما سنة 

ض الهيكلي الذي شهده طول الفترة السابقة، إذ سجل الميزان فعرفت تسجيل عجز في الميزان بعد الفائ 2014
مليار  27,5حيث وصل إلى  2015مليار دولار، ليتفاقم العجز بعد ذلك سنة  5,88هذه السنة عجزا ب  

يعود تفاقم هذا العجز إلى الصدمة  26إلى  2016دولار، ليسجل انخفاض طفيف سنة  مليار دولار، و
 45دولار إلى  100إذ تهاوت الأسعار من  2016و 2014ق النفط بين سنتي النفطية التي عرفتها أسوا

 دولار في ظرف سنتين فقط. 
 .. تطور الاحتياطيات الأجنبية5.5

 2001نتيجة للفائض الهيكلي المستمر الذي سجله ميزان المدفوعات خصوصا في الفترة الممتدة من سنة 
إلى  2001مليار دولار سنة  24,85يرا إذ ارتفعت من ، عرفت الاحتياطيات الأجنبية نموا كب2012إلى 

بت ال   194إلى  2013لتصل سنة  2008مليار دولار سنة  99,97 %، 700مليار دولار مسجلة نسبة نمو قار
( أديا إلى تآكل 2016 -2014ل كن انهيار أسعار النفط والعجز المسجل في الميزان الكلي خلال الفترة )

مليار دولار سنة  114,1رعة حيث انخفضت في ظرف ثلاث سنوات فقط إلى الاحتياطيات بوثيرة متسا
 مليار دولار وهو مبلغ معتبر في ظرف مدة قصيرة.   80، أي بحوالي 2016
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بالتالي يمكن القول أن التوازنات الاقتصادية في الجزائر تبقى رهينة أسعار النفط في الأسواق العالمية  و
يع وترقية % من 96باعتباره يشكل أكثر من  ية تنو ية، رغم محاولة الحكومة الجزائر الصادرات الجزائر

ية والاتفاقات الدولية، إلا أن هذه المساعي باءت  الصادرات غير النفطية عبر العديد من البرامج الاستثمار
ية، على غرار عدم ملاءمة مناخ الاستثمار في الجزائر وكثرة  بالفشل لعدة أسباب سياسية واقتصادية وإدار

 اقيل البيروقراطية وسوء التسيير.العر
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 .المبحث الثالث: دراسة قياسية لدور السياسة النقدية والمالية في تحقيق توازن ميزان المدفوعات
لتي تتحكم يعتبر القياس الاقتصادي أحد التقنيات التي يلجأ إليها الباحثون الاقتصاديون لدراسة العوامل ا

ية الاقتصادية لة التنبؤ بسلوكياتها المستقبلية، فالقياس الاقتصادي هو تكامل النظفي الظواهر الاقتصادية، ومحاو ر
ة على مع التقنيات الكمية بهدف تحليل الظواهر الاقتصادية ومحاولة نمذجة تطوراتها الزمنية من أجل القدر

 التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية قصد المساعدة في رسم سياسات اقتصادية سليمة.
متمثل اول في هذه الدراسة تطبيق أحد النماذج القياسية الحديثة في تحليل السلاسل الزمنية والوسوف نح

قياس وتحليل (، والذي يعتبر من النماذج القياسية الديناميكية المناسبة لVARفي نموذج الانحدار الذاتي المتجه )
ية المتبعة من ار أثر السياسة النقدية والمالأثر السياسات الاقتصادية الكلية على المتغيرات الكلية من أجل اختب

ية خلال فترة الممتدة من سنة  يد ،  على الرص2016إلى سنة  1990طرف السلطات النقدية والمالية الجزائر
لأول (، حيث سيتم في المطلب اEViews 10الإجمالي لميزان المدفوعات وذلك بالاستعانة بالبرنامج الاحصائي )

ية لكل من السلاسل الزمنية وأشعة الانحدار الذاتي، وكذلك بناء النموذج وعاستعراض الأدبيات ال رض نظر
 الأدوات الإحصائية المستخدمة في الدراسة، بينما يخصص المطلب الثاني لتحليل نتائج الدراسة.  

 . المطلب الأول: نموذج الدراسة والأدوات
الاقتصادي، حيث أن صحة الاختبارات  تعتبر عملية بناء النموذج القياسي أهم عملية في القياس

جب الإحصائية ومدى تفسيرها للواقع تتوقف على الاختيار الأمثل للنموذج، وقبل بناء أي نموذج احصائي ي
راض الالمام ببعض المفاهيم العامة التي تمكن من بناء نموذج أكثر دقة، وسوف نحاول في هذا المطلب استع

 الأدوات المستخدمة في دراسة النموذج.بعض هذه المفاهيم إضافة إلى أهم 
 :. عموميات حول السلاسل الزمنية1

نمذجة  يعتبر تحليل السلاسل الزمنية أمرا بالغ الأهمية في الاقتصاد القياسي، وذلك من أجل الوصول إلى
بالتالي رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الملائمة، وفيما يلي عموميات  ول حدقيقة للظاهرة المدروسة، و

 السلاسل الزمنية. 
يف السلسلة الزمنية . 1.1  :تعر

ياضيا  هي الزمنية السلسلة عبارة عن مجموعة من المشاهدات لظاهرة معينة خلال فترة زمنية، وتعرف ر
والذي  tبأنها متتابعة من المتغيرات العشوائية معرفة ضمن فضاء الاحتمالية متعددة المتغيرات ومؤشرة بالدليل 

ين أحدهما توضيحي وهو متغير الزمن والآخر متغير الاستجابة،Tموعة دليلية يعود إلى مج  ، وتتكون من متغير
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يفها أنها سلسلة مشاهدات لظاهرة اقتصادية )السعر، 1وهو قيمة الظاهرة المدروسة ، كما يمكن تعر
ياضيا كالآتي:2المبيعات...( عبر الزمن يمكن التعبير عنها ر  ،و

 y = f(t) 
ياتها قابلة عند بناء السل سلة الزمنية، وقبل استخدامها في التحليل أو التنبؤ، لا بد من التأكد أن مستو

يات  للمقارنة فيما بينها، وهو شرط أساسي لصحة أي تحليل وأي توقع، لذلك يشترط أن تكون جميع مستو
يات  السلسلة خاصة بمكان معين، سواء كان إقليما أو ولاية أو مؤسسة، وأن تكون وحدة القياس لجميع مستو

السلسلة الزمنية موحدة، وتجدر الإشارة إلى أن السلاسل الزمنية عادة ما لا تعطى جاهزة وقابلة للتحليل 
يات قابلة للمقارنة ، 3مباشرة، حيث يتطلب الأمر في أغلب الأحيان إجراء بعض التعديلات لجعل المستو

يهدف تحليل السلاسل الزمنية إلى الحصول على وصف دقيق  لتطور السلسلة عبر الزمن، وكذلك بناء نموذج و
 .4لتفسير سلوكها، واستخدام النتائج لغرض التنبؤ بسلوك السلسلة في المستقبل

 :. مركبات السلسلة الزمنية2.1
تكون مشاهدات السلسلة الزمنية تابعة للزمن الذي يحدد خاصيتها أو سمتها الرئيسية والعلاقة الزمنية هذه 

يتها قد تأخذ أشكالا  مختلفة، وعادة ما تكون السلاسل الزمنية ذات اتجاه واحد، أو منتظمة حيث تتكرر دور
بنفس الصيغة كل سنة، أو ذات تغير عشوائي لعناصر مرتبطة ذاتيا، أي كل قيمة مرتبطة بالقيم السابقة 

 ، وتتمثل هذه الأشكال في:5وتتغير بواسطة أو بسبب عشوائي
 : الاتجاه العام. 1.2.1

فحص نمط التغير لظاهرة ما من خلال المنحنى الزمني )أو من خلال البيانات( كثيرا ما يلاحظ عند 
يادة أو النقصان، وميل عام للتزايد أو التناقص على  يجية على المدى القصير بالز وجود تغيرات بطيئة وتدر

يف الاتجاه العام في السلسلة بأنه التحركات الص يل، ومن تم يمكن تعر اعدة أو الهابطة في مستوى المدى الطو
يل يعرف عادة بتغيرات المدى الطو يل، و يرمز له بالرمز 6السلسلة على المدى الطو  .𝑇𝑡، و

  

                                                           
يت للعلوم الصرفة، العدد على الأسعار العالمية للشعيرمقارنة بين نموذج التمهيد الاسي ونموذج أثر التداخل : ألاء عبد الستار حمودات، 1  18، مجلة تكر
 .255، ص 2013(، العراق 1)

2: BOURBONNAIS Régis, TERRAZA Michel, Analyse des séries temporelles, 4é𝑚𝑒 Edition, dunod, Paris, 2016, p 11. 
يع، عمان، الطبعة الأولى، طرق الاقتصاد القياسي: محاضرات وتطبيقات: شيخي محمد، 3  .196 -195ص ، ص2012، دار الحامد للنشر والتوز
 255مرجع سابق، ص ، مقارنة بين نموذج التمهيد الاسي ونموذج أثر التداخل على الأسعار العالمية للشعيرألاء عبد الستار حمودات، : 4
يع، عنابة الإحصاء التطبيقي: نصيب رجم، 5  .39، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوز
يز، جدة، مقدمة في التحليل الحديث للسلاسل الزمنية، الطبعة الأولىسمير مصطفى شعراوي،  :6 ، 2005، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العز

 .43ص 



                                                 (                       2016 -1990ال الفترة )يزان المدفوعات في الجزائر خلدراسة قياسية لأثر السياسة النقدية والمالية على م :الفصل الثاني     
  

222 

  :التغيرات الموسمية. 2.2.1
هي تلك التغيرات التي تحدث بانتظام في وحدات زمنية متعاقبة والتي تنجم من تأثير عوامل خارجية، 

يرمز لها ب  1كرر على نفس الوثيرة كل سنةأو هي تلك التقلبات التي تت يادة 𝑠𝑡، و ، وكمثال لهذه التغيرات ز
بائية في فصل الصيف بسبب الاستخدام المتزايد  استهلاك الغاز الطبيعي في فصل الشتاء، أو على الطاقة ال كهر

 للمكيفات الهوائية.
ية. 3.2.1  : التغيرات الدور

تاما كما هو الحال في التغيرات الموسمية، إذ أن طول الدورة هي تغيرات منتظمة ل كن انتظامها ليس 
الاقتصادية ليس معروفا بدقة كما أنه يتغير ولذلك لا يمكن تحديد مواعيد هذه التغيرات بدقة، والتغيرات 
ية ليست تغيرات قصيرة الأجل مثل التغيرات الموسمية إذ لا يظهر لها أثر محسوس بين سنة وأخرى  الدور

يلا حتى تستعيد سيرورتها، وقد اختلف الاقتصاديون في تحديد هذا الزمن ول كن وإنما تست غرق زمنا طو
يرمز لها بالرمز2الغالب أن الدورة تستغرق حوالي عشر سنوات  . 𝐶𝑡، و

  :التغيرات العشوائية. 4.2.1
بالتالي فهي تغيرات شاذ ة أو تذبذبات غير هي التغيرات التي لم تتمكن التغيرات السابقة من تفسيرها، و

يرمز لها بالرمز  ، إذ تنشأ عن أسباب استثنائية 𝜀𝑡منتظمة ناتجة عن ظروف طارئة لا يمكن التنبؤ بوقوعها، و
 .3العمالية، الحروب...( وغير متوقعة )ال كوارث الطبيعية، الإضرابات

 .. السلاسل الزمنية المستقرة وغير المستقرة3.1
ئية والقياسية أن تكون السلاسل الزمنية مستقرة أو ساكنة، في حين تفترض معظم الدراسات الإحصا

ستقرار اأن غالبية السلاسل الزمنية سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية تتميز بعدم الاستقرار نتيجة عدم 
 الظروف المحيطة بها.

  :. السلسلة الزمنية المستقرة1.3.1
ياتها مع الزمن دون أن يتغير المتوسط فيها، وذلك إن السلسلة الزمنية المستقرة هي تلك التي  تتغير مستو

يادة ولا نحو النقصان، ونقول  يلة نسبيا، أي أن السلسلة لا يوجد فيها اتجاه لا نحو الز خلال فترة زمنية طو
ي أ 4عن سلسلة زمنية مستقرة بمعنى ضعيف إذا كانت توقعها، تبايناتها، وتبايناتها المشتركة ثابتة عبر الزمن

 :5أن

                                                           
1: BERNARRD Grais, Méthodes Statistiques, Dunod, paris, 1978, p326. 

يز فهمي هيكل، : 2 بية، بيروت، ب الإحصائيةمبادئ الأساليعبد العز  .487 ، ص1966، الطبعة الأولى، دار النهضة العر
3: BOURBONNAIS Régis, TERRAZA Michel, , op-cit, p 11. 

 .200، مرجع سابق، ص شيخي محمد :4
5: ARAGON Yves, Séries temporelles avec R, EDP Sciences, Paris, 2016, p 59. 
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 أي  الزمن عبر القيم متوسط ثبات E(𝑌𝑡) الزمن  عن مستقل.(t) 
 أي  الزمن عبر التباين ثباتVar(𝑌𝑡) الزمن  عن مستقل(t). 
 التغاير يكون أن (Covariance )القيمتين بين الفجوة الزمنية على معتمدة المتغير لنفس قيمتين أي بين 
 (t).الزمن  عن مستقل Var(𝑌𝑡) أي التغاير، عنده يحسب يالذ للزمن الفعلية القيمة على وليس

 : . السلاسل الزمنية غير المستقرة2.3.1
يادة أو  السلاسل الزمنية غير المستقرة هي السلاسل التي يتغير فيها المتوسط باستمرار سواء نحو الز

يعود عدم الاستقرار إلى نمط السلسلة، حيث يوجد نمطين من المس  :1رات غير المستقرة وهيالنقصان، و
: هي سلاسل غير مستقرة لها معادلة اتجاه عام محددة فضلا عن سياق عشوائي مستقر TSالنوع الأول 

ياضي يساوي الصفر وتباينه ثابت.  توقعه الر
دة : هي سلاسل غير مستقرة ذات اتجاه عام عشوائي وتتميز بوجود جذر الوحدة مرة واحDSالنوع الثاني 

 من أجل جعلها مستقرة نقوم بتطبيق مرشح الفروقات الأولى. على الأقل، و
 .(VAR. عموميات حول أشعة الانحدار الذاتي المتجه )2

دراسة يعتبر نموذج الانحدار الذاتي المتجه من النماذج القياسية الحديثة في تحليل السلاسل الزمنية و
ية ونالعلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية، فهذا النموذج ي ماذج السلاسل قوم بالمزج بين النماذج الانحدار

سه في الزمنية، حيث يتم في هذا النموذج كتابة كل متغير من متغيرات الدراسة كدالة خطية لقيم المتغير نف
بقيم المتغيرات الأخرى ا النموذج في الفترات السابقة أيضا، وتعتبر جميع المتغيرات في هذو الفترات السابقة و

 داخلية، لذلك يستلزم هذا النموذج تحديد متغيرات الدراسة وكذلك فترات التباطؤ المناسبة. متغيرات
ياضية للنموذج1.2  : . الكتابة الر

ية، إذ  يقة التقليدية في بناء النماذج القياسية الآنية تعتمد وجهة نظر تفسير كان سيمس يرى أن الطر
اد بعض المتغيرات من بعض المعادلات من أجل تتضمن كثيرا من الفرضيات غير المختبرة مثل استبع

يع  الوصول إلى تشخيص مقبول للنموذج، وكذلك الأمر فيما يتعلق باختيار المتغيرات الخارجية، وشكل توز
يقة نفسها دون  1981فترات الابطاء الزمني، لذلك قام سيمس سنة  باقتراح معاملة المتغيرات جميعها بالطر

يكتب نموذج 2جميعا في المعادلات بعدد مدد الابطاء الزمني نفسهاأية شروط مسبقة، وإدخالها  ل   VAR، و
k متغير وp ياضي التالي  :3تباطؤ على الشكل الر

                                                           
في تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ )دراسة تطبيقية على أعداد تلاميذ الصف الأول من التعليم  Jenkins-Boxمنهجية ، : عثمان نقار، منذر العواد1

ية  .129، ص 2011، العدد الثالث، دمشق، 27، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد الأساسي في سور
ية VARج استخدام نماذ : عثمان نقار، منذر العواد،2 ، مجلة في التنبؤ ودراسة العلاقة السببية بين إجمالي الناتج المحلي وإجمالي التكوين الرأسمالي في سور

 .339، ص 2012، العدد الثاني، دمشق، 28جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
 .269شيخي محمد، مرجع سابق، ص : 3
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 حيث: 

𝑌𝑡( شعاع ذو البعد :n×1.) 
ɛ𝑡( يش الأبيض ذو البعد يحقق الفرضيات الكلاسيكية.n×1: شعاع التشو  ( و
𝑡.الزمن : 

ية نموذج 2.2   : VAR. استقرار
 :1مستقر إذا تحققت الشروط الكلاسيكية الثلاثة وهي VARنقول أن نموذج 

 E(𝑌𝑡) = 𝜇∀t ;    
 Var(𝑌𝑡)   ∞ ; 
 Cov(𝑌𝑡𝑌𝑡+1) = E[(𝑌𝑡 − 𝜇)(𝑌𝑡+𝑘 − 𝜇)]=Г𝑘 ∀t. 

بصفة عامة تكون السيرورة  محدد المصفوفة مستقرة إذا كان كثير الحدود المعرف انطلاقا من  VARو
|𝐼 − 𝜙1𝐿 − 𝜙2 𝐿

2 − 𝜙𝑃𝐿𝑃 | 0=  ية.تحتوي  على جدور خارج الدائرة الوحدو
  : VAR. تحديد وتقدير نموذج3.2

بعات الصغرى أو  VARفي حالة نموذج  يقة المر يمكن تقدير كل معادلة من معادلات هذا النموذج بطر
يقة المعقولية العظمى، حيث يتم تقدير   . 2كل معادلة على حدابطر

يقة المربعات الصغرى العادية1.3.2  :. التقدير بطر
بعات الانحراف بين المشاهدات الفعلية  يجاد أحسن تصحيح خطي بتدنية مر يقة إ تحاول هذه الطر

يب يقة الأكثر شيوعا، وهذا لما تتميز به مقدراتها ونتائجها، والتي غالبا ما تكون قر ة والمقدرة، وتعتبر هذه الطر
 من الواقع.

يقة المعقولية العظمى2.3.2  :. التقدير بطر
بعات الصغرى كونها تستوجب معرفة  يق المر يقة التقدير بواسطة المعقولية العظمى عن طر تختلف طر
بعد  يع المسار مسبقا، ومن أجل الحصول على مقدرات المعقولية العظمى نقوم ببعض التبديلات للمتغير، و توز

ية المسار الاشتقاق نتحصل على  يتحقق هذا في حالة استقرار بعات الصغرى، و  𝑥𝑡مقدر متطابق مع مقدر المر
بيا. VAR(P)من نوع  يعا طبيعيا تقار  وفي الحالة التي يكون فيها الأخطاء العشوائية موزعة توز

 .. تحديد نموذج الدراسة والأدوات3
ار الذاتي نأتي لتحديد نموذج الدراسة بعد استعراضنا لعموميات حول السلاسل الزمنية وأشعة الانحد

 وكذلك الأدوات الإحصائية المستخدمة في التحليل.
                                                           

1: Bourbonnais Régie, Econometrie, Dunod, 10𝑒𝑚𝑒 édition, Paris, 2018, p 300. 
 .272: شيخي محمد، مرجع سابق، ص 2

𝑌𝑡 =𝜙0 + 𝜙1𝑌𝑡−1 + 𝜙2𝑌2−1+ ...+ 𝜙𝑝𝑌𝑡−𝑝 + ɛ𝑡   ; t = 1,2,…T 
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 :. تحديد نموذج الدراسة1.3
 المستقلة المتغيرات تحديد يتم خلالها حيث النموذج بناء مرحل أهم من القياسي النموذج صياغة مرحلة تعد

ية والدراسات السابقة تم الوصول إلى المتغيرات التابعة، واستنادا إ على تأثر أن يمكن التي بات النظر لى المقار
 النموذج التالي:

B= f(Er, Dr, M2, G, SB). 
 حيث:

B .يكي  : يمثل رصيد ميزان المدفوعات مقوما بالدولار الأمر
Er .يكي مقابل الدينار الجزائري  : السعر الرسمي لصرف الدولار الأمر
Dr  :ية.معدل إعادة الخصم المطبق من طرف بن  ك الجزائر على البنوك التجار
M2الكتلة النقدية المتداولة بالمفهوم : M2 بالدينار الجزائري. 
G .إجمالي النفقات العامة بالدينار الجزائري : 
SB  :العامة بالدينار الجزائري. رصيد الموازنة 

ية لمتغيرات الدراسة مأخوذة من بنك الجزائر، وزا رة المالية والديوان وقد تم الاعتماد على بينات سنو
 الوطني للإحصائيات. 

 :. أدوات الدراسة2.3
 تنحصر أدوات الدراسة فيما يلي: 

ية1.2.3  :. اختبارات الاستقرار
ية السلاسل الزمنية الخطوة الأولى في تحليل البيانات و النماذج القياسية،  دراسةتعتبر دراسة استقرار

ية منها طرق كيفية وذلك تفاديا لظهور مشكلة الانحدار الزائف،  وتوجد عدة طرق لاختبار الاستقرار
وأخرى احصائية، وسوف نعتمد في هذه الدراسة على ملاحظة الرسم البياني وفحص دالة الارتباط الذاتي 

كاختبار إحصائي والذي يعتبر من بين أنجع  (ADF)كاختبارات كيفية، وعلى اختبار ديكي فولر المطور 
ية.اختبارات الجذر الوحدوي ل  دراسة الاستقرار

  :من خلال ملاحظة الرسم البياني يمكن الحكم على طبيعة السلسلة أن كانت مستقرة أم الرسم البياني
بالتالي السلسلة غير مستقرة، أما  يادة أو النقصان فإن للسلسة اتجاه عام و لا، فإذا كان للمنحنى ميل كبير للز

 م فإنه يمكن القول بأن السلسلة مستقرة.إذا كان المنحنى يتذبذب حول وسط حسابي بانتظا
  :يقة على فحص دالة الارتباط الذاتي، فإذا كانت كل دالة الارتباط الذاتي وتعتمد هذه الطر

بة تقع داخل مجال الثقة، أي أنها معدومة فإنه يمكن القول أن السلسلة الزمنية مستقرة،  المعاملات المحسو
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الذاتي عدم وجود تناقص لهذه النسب فإننا نستطيع القول أن  أما إذا لاحظنا من خلال بيان الارتباط
 السلسلة الزمنية غير مستقرة لوجود مركبة الاتجاه العام.

 (اختبار ديكي فولر المطورADF:) من أهم اختبارات الجذر الوحدوي  المطور يعتبر اختبار ديكي فولر
يرتكز على الفرضية  ϕ)وأكثرها استخداما، و 1:𝐻1بعات الصغرى للنماذج ( وعل يقة المر ى التقدير بطر

(، والذي يتميز بأنه يعطي EViews 10سيتم تطبيق هذا الاختبار على النماذج الثلاثة باستخدام برنامج )، و1الثلاثة
النتائج وفقا لفترات تباطؤ مثالية، وذلك من أجل اختبار الفرضية العدمية والتي تنص على وجود جذر 

بالتالي عد بالتالي وحدوي و ية السلسلة ضد الفرضية البديلة التي تنص على عدم وجود جذر وحدة و م استقرار
 :2كما يلي ADFوتتمثل خطوات اختبار استقرار السلسلة، 

 الفرضية نجري اختبار ثم الثابت، والحد الزمني الاتجاه ذات الصيغة أي الثالث النموذج بتقدير نقوم 
 جذر بها يوجد أي مستقرة غير أن السلسلة يعني هذا فإن( 𝐻0) الفرضية قبول تم فإذا النموذج، بهذا الخاصة

بالتالي أحادي، ية اختبار يتم و  عن يختلف كان ، فإذا(t)ستودنت  اختبار ( باستعمالbالمعامل ) معنو
يقة (، وأفضلTS) المسار من الزمنية السلسلة فإن الصفر  الاتجاه معادلة تقدير هي مستقرة لإرجاعها طر

( فإننا 𝐻1البديلة ) الفرضية ( وقبلنا𝐻0العدمية ) الفرضية رفضنا إذا الدراسة على البواقي، أما لإجراء لعاما
 نمر إلى تقدير النموذج الثاني.

 قبول تم إذا الثاني النموذج في ( الفرضية العدمية𝐻0هذا يعني أن السلسلة الزمنية غير ) ،مستقرة 
بالتالي يةم اختبار يتم و  عن مختلف (c)كان  (، فإذاtستودنت) اختبار باستعمال (c)الثابت  المعامل عنو

يقة وأحسن بانحراف (DSالمسار ) من الزمنية السلسة فإن الصفر يقة هي مستقرة لإرجاعها طر  الفروقات طر
 راف،انح دون (DSالمسار ) من السلسلة أن يعني فهذا الصفر كان يساوي إذا ، أما(c)الثابت  إضافة مع

يقة لإرجاعها وأفضل يقة هي مستقرة طر الفرضية  رفضنا إذا ، أما(c)الثابت  إضافة دون الفروقات طر
 الأول. النموذج تقدير إلى نمر (𝐻1البديلة ) الفرضية قبول تم (، و𝐻0العدمية )
 الفرضية قبول تم إذا الأول النموذج في ( العدمية𝐻0هذا ) من مستقرة ية غيرالزمن السلسلة أن يعني 

يقة أفضل و انحراف دون (DSالمسار ) يقة الفروقات، مستقرة لإرجاعها طر  الفرضية قبول تم إذا أما طر
 .مستواها الأصلي في مستقرة الزمنية السلسلة فإن (𝐻1البديلة )

 :اختبارات التكامل المشترك 2.2.3
ية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة يلة بعد دراسة استقرار ، يتم البحث عن وجود علاقات توازنية طو

الأجل بين المتغيرات من عدمه أو ما يعرف بالتكامل المشترك، والذي يستلزم استقرار السلاسل الزمنية من 
                                                           

1: Bourbonnais Régie, Econometrie, op-cit, p 268. 
ية والتطبيق، عبد القادر محمد عبد القادر عطية،  :2 ية، الدار الجامعيةالحديث في الاقتصاد القياسي بين النظر  -266ص -، ص2005، الاسكندر

664. 
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نفس الدرجة، وكذلك وجود شعاع تكامل أو أكثر بين المتغيرات المستقرة من نفس الدرجة، والذي يتم 
انسون للتكامل المشترك والذي يعتمد على القيم الذاتية لمصفوفات التباينات ال كشف عنها بواسطة اختبار جوه

 والتباينات المشتركة.
إذا كانت المتغيرات غير مستقرة، متكاملة من الدرجة الأولى مثلا، فهناك احتمال وجود تكامل 

رجات مشترك، فوجود تكامل مشترك محتمل يعني أن المتغيرات يجب أن تكون مستقرة ولها نفس د
بعات الصغرى يسمح بحساب بواقي التقدير:  يقة المر  التكامل، التقدير بطر

-�̂�0 −  �̂�1𝑋𝑡1 − �̂�2𝑋𝑡2 − ⋯ �̂�𝑘𝑋𝑡𝑘 =𝑌𝑡 ̂𝑡 
إذا كانت سلسلة بواقي التقدير مستقرة، فإننا نقبل فرضية التكامل المشترك بين المتغيرات، علما أن 

ية لديكي فولر يجب أن تتم انطلاقا من القيم الحرجة المستعملة من طرف ماكينون  اختبارات الاستقرار
 .1( بدلالة عدد متغيرات النموذج1991)

 :. تقدير النموذج واختيار فترة التباطؤ3.2.3
ية السلاسل الزمنية للمتغيرات تأتي مرحلة تقدير النموذج، وكما ذكرنا سا فإنه بقا بعد التأكد من استقرار

بعات الصغرى هي ا يقة المر نعتمد  لأكثر شيوعا واستعمالا، لذلك سوفتوجد عدة طرق للتقدير، إلا أن طر
يقة في تقدير معاملات النموذج.  على هذه الطر

ي (، والتPوقبل تحديد المعاملات يجب أولا تحديد درجة النموذج، أي ما يعرف بدرجة تأخير النموذج )
يق عدة  بعات البواقي، وسوف نعتمد على ميتم تحديدها عن طر عايير معايير إحصائية تعمل على تدنية مجموع مر

AKAIKE ،SCHWARZ ،Hannan-Quinn. 
 :. دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات4.2.3

يوضح العلاقات الموجود ة يعتبر موضوع السببية من أهم المواضيع في القياس الاقتصادي، كونه يبرز و
بالتالي بين الظواهر الاق وجد ترسم ووضع السياسات الملائمة، ومن الناحية العملية المساعدة في تصادية و

ي فالعديد من الاختبارات القياسية التي تدرس وجود علاقة سببية بين المتغيرات من عدمها، وسوف نعتمد 
جر والتي تبحث ى سببية غراندراستنا للعلاقة السببية بين متغيرات السياسة المالية والنقدية والتوازن الخارجي عل

ين خلال الأجل القصير بناء على العلاقة الديناميكية الموجو دة بين عن وجود علاقة سببية مباشرة بين متغير
ية العلاقة )إحصائية فيشر(، حيث نخت يتم تحديد السببية من عدمها بناء على معنو بر السلاسل الزمنية، و

ية التي تنص على عدم وجو ين في الأجل القصير ضد الفرضية البديلةالفرضية الصفر التي  د علاقة بين المتغير
ين.  تنص على وجود علاقة سببية بين المتغير

  

                                                           
 .298، 297سابق، ص ص  مرجع: شيخي محمد، 1
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 :. تحليل التباين والصدمات ودوال الاستجابة5.2.3
ؤات في أنها تساعد على تحليل آثار السياسة الاقتصادية وكذلك القيام بتنب VARمن بين أهم مزايا نماذج 

 وذلك من خلال محاكاة الصدمات العشوائية وتحليل تباين خطأ التنبؤ. المستقبل،
يسمح تحليل الصدمات ودوال الاستجابة بدراسة أثر صدمة معينة على متغيرات النظام، إذ تبين  

 .1حسب سيمس أثر انخفاض وحيد ومفاجئ لمتغيرة على نفسها وعلى باقي متغيرات النظام في كل الأوقات
في تباين ( Innovation)يل تباين خطأ التنبؤ إلى حساب مدى مساهمة كل تجديدة في حين يهدف تحل

ياضيا كتابة تباين خطأ التنبؤ لفترة معينة  كدالة لتغير الخطأ الخاص لكل متغير على حدا،  hالخطأ، إذ يمكننا ر
بط كل من هذه الفروق بالتباين الكلي للحصول على وزنها النسبي كنسبة  يكفي بعد ذلك ر يةو  . 2المئو

 :. اختبار النموذج من الناحية القياسية6.2.3
بعد التأكد من سلامة وصلاحية النموذج من الناحية الإحصائية والاقتصادية تأتي مرحلة المعايرة 

ي ة القياسية لمعرفة مدى انسجام النموذج التقديري وخلوه من المشاكل القياسية، إذ سنتأكد من استقرار
 مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي. النمودج، وكذلك غياب

 :ية النموذج  اختبار استقرار
ية النموذج على اختبار ) (، Inverse Roots of AR Characteristic Polynomialسوف نعتمد لدراسة استقرار

يتحقق الاستقرارVARحيث يعتمد هذ الاختبار على تقدير معاملات القيم الذاتية لنموذج )  ( المستخدم، و
 لنموذج إذا كانت الجدور كلها تقع داخل الدائرة الأحادية.الهيكلي ل
 :اختبار الارتباط التسلسلي للأخطاء 

وف س ذلك غياب مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي يثبت أن فترة التباطؤ المختارة فترة مثالية، ولإثبات
يث يتم اختبار صحة ، ح(LM-Testالبواقي ) بين التسلسلي للارتباط لاجرانج مضروب اختبارنعتمد على 

ية القائلة بعدم وجود ارتباط تسلسلي بين البواقي، جود و ىضد الفرضية البديلة التي تنص عل الفرضية الصفر
ية إذا كانت الإحصائية ) بة LM-statارتباط تسلسلي بين الأخطاء، حيث يتم قبول الفرضية الصفر ( المحسو

 %.1أكبر من 
 .الدراسة نتائج ومناقشة المطلب الثاني: تحليل

ذج بعد تحديدنا للنموذج والأدوات المستخدمة في الدراسة نأتي لتحليل نتائج الدراسة ومعايرة النمو
ياضية، الاحصائية والاقتصادية، وذلك بالاستعانة بالبرنامج الاح صائي والتأكد من سلامته من الناحية الر

(EViews 10 .) 

                                                           
  .281: نفس المرجع السابق، ص1

2: Bourbonnais Régie, Econometrie, op-cit, p 312. 
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ية السلاسل الزمنية. 1  :دراسة استقرار
ية السلاسل الزمنية الخطوة الأولتعتبر د في بناء النموذج القياسي وذلك تفاديا لظهور  ىراسة استقرار

مشكلة الانحدار الزائف، وقد اعتمدنا في دراستنا على كل من ملاحظة المنحنى البياني للسلاسل الزمنية، 
 (.ADFفولر المطور ) وكذلك فحص دالة الارتباط الذاتي، أما احصائيا فقد تم الاستعانة باختبار ديكي

 :. ملاحظة المنحنيات البيانية1.1
لكل من كمية النقود، النفقات وسعر  (11) الشكل رقمأظهرت المنحنيات البيانية للسلاسل الزمنية 

بالتالي فهي غير مستقرة عند  الصرف أنها تميل للارتفاع مع مرور الزمن، أي أن لها اتجاه تصاعدي، و
، رصيد الميزانية ورصيد ميزان المدفوعات، فعرفت تذبذب، فتارة تميل للارتفاع المستوى، أما معدل الخصم

بالتالي لا يمكن الحكم على  وتارة أخرى للانخفاض، غير أن هذا التذبذب لم يكن حول متوسط حسابي، و
ية هذه المتغير  ات من خلال الرسم البياني.استقرار

 لدراسة عند المستوى.(: المنحنيات البيانية لمتغيرات ا11الشكل رقم )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 
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 :. فحص دالة الارتباط الذاتي2.1
ية كل متغيرات الدراسة عند المستوى،  (12) أكدت دالة الارتباط الذاتي الشكل رقم عدم استقرار

بة غير معدومة  أي أنها تقع خارج مجال الثقة، باستثناء سلسلة رصيد حيث كانت جل المعاملات المحسو
ميزان المدفوعات والتي لم نستطع الحكم عليها من خلال الاختبارات ال كيفية، وسوف يتم الحكم عليها من 

  (.ADFخلال الاختبار الاحصائي ديكي فولر المطور )
 ى.دوال الارتباط الذاتي لمتغيرات الدراسة عند المستو(: 12) الشكل رقم

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 
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 .(ADF. اختبار الجدر الوحدوي ديكي فولر المطور )3.1
بعد الاختبارات ال كيفية، يتم تأكيد النتائج بواسطة الاختبارات الإحصائية، وسوف نعتمد على اختبار 

بالتالي  (، منADFالديكي فولر المطور ) أجل اختبار الفرضية العدمية والتي تنص على وجود جذر وحدوي و
بالتالي استقرار السلسلة،  ية السلسلة ضد الفرضية البديلة التي تنص على عدم وجود جذر وحدة و عدم استقرار

بة، فإذا كانت  tاعتمادا على إحصائية  بة أكبر من  tالمحسو بل المجدولة نرفض فرضية العدم ونق tالمحسو
بالتالي السلسلة مستقرة، أما إذا كانت  بة أصغر من  tالفرضية البديلة و المجدولة نقبل فرضية العدم  tالمحسو

بالتالي السلسلة غير مستقرة، والجدول   يبرز نتائج هذا الاختبار.   التاليو
 للجدر الوحدوي. ADF(: نتائج اختبار 32الجدول رقم )

 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 
بة أقل من  tمن خلال الجدول يتضح أن  المجدولة للنماذج الثلاث لمتغيرات الدراسة، وهو ما  tالمحسو

ية، أي أن السلاسل الزمنية 5تبرزه الاحتمالية التي كانت أكبر من  بالتالي نقبل الفرضية الصفر %، و
 الدراسة كلها غير مستقرة عند المستوى.لمتغيرات 

ية المستخدمة، يتبين أن السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة غير  من خلال نتائج اختبارات الاستقرار
( 13مستقرة عند المستوى، ولجعلها مستقرة نلجأ إلى استخدام الفروقات من الدرجة الأولى، والشكل رقم )

 ارتباط الذاتي لمتغيرات الدراسة بعد الفرق الأول.يبين المنحنيات البيانية ودوال ال
  

  

resulta 
No Constant, no trend Constant, no trend Constant and trend 

Variabls 
p-value t-Stats P-value  

Consta 
p-value t-Stats p-value 

(trend) 
p-value t-Stats 

no 0.1677 -1.3212 0.9874 0.665 -1.1842 0.3180 0.9376 -0.9253 B 
no 0.4882 -0.5039 0.3180 0.782 -0.8667 0.1174 0.7017 1.7448-  SB 
no 0.1019 -1.5990 0.0000 0.586 -1.3548 0.9996 0.6822 -1.7809 DR 
no 0.9957  2.5076 0.0215 0.574 -1.3839 0.0031 0.6889 -1.7695 ER 
no 0.1847 -1.2598 0.2393 0.588 -1.3468 0.0137 0.2194 -2.7761 G 
no 0.0071 -2.8285 0.8018 1.000  2.7190 0.0176 0.8382 -1.3955 M2 
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 (: المنحنيات البيانية ودوال الارتباط الذاتي لمتغيرات الدراسة بعد الفرق الأول.13الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 

 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

DB

          

-10

-5

0

5

10

15

20

25

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

DER

        

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

DDR

           

0

400

800

1,200

1,600

2,000

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

DM2

        

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

DG

         

-2,000,000

-1,600,000

-1,200,000

-800,000

-400,000

0

400,000

800,000

1,200,000

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

DSB

           



                                                 (                       2016 -1990ال الفترة )يزان المدفوعات في الجزائر خلدراسة قياسية لأثر السياسة النقدية والمالية على م :الفصل الثاني     
  

233 

يانية يتضح أن سلسلة كل من سعر الصرف، معدل الخصم، رصيد من خلال ملاحظة المنحنيات الب
ميزان المدفوعات ورصيد الميزانية العامة مستقرة بعد أخد الفرق الأول وذلك راجع ل كون المنحنى البياني 
لسلاسل هذه المتغيرات يتذبذب حول قيمة ثابتة )وسط حسابي(، بينما يبدو أن سلسلتي كتلة النقود 

 غير مستقرتين، إذ يتضح وجود ميل نحو الارتفاع، حيث لا تتذبذبان حول قيمة ثابتة.والنفقات العامة 
بة  (13رقم ) نفس النتائج توصلت إليها دوال الارتباط الذاتي، حيت يتبين من الشكل أن المعاملات المحسو

فوعات معدومة أي أنها تقع داخل مجال الثقة بالنسبة لكل من سعر الصرف، معدل الخصم، ميزان المد
بالتالي يمكن القول أن هذه السلاسل مستقرة في انتظار التأكيد الاحصائي، في  ورصيد الميزانية العمومية، و
بة لكل من سلسلتي الكتلة النقدية والنفقات العامة كلها معدومة، أي أنها كانت  حين لم تكن المعاملات المحسو

ية هاتين السلسلتين، وسوف نحاول تأكيد هذه النتائج  تقع خارج مجال الثقة، لذلك لا يمكن الجزم باستقرار
( يبين نتائج 33(، والجدول رقم )ADFأو نفيها احصائيا بواسطة اختبار الجدر الوحدوي ديكي فولر المطور)

 .متغيرات الدراسة بعد الفرق الأولهذا اختبار ل
 للجدر الوحدوي بعد الفرق الأول. ADF(: نتائج اختبار 33الجدول رقم )

 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 
% بالنسبة لميزان المدفوعات، سعر الصرف، 5من خلال الجدول يتضح أن الاحتمالية كانت أقل من 

بة كانت أكبر من القيمة المجدولة لهذه المتغيرات  معدل الخصم ورصيد الميزانية العامة، أي أن القيمة المحسو
بالتالي هذه السلاسل مستقرة  في النماذج الثلاث، ومنه نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة، و
ومتكاملة من الدرجة الأولى، أما بالنسبة لسلسلتي كمية النقود والنفقات العامة فقد كانت الاحتمالية أكبر 

ية ونرفض الفرضية %، أي 5من  بة أقل من القيمة المجدولة، ومنه نقبل الفرضية الصفر أن القيمة المحسو
بالتالي لازالت هذه المتغيرات غير مستقرة، لذلك نلجأ إلى الفروقات من الدرجة الثانية، والشكل  البديلة، و

عد الفرق الثاني، بينما يبين ( يبين المنحنيات البيانية ودوال الارتباط الذاتي لهاتين السلسلتين ب14رقم )
 (.ADFنتائج اختبار ديكي فولر المطور ) (34) الجدول رقم

Résulta 
No Constant, no trend Constant, no trend Constant and trend 

Variabls 
p-value t-Stats 

P-value  
Consta p-value t-Stats 

p-value 
(trend) p-value t-Stats 

(1)I 0.0000 -5.4176 0.5652 0.000 -5.3744 0.1554 0.0005 -5.6997 DB 
(1)I 0.0000 -4.8347 0.4476 0.000 -4.8493 0.5237 0.0039 -4.7977 DSB 
(1)I 0.0007 -3.6987 0.7672 0.006 -3.8887 0.8882 0.0114 -4.4309 DDR 
(1)I 0.0079 -2.7564 0.0838 0.020 -3.4031 0.9494 0.0960 -3.2607 DER 

no 0.4838 -0.5102 0.1983 0.348 -1.8507 0.1654 0.0002 -6.2546 DG 
no 0.6045 -0.1965 0.0667 0.970  0.2806 0.0948 0.7136 -1.6990 DM2 
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 (: المنحنيات البيانية ودوال الارتباط الذاتي لكتلة النقود والنفقات العامة بعد الفرق الثاني.14الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 
 .ثانيبعد الفرق ال كتلة النقود والنفقات العامةلسلسلتي  ADF(: نتائج اختبار 34الجدول رقم )

 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 
يتضح من خلال الشكل أن المنحنى البياني لكلتا السلسلتين يتذبذب حول قيمة ثابتة )وسط حسابي(، 

باط الذاتي أن جل المعاملات معدومة وتقع داخل مجال الثقة، لذلك يمكن القول أن فيما أثبتت دالة الارت
%، 5السلسلتين مستقرتين، وقد أكد اختبار ديكي فولر المطور هذه النتائج، حيث كانت الاحتمالية أقل من 

بة أكبر من القيمة المجدولة باستثناء النموذج الأول لسلسلة النفقات ا لعامة والذي هو أي أن القيمة المحسو
بالتالي كلا  ية القاطع، ومنه نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة، و غير معنوي أصلا نتيجة غير معنو

    السلسلتين مستقرتين ومتكاملتين من الدرجة الثانية.
ية يتضح أن كل من سلسلة رصيد ميزان المدفوعات، سعر الصرف، معدل  من خلال نتائج الاستقرار

بالتالي فهذه الخصم و رصيد الموازنة العامة غير مستقرة عند المستوى بل استقرت بعد أخد الفرق الأول، و
، وهذا ما يتوافق وأغلب المتغيرات الاقتصادية والتي لا تستقر I(1) المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى

غيرات خلال الزمن أحسن دليل عادة عند المستوى كونها على علاقة مع الزمن، والقيم المتزايدة لهذه المت

Résulta 
No Constant, no trend Constant, no trend Constant and trend 

Variabls 
p-value t-Stats P-value  

Consta p-value t-Stats p-value 
(trend) p-value t-Stats 

(2)I 0.0000 -5.9585 0.8145 0.000 -5.8096 0.2840 0.9831 -0.3204 D(DG) 
(2)I 0.0000 -6.3448 0.0116 0.002 -4.4591 0.5219 0.0203 -4.1361 D(DM2) 
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على ذلك، أما سلسلة كل من الكتلة النقدية والنفقات العامة لم تستقر لا عند المستوى ولا بعد أخذ الفرق 
يادة I(2)الأول، بل استقرت بعد أخذ الفرق الثاني فهي متكاملة من الدرجة الثانية  ، وهذا راجع إلى ز

ين خلال بع ض الفترات نتيجة اتباع سياسة نقدية ومالية توسعية على غرار ما ال كبيرة في حجم هذين المتغير
تغطية العجز الموازني، واحتياجات الائتمان بغية  1994إلى سنة  1990حصل خلال الفترة الممتدة من سنة 

 لدى المؤسسات العامة، وكذلك عدم التشدد في تطبيق البرامج الائتمانية المبرمة مع صندوق النقد الدولي،
والتي عرف الجزائر خلالها سيولة كبيرة نتيجة  2012إلى سنة  2001ة إلى الفترة الممتدة من سنة إضاف

تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وكذلك الارتفاع ال كبير للإنفاق العمومي في إطار المخططات 
ية المبرمجة.  التنمو

 :. اختبار التكامل المشترك2
ية يتضح عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات أي أنه لا من خلال نتائج دراسة الاستقرا ر

يات التكامل لمتغيرات النموذج  يلة الأجل بين المتغيرات، وذلك راجع لاختلاف مستو كما توجد علاقة طو
 .التاليهو مبين في الجدول 

 (: رتبة تكامل المتغيرات.35الجدول رقم )
 B DR ER M2 G SB المتغير

 I(1) I(1) I(1) I(2) I(2) I(1) مستوى التكامل
 من إعداد الطالب المصدر: 

 :. تحديد فترة الابطاء الزمني للنموذج3
بطاء للنموذج، وذلك VARقبل تقدير نموذج ) ( واجراء اختبارات السببية يجب أولا تحديد فترة الإ
تقابل أدنى قيمة  ، حيث نختار فترة التباطؤ التيHannan-Quinnو Akaike، Schwarzبالاعتماد على مؤشرات 

 2نلاحظ أن أغلب المؤشرات تأخذ أصغر قيمة عند الدرجة  التاليلهذه المؤشرات، ومن خلال الجدول 
بطاء واحد Schwarzباستثناء مؤشر   .2 هي ة، لذلك فإن درجة التأخر للنموذجالذي أشار إلى فترة إ

 (: نتائج تحديد فترات الابطاء الزمني36الجدول رقم )
 
 
 
 
 

 
 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج در: المص
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 :(VAR. معايرة نموذج )4
بعات الصغرى العادية، VARبعد تحديد فترة الابطاء نأتي إلى تقدير نموذج ) يقة المر ( باستخدام طر

 يبين نتائج التقدير.  التالي والجدول 
 (VAR(: نتائج تقدير نموذج الانحدار الذاتي )37) الجدول رقم

 
 
 
 
 
 
 

 
 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 

من خلال ملاحظة هذه النتائج يتضح من الناحية الإحصائية ارتفاع معامل التحديد المعدل 
( مما يدل على أن متغيرات السياسة النقدية والمالية تفسر بدرجة كبيرة القيمة الحالية لرصيد ميزان 77,74)%

مما يدل على وجود علاقة  ( كانت أكبر من الجدولية7.98بة )مدفوعات، كما أن قيمة إحصائية فيشر المحسو ال
ية بين رصيد ميزان المدفوعات ومتغيرات السياسة النقدية والمالية، في حين أثبت اختبار            خطية معنو

(t-studentبة أ ية معاملات النموذج حيث كانت القيم المحسو كبر من القيم الجدولية باستثناء الكتلة ( معنو
المتغيرات غير  العامة بالنسبة للتأخر الأول، فهذه موازنةوالوالنفقات العامة النقدية بالنسبة للتأخر الثاني، 

 مقبولة إحصائيا. 
 : فيمكن تفسير النتائج كما يليأما من الناحية الاقتصادية، 

 رصيد الميزان خلال  % في1ات وقيمه المؤخرة فالتغير ب  وجود علاقة عكسية بين رصيد ميزان المدفوع
وحدة على التوالي في السنة الحالية، فوجود فائض  0,32، 0.24يؤدي إلى تغير عكسي ب   السنتين السابقتين

يادة في السنتين ا يادة عرض النقود، الدخل الوطني ارتفاعمصرفية والسيولة اللسابقتين يؤدي إلى ز  وكذلك ز
يادة الميل للإنفاق ،إلى تحفيز الطلب الكليما يؤدي م بالتالي ز الوطني وفي ظل ضعف الجهاز الإنتاجي  ،و

يادة ستوجه إلى وعدم مرونته فإن هذه  يادة الواردات مقابل الز الانفاق الخارجي وهذا ما يؤدي إلى ز
يحدث العكالأمر الذي يؤدي إلى تراجع الفائض في رصيد الميزان ،انخفاض الصادرات س في حالة ، و

ؤثر على العجز، حيث يؤدي العجز إلى تراجع الدخل الوطني وعرض النقود وكذلك السيولة المصرفية، مما ي
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بالتالي ترتفع وثيرة الصادرات مقابل  الطلب الكلي، حيث ينخفض الميل للإنفاق، تراجع الواردات، الأمر و
 .في ميزان المدفوعات فائضتقليص العجز والميل نحو التوازن و/أو تحقيق الذي يؤدي إلى 

  ينمعدل الخصم ووجود علاقة عكسية بين فالتغير في معدل  ،رصيد ميزان المدفوعات بالنسبة للتأخر
وحدة على  1,09و 2,74% من شأنه أن يؤدي إلى تغير عكسي في رصيد حساب الميزان بمقدار 1الخصم ب  

ية وكذلك ارتفاع أسعار التوالي، فارتفاع معدلات الخصم يؤدي إلى خفض القدرة الت يلية للبنوك التجار مو
يادة قيمة الأمر الذي الفائدة مما يؤثر سلبا على الاستثمار والإنتاج،  يؤدي إلى خفض قيمة الصادرات وز

بال أما انخفاض معدلات إعادة الخصم فمن شأنه رفع القدرة  ،تالي تراجع رصيد ميزان المدفوعاتالواردات و
يلية للبنوك  يجابيا على الاستثمار والإنتاج وكذلكالتمو ، الأمر الذي يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، مما يؤثر إ

يادة حصيلة ال بالتالي ال صادرات وخفضز    ميزان المدفوعات نحو التوازن أو تحقيق الفائض. دفعواردات و
  ميزان المدفوعات بالنسبة للتأخر الأولرصيد سعر الصرف وانخفاض وجود علاقة طردية بين 

% يؤدي إلى ارتفاع رصيد ميزان المدفوعات 1وعكسية بالنسبة للتأخر الثاني، فانخفاض سعر العملة المحلية ب  
( وحدة بالنسبة للتأخر الثاني وهذا راجع لأثر 0,75–)وحدة بالنسبة للتأخر الأول وانخفاض قدره  0,38ب  

لسلع المحلية بالنسبة للأجانب مقابل ارتفاع المرونات حيث يؤذي انخفاض العملة المحلية إلى انخفاض أسعار ا
بالتالي ترتفع قيمة الصادرات وتنخفض قيمة الواردات مما يؤدي إلى  أسعار السلع الأجنبية بالنسبة للمقيمين و
تحسن رصيد ميزان المدفوعات، ل كن هذا الأمر ظرفيا فقط، فنظرا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي وعدم قدرته 

ية على المحروقات بدرجة كبيرة،  على استيعاب الطلب الخارجي والداخلي، وكذلك اعتماد الصادرات الجزائر
 الاستيراد عودةوعدم قدرة المنتوجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، سرعان ما يؤدي إلى 

بشكل كبير، الأمر  مجددا، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ترتفع القيمة النقدية للواردات للارتفاع 
 ن.ؤدي إلى تراجع في رصيد الميزاالذي ي
 ( وجود علاقة طردية بين الكتلة النقديةM2 ورصيد ميزان المدفوعات بالنسبة للتأخير الأول، حيث )

وحدة،  0,003% من شأنه أن يأدي إلى تحسين رصيد الميزان بمقدار 1أن ارتفاع العرض النقدي ب  
يادة حجم  يادة الادخار المحلي وانخفاض والعكس صحيح، فز الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد يؤدي إلى ز

بالتالي تشجيع استثمارات جديدة والتي من شأنها أن تؤدي إلى رفع الإنتاج فترتفع الصادرات  أسعار الفائدة و
ي انخفاض في حين يؤدالوطنية مقابل انخفاض الواردات، مما يؤدي إلى تحسن رصيد ميزان المدفوعات، 

ستثمار تراجع الاالعرض النقدي إلى انخفاض الادخار المحلي وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى 
يادة الميل للاستيراد بالتالي اتجاه الميزان نحو العجز،والإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات وز أما  ، و

بالتالي لا بالنسبة للتأخير الثاني فكان المعامل غير مقبول احص  تفسيره اقتصاديا.ل داعيائيا و
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 فارتفاع ثانيوجود علاقة طردية بين النفقات العامة ورصيد ميزان المدفوعات بالنسبة للتأخير ال ،
يادة الانفاق العام خصوصا 9.85e-06% يؤدي إلى ارتفاع رصيد الميزان ب  )1الانفاق العام ب   ( وحدة، فز

التحتية وتقديم الدعم المالي  ىنشاء البنإب للاستثمار من خلال اخ المناسؤدي إلى توفير المنيالاستثماري 
يادة  بالتالي ز يجابيا على جلب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية و للاستثمارات الناشئة مما ينعكس إ

يرادات ومنه تحسين رصيد ميزان المدفوعات، غي يادة الصادرات وخفض الإ ر الإنتاج والذي يؤدي إلى ز
يادة كان ضئيلا جدا ،  ما وهذا  ،أما بالنسبة للتأخير الأول فكان المعامل غير مقبول احصائياأن مقدار الز

ية ال كبيرة  يذل على محدودية تأثير الانفاق العام على ميزان المدفوعات والإنتاج عموما، رغم البرامج التنمو
البرنامج التكميلي لدعم النمو( والتي خصت لها مبالغ  المسطرة )برنامج الإنعاش الاقتصادي، برنامج توطيد النمو،

يرجع ذلك  عدم جاذبية مناخ إلى ضعف الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بسبب مالية معتبرة، و
التي تعتبر عائق أمام  51 -49الاستثمار الجزائري ومعانته من عوائق بيروقراطية وقانونية على غرار القاعدة 

 نبي. الاستثمار الأج
  وجود علاقة طردية بين رصيد الموازنة العامة ورصيد ميزان المدفوعات بالنسبة للتأخير الثاني، و

يادة رصيد 9.12e-06% يؤدي إلى تحسن ميزان المدفوعات ب  )1فارتفاع رصيد الموازنة ب   ( وحدة، فز
يادة الادخار العام واليالموازنة   بالتالي تشجيع يؤدي بدوره إلى انخفاض أسع ذيؤدي إلى ز ار الفائدة و

يادة الصادرات  يق ز الاستثمار والإنتاج مما ينعكس على الميزان التجاري ومنه ميزان المدفوعات عن طر
ية منها، الأمر الذي يوانخفاض الواردات، كما  سمح أيضا للدولة بالتوسع في النفقات خصوصا الاستثمار

بالتالي يادة الصادرات وخفض الواردات مما  يؤدي إلى تحفيز وخلق استثمارات جديدة و العمل على ز
يادة ضئيلة جدا، بسبب العوامل المذكورة سابقا، إضافة  يؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات، إلا أن هذه الز

 %.30إلى بنية الهيكل الإنتاجي الوطني التي يسيطر عليه قطاع المحروقات بنسبة تفوق ال  
 :. دراسة السببية5

يتم تحديد السببية من عدمها بناء بعد تقدير النم ين على حدا، و وذج نقوم بدراسة السببية بين كل متغير
ين في الأجل  ية التي تنص على عدم وجود علاقة بين المتغير ية العلاقة، حيث نختبر الفرضية الصفر على معنو

ين، علما أن ه يتم تحديد السببية من القصير ضد الفرضية البديلة التي تنص على وجود علاقة سببية بين المتغير
ية ونقبل الفرضية  10عدمها بناء على الاحتمالية، فإذا كانت الاحتمالية أقل من  نرفض الفرضية الصفر

 .التاليالبديلة أي أنه هناك علاقة سببية حسب غرانجر. والنتائج المحصل عليها ممثلة في الجدول 
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 (: نتائج اختبار سببية غرانجر38الجدول رقم )
 
 

 
 
 
 

 
 

 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 
 من خلال الجدول يمكن استنتاج النتائج التالية:

 ،لم يكن لتغير  إذ ، عدم وجود علاقة سببية في الاتجاهين بين معدل الخصم ورصيد ميزان المدفوعات
، حيث لم (15من خلال الشكل رقم ) ينكما هو مبالخصم تأثير يذكر على ميزان المدفوعات، إعادة معدل 

يرجع ذلك إلى  تحفيزفي  تخفيض معدل إعادة الخصمينجح  الاستثمارات الإنتاجية ورفع قيمة الصادرات، و
يل الأمثل للاقتصاد الوطنيتوفير وتعبئة الادخار المحلي ضعف الجهاز البنكي وعدم قدرته على  نتيجة  التمو

بسبب ضعف أسعار  الدائرة البنكية،خارج  المتداولةع حجم الكتلة النقدية ارتفاوارتفاع نسب التسرب البنكي 
يل البنكي على الأنشطة بالإ ،الفائدة ونقص الوعي المصرفي لدى الأعوان الاقتصاديين ضافة إلى تركيز التمو

يل  ية خصوصا تمو  التجارة الخارجية.التجار

 
 ئر.من إعداد الطالب بناء على بيانات بنك الجزا المصدر:
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  عدم وجود علاقة سببية في الاتجاهين بين سعر الصرف ورصيد ميزان المدفوعات، فالتخفيضات
كما يتضح من خلال الشكل رقم  ميزان المدفوعات على يكون لها تأثير كبيراالمتتالية للدينار الجزائري لم 

بالتالي تحقيق  لمصدرة،فرغم أنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وخفض أسعار السلع ا(، 16) و
، وذلك راجع كما ذكرنا سابقا إلى ضعف الجهاز الإنتاجي الوطني وعدم أن ذلك لم يحدثإلا  نسبيةمزايا 

ية على قطاع المحروقات  تركيزومرونته  %، إضافة إلى وجود سوقين 96من  بنسبة تفوقالصادرات الجزائر
 تداول كمية معتبرة من النقد الأجنبي. لسعر الصرف واحد رسمي والآخر موازي يتم من خلاله 

 
 من إعداد الطالب بناء على بيانات بنك الجزائر. المصدر:

يادة العدم وجود علاقة سببية في الاتجاهين بين كمية النقود المتداولة ورصيد ميزان المدفوعات، ف ز
كما هو جلي  يزان المدفوعاتم على كبيرا كمية النقود المتداولة في الاقتصاد لم يكن لها تأثيرالمعتبرة في 

من المفروض أن تكون له أثار أن التوسع في العرض النقدي ، حيث (17من خلال الشكل رقم )
بالتالي تثبيط الاستثمار عكسية على ميزان المدفوعات،  باعتباره يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة و

ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج  نتيجة إلا أن ذلك لم يحدث في الاقتصاد الجزائري والإنتاج،
بالإضافة القطاع البنكي وكذلك عدم وجود سوق مالية بإمكانها تضمن توظيف أحسن للسيولة النقدية، 

يادة في المعروض النقديمن شأنها  لات التضخم في بعض الفترات والتيارتفاع معدإلى   .امتصاص الز
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 بيانات بنك الجزائر.من إعداد الطالب بناء على  المصدر:

عدم وجود علاقة سببية في الاتجاهين بين الانفاق العام ورصيد ميزان المدفوعات، حيث لم تنجح  -
ية في التأثير على ميزان المدفوعات ، إذ يبين الشكل رقم السياسة الانفاقية المتبعة من طرف الحكومة الجزائر

ين، فرغم ال( عدم 18) يادة المعتبرة في الانفاق العمومي خصوصا خلال وجود علاقة طردية بين المتغير ز
 ، إلا أن ذلك لم يكن له تأثير على ميزان المدفوعات، وذلك نتيجة فشل السياسة(2014، 2001الفترة )

يادة الصادرات خارج قطاع المحروقات وتقليص فاتورة الانفاقية في  بالتالي ز يعه و رفع الإنتاج الوطني وتنو
يع الاقتصاد وكذلك عدم وجود إرادة سياسية في تنو  ذبية مناخ الاستثمار الجزائريعدم جا بسببالواردات، 

ة إلى تفشي الوطني، حيث أستغل جانب كبير من هذا الانفاق في شراء السلم الاجتماعي، هذا بالإضاف
يب موارد مالية معتبرة إلى الخارج  .ظاهرة الفساد وتهر

 
 ت بنك الجزائر.من إعداد الطالب بناء على بيانا المصدر:
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وجود علاقة سببية بين رصيد الموازنة العامة ورصيد ميزان المدفوعات، تتجه من رصيد الموازنة نحو  -
رصيد ميزان المدفوعات ، حيث توجد علاقة طردية وطيدة بين رصيد الموازنة العامة ورصيد ميزان المدفوعات

يادة لىدي إموازني يؤالائض فالف (،19كما هو مبين في الشكل رقم ) بالتالي  ز يادة الادخار العمومي و ز
 الأمر الذي يترتبمما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد الوطني، ، أسعار الفائدة انخفاض والجهاز البنكي  سيولة

فاقية انيؤدي الفائض الموازني أيضا إلى اتباع سياسة كذلك  يادة الصادرات وانخفاض الواردات،ز  عنه
تنمية الاستثمارات خصوصا إذا كان هذا التوسع موجها إلى  لى ميزان المدفوعاتها تأثير عقد يكون ل توسعية

ين على اعتباره المحدد الرئيسي  إهمال دور سعر النفط في أيضا ، كما لا يمكنالمحلية العلاقة السببية بين المتغير
ينلها مما  ،يولة الاقتصادوخفض س لعموميفي حين يؤدي العجز الموازني إلى انخفاض الادخار ا ،تين المتغير

بالتالي على الميزان التجاري اتباع سياسات انكماشية من شأنها أن تؤثر سلبا على الإنتاج الوطني يستوجب  .و

-  
 من إعداد الطالب بناء على بيانات بنك الجزائر. المصدر:

 :تحليل تباين خطأ التنبؤ .6
ساهمة كل متغيرة في تباين خطأ إن الهدف من دراسة تحليل تباين خطأ التنبؤ هو معرفة مدى م

التنبؤ من خلال كتابته بدلالة تباين خطأ التنبؤ وحساب نسبة كل تنبؤ من التباين الكلي من أجل الحصول 
ية، والجدول   يلخص تباين خطأ التنبؤ لميزان المدفوعات. التاليعلى نسبته المئو
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 (: نتائج تحليل التباين39الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 

 
 .EViews 10إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج  منالمصدر: 

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن تباين خطأ التنبؤ لرصيد ميزان المدفوعات خلال الفترة الأولى 
يجيا ابتداء من السنة الثانية حيث وصلت إلى  يعزي نفسه مئة بالمئة ثم تبدأ هذه النسبة بالانخفاض تدر

في السنة العاشرة، أما بالنسبة لتأثير تباين خطأ التنبؤ لمعدل   44.13ثم إلى  في السنة الخامسة، 45.74%
الخصم على تباين خطأ التنبؤ لميزان المدفوعات فقد كان معدوم خلال السنة الأولى، ثم بدأ في الارتفاع 

يجيا ابتداء من السنة الثانية ليصل إلى  لعاشرة، وهو ما في السنة ا 7.29في السنة الخامسة، ثم  4.98تدر
معدل الخصم في إعادة ميزان المدفوعات لوضعه التوازني، أما بالنسبة لتباين خطأ التنبؤ عدم مساهمة يفسر 

، ثم 16.86لسعر الصرف، فبعد أن كان معدوم في السنة الأولى ارتفع نسبيا في السنة الثالثة ليصل إلى 
سعر الصرف في  محدوديةة العاشرة، وهو ما يفسر % في السن9,47بدأ في التراجع بعد ذلك حيث وصل إلى 

في حين أن خطأ التنبؤ للنفقات العامة فبعد أن كان معدوما في السنة  ترجاع التوازن لميزان المدفوعات،اس
إلى غاية حدود السنة  3.5الأولى، لم يطرأ عليه تحسن ملموس مع مرور الزمن حيث لم يتجاوز نسبة 

ب دور الانفاق العمومي في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات، أما خطأ تباين العاشرة، وهو ما يفسر غيا
يجيا إلى  % في السنة السابعة، ثم 13.57العرض النقدي فبعد أن كان معدوما في السنة الأولى، ارتفع تدر

% في السنة العاشرة، وهو ما يبرز المساهمة المحدودة للعرض 12.33سجل انخفاض طفيف حيث وصل إلى 
ميزان المدفوعات، في حين خطأ تباين رصيد الموازنة العامة بعد أن كان معدوما في خلل النقدي في معالجة 

%، 23.73% في السنة الثالثة ثم بدأ في الانخفاض والتذبذب حيث وصل إلى 28.10 السنة الأولى ارتفع إلى
 مدفوعات.   مما يبرز المساهمة الفعالة لرصيد الموازنة في التأثير على ميزان ال

 :. تحليل الصدمات ودوال الاستجابة7
يسمح تحليل الصدمات بقياس أثر التغير المفاجئ لظاهرة ما على باقي المتغيرات، وسيتم التركيز في دراستنا 

 هذه على استجابة رصيد ميزان المدفوعات لصدمات متغيرات السياسة المالية والنقدية.

 



                                                 (                       2016 -1990ال الفترة )يزان المدفوعات في الجزائر خلدراسة قياسية لأثر السياسة النقدية والمالية على م :الفصل الثاني     
  

244 

( عدم وجود تأثير مفاجئ لمتغيرات كل من السياسة النقدية والمالية 20قم )وتبين النتائج الممثلة في الشكل ر 
لأي صدمة في معدل الخصم، استجابة رصيد ميزان المدفوعات  كانتحيث ، على رصيد ميزان المدفوعات

بمعدلات ضئيلة قبل  سعر الصرف أي صدمة فيوالنفقات العامة معدومة، فيما كانت الاستجابة ل يجابية و إ
يح معدومة ابتداء من السنة أن تصب ا بالنسبة للاستجابة لصدمات الكتلة النقدية بالرابعة، ونفس الأمر تقر

بمعدلات ضئيلة جدا قبل أن تصبح معدومة ابتداء من السنة الثالثة، حيث كانت الاستجابة  يجابية و في إ
يجابية ومتزايدة ابتداء من ال الأولى لتعرف استقرار بين سنة حين كانت الاستجابة لصدمات الموازنة العامة إ

محدودية السياسة النقدية ، وتعكس هذه النتائج السنة الثانية والثالثة قبل أن تنعدم عند حدود السنة الرابعة
نظرا لطبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يتميز بالاختلال الهيكلي نتيجة  في التأثير على ميزان المدفوعاتوالمالية 

يع الاقتصاد خارج اعتماده على قطاع الم حروقات بدرجة كبيرة، وفشل السياسات الاقتصادية المتبعة في تنو
 قطاع المحروقات.

 (: دوال الاستجابة20الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 
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 :. اختبار النموذج من الناحية القياسية8
ة النموذج من الناحية الإحصائية والاقتصادية تأتي مرحلة المعايرة القياسية لمعرفة بعد التأكد من صلاحي

 ، قديري وخلوه من المشاكل القياسيةمدى انسجام النموذج الت
ية النموذج:. 1.8  اختبار استقرار

ية النموذج على اختبار ) (، Inverse Roots of AR Characteristic Polynomialسوف نعتمد لدراسة استقرار
يتحقق الاستقرار VARحيث يعتمد هذ الاختبار على تقدير معاملات القيم الذاتية لنموذج ) ( المستخدم، و

 الهيكلي للنموذج إذا كانت الجدور كلها تقع داخل الدائرة الأحادية.
( يتبين أن كل الجذور تقع داخل الدائرة الأحادية، مما 21من خلال النتائج الموضحة في الشكل رقم )

 ثبت أن النموذج المستخدم مستقر ولا يعاني من مشكلة الارتباط الخطي أو عدم ثبات التباين.ي
ية النموذج.21الشكل رقم )  (: نتائج اختبار استقرار

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .EViews 10من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج المصدر: 
 :اختبار الارتباط التسلسلي للأخطاء 

ط الذاتي للبواقي يثبت أن فترة التباطؤ المختارة فترة مثالية، ولإثبات سوف نعتمد غياب مشكلة الارتبا
، حيث يتم اختبار صحة الفرضية (LM-Testالبواقي ) بين التسلسلي للارتباط لاغرانج مضروب اختبارعلى 

ية القائلة بعدم وجود ارتباط تسلسلي بين البواقي، ضد الفرضية البديلة التي تنص علو  وجود ارتباط الصفر
ية إذا كانت الإحصائية ) بة أكبر من LM-statتسلسلي بين الأخطاء، حيث يتم قبول الفرضية الصفر ( المحسو

 .%، والجدول التالي يبين نتائج الاختبار1
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 L-M(: نتائج اختبار 40الجدول رقم )
 
 

 
 
 

 
 

 .EViews 10من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج المصدر: 
بة )40النتائج المبينة في الجدول رقم ) من خلال %، 1( أكبر من 0,41( يتضح أن الإحصائية المحسو

بالتالي نقبل الفرضية العدم أي أنه لا يوجد ارتباط تسلسلي بين بواقي النموذج.  و
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 :خاتمة الفصل
متبع وكذلك للظروف تباينت اتجاهات السياسة النقدية والمالية المتبعة في الجزائر تبعا للنظام الاقتصادي ال

الاقتصادية السائدة، فخلال مرحلة التخطيط المركزي اتسمت السياسة النقدية بالحيادية والتداخل مع السياسة 
ية إذالمالية،  يع التنمو يل المشار ، ل كن كان بنك الجزائر مجرد وسيط ماليحيث ، وفقط اقتصر دورها على تمو

ينة العمومية  إذالنقدية دورها الرئيسي  بصدور قانون النقد والقرض استرجعت السياسة تم بموجبه فصل الخز
بالتالي تم الفصل بين  عن بنك الجزائر وإعطاء هذا الأخير استقلالية أكبر في تسيير وإدارة السياسة النقدية، و

 السياسة النقدية والسياسة المالية.
، اضطر بنك الجزائر لاتباع 1986ية لسنة مع تفاقم العجز الموازني مع نهاية الثمانينات إثر الصدمة البترول

يادة الإصدار النقدي لمواجهة العجز الموازني  سياسة نقدية توسعية ترتكز على التوسع النقدي من خلال ز
يل المؤسسات العمومية، الأمر الذي جعل معدلات التضخم تصل إلى أرقام قياسية  وتزايد حاجيات تمو

هور المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني على غرار %، إضافة إلى استمرار تد32حيث وصلت 
 ارتفاع المديونية الخارجية وتآكل الاحتياطيات الأجنبية وتدني معدلات النمو.

ية حلا سوى الاستنجاد بالمؤسسات المالية الدولية،   وأمام هذا الوضع السائد، لم تجد السلطات الجزائر
ل والإصلاح الهيكلي التزمت من خلاله باتباع سياسة نقدية ومالية حيث تمكنت من ابرام برنامج للتعدي

 انكماشية من أجل استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
ورغم الأثار السلبية لبرنامج التعديل والإصلاح الهيكلي خصوصا على الجانب الاجتماعي، إلا أن الجزائر  

الاقتصادية الكلية على غرار خفض معدلات التضخم وتسجيل  استطاعت استرجاع بعض التوازنات
معدلات نمو موجبة، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، إلا أن الفضل يعود أساسا لتحسن أسعار النفط 
مع بداية الألفية الثالثة، والتي نجم عنها إعادة تشكيل الاحتياطيات الأجنبية وكذلك الارتفاع المفرط للسيولة 

ة في ظل الفائض المستمر لرصيد ميزان المدفوعات والموازنة العامة، مما جعل بنك الجزائر يتجه لاتباع المصرفي
ية إلى سياسة نقدية توسعية تزامنا مع من خلال تسطير برامج اتباع سياسة مالية توسعية  توجه الحكومة الجزائر

ية ضخمة   .تنمو
سياستها إلى مراجعة  يةالجزائر  الحكومة تر، اضط2015ل كن مع عودة أسعار النفط للانخفاض سنة 

اتباع سياسة نقدية ببنك الجزائر  بالموازاة مع قيام، الاقتصادية عموما، من خلال اتخاذ إجراءات تقشفية
يرادات العامة يرادات المدفوعات، ، وتفاقم عجز ميزانانكماشية في ظل تراجع الإ ، واهتلاك صندوق ضبط الإ

ل مدى فعالية هاتين السياستين في المحافظة على التوازنات الكلية لاسيما توازن وهذا ما يطرح التساؤل حو
الاختلال على ميزان المدفوعات نتيجة  ملحوظا تأثير تين السياستينلم يكن لها ثبت أنه حيث ميزان المدفوعات،

 ال كبير بقطاع المحروقات.الهيكلي للاقتصاد الجزائري وارتباطه 
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الاقتصاد قوة كونه يبرز ر التوازن الخارجي المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتب
ميزان المدفوعات باعتبار وقدرته على المنافسة على الصعيد الدولي،  في الاقتصاد العالميالوطني ومدى اندماجه 

حيث تقيد فيه جميع المعاملات رجي، السجل المحاسبي للعمليات الاقتصادية للدولة مع العالم الخا ذلك
يقة القيد المزدوج والتي تضمن  الأخرى الاقتصادية بين المقيمين في الدولة مع المقيمين في الدول وفق طر

 يكون، فغالبا ما قتصادي الحقيقيل كن هذا التوازن الحسابي لا يعكس الوضع الاالتوازن الحسابي للميزان، 
  .احية الاقتصاديةمن الناختلال في حالة ميزان ال

على الاقتصاد الوطني كان من الواجب على الدول والحكومات  يزاناختلال الملونظرا للأثار السلبية 
قد يؤدي إلى اختلال التوازنات الاقتصادية الكلية العمل على استعادة التوازن للميزان، لأن استمرار العجز 

ووقوع البلد في فخ  لى تآكل الاحتياطيات الدولية للبلدللبلد، فاستمرار العجز في ميزان المدفوعات يؤدي إ
التي أو تنفيذ بعض الإجراءات لتقييد وارداته  يضطرهمما للبلد المديونية الخارجية والتي تقيد القدرة الائتمانية 

تملى عليه من الخارج على غرار البرامج الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، وهذه الإجراءات غالبا ما يكون 
قتصاد الوطني خصوصا على الجانب الاجتماعي والمعيشي للسكان، في حين يؤدي لها أثار سلبية على الا

إلى تجميد جزء من الدخل الوطني في أصول عاطلة، وهذا الاجراء أيضا  الفائض المستمر في ميزان المدفوعات
بالتالي الاقتصاد الوطنيبإمكانه ترك أثار سلبية على   .الميزان هذا ت الحرص على توازنيجب على الحكوما، و

التي تتدخل الدولة من خلالها في النشاط النقدية من أهم السياسات الاقتصادية المالية و تانتعتبر السياسو
يق استخدام المعطيات النقدية لاسيما معدلات الفائدة، أسعار الصرف وكذلك الاقتصادي ، وذلك عن طر

يرادات العامة وسياسة الموازنة العرض النقدي، بالإضافة إلى المتغيرات  المالية والمتمثلة في النفقات العامة، الإ
 هاتين السياستين أيضا وفق الأهداف المرجوة، كما تستخدموتوجيهه  على النشاط الاقتصاديمن أجل التأثير 

تصاديات التي أصبحت الاقالداخلية منها والخارجية و الاختلالات الاقتصادية الكلية عادةاستومعالجة  في
يادة الترابط والتداخل بينو توالي الأزمات المالية،عرضة لها نتيجة  وطنيةال الاقتصاديات الدولية في إطار  ز

 .والاتفاقيات الدوليةالعولمة الاقتصادية 
يعتبر التوازن الخارجي من بين أهم الأهداف   دولالنهائية للسياستين المالية والنقدية، حيث تسعى الو

سياسات المالية والنقدية، أثناء وضع وتسطير ال أخذ الموضوع محمل الجدمن خلال  هدفذا الللحفاظ على ه
من خلال تفعيل كل السياسات ال كفيلة بذلك  اختلالهاستعادة هذا التوازن في حالة  السعي وراءوكذلك 

ة والايرادات العامة النفقات العام، حيث تعمل السلطات المالية من خلال لاسيما السياستين المالية والنقدية
بالتالي  ميزان المدفوعات من خلال التأثير على الطلب الكليالوسياسة الموازنة العامة على استعادة توازن  و

، أسعار ، أما البنك المركزي فيستخدم المتغيرات النقدية لاسيما أسعار الفائدةالصادرات والواردات على التأثير
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ختلال الخارجي نحو التوازن، من خلال التأثير على حركة رؤوس الاالصرف والعرض النقدي في توجيه 
    .الأموال الدولية والميزان التجاري

تبيان مدى فعالية هاتين السياستين في معالجة اختلال التوازن  دراسةهذه ال من خلالوقد حاولنا 
ذلك بالاعتماد على ، و2016إلى سنة  1990الخارجي للاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة من سنة 

تحقيق تنمية شاملة إلى  بعد استقلالها فالجزائر وعلى غرار باقي الدول نامية سعت، عدة متغيرات نقدية ومالية
، من تدخل الدولة في مختلف أوجه النشاط الاقتصاديط التنمية الاشتراكي الذي يقوم على فاختارت نم

ية يرادات النفطية وسهولة الائتمان من الأسواق معتمدة ع خلال تسطير جملة من المخططات التنمو لى الإ
 .ل السيولة المالية التي كانت تميز الاقتصاد العالميظالعالمية في 

 ظهر ،ء من النصف الثاني من الثمانيناتل كن ومع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ابتدا
الخارجية وتوالى العجز الموازني وتراجعت  وانفجرت أزمة المديونية الاختلال الهيكلي للاقتصاد الوطني

سيما وجود تنسيق بينها لا كدليل قاطع على فشل السياسات الاقتصادية المتبعة وعدممعدلات النمو، 
السياستين النقدية التي اتسمت بالحيادية وتداخلها مع السياسة المالية التي جندت لتحقيق التنمية والاقلاع 

ية وتحت ضغط المؤسسات المالية الدولية إلى إعادة النظر في وهذا ما أدى باالاقتصادي،  لسلطات الجزائر
تسيير الاقتصاد الوطني من خلال التحول نحو اقتصاد السوق واجراء إصلاحات هيكلية نتج عنها فصل 

واستعادة كل سياسة لدورها الأساسي في بموجب قانون النقد والقرض، السياسة النقدية عن السياسة المالية 
 عملية التنمية.

ية التسعيناتوقد ساهم الإصلاحات  في استعادة بعض التوازنات الاقتصادية  المتخذة خلال عشر
ازن الخارجي، توالتضخم والحد من العجز الموازني وكذلك استرجاع ال معدلات ضالكلية على غرار خف

لى ارتفاع معدلات حيث أدت إ نتائج وخيمة على الجانب الاجتماعي ل كن هذه الإصلاحات كان لها
، وكذلك انخفاض المستوى المعيشي البطالة نتيجة حل العديد من المؤسسات العمومية وخوصصة بعضها

والارتفاع القياسي لمعدل للسكان نتيجة تدهور القدرة الشرائية إثر التخفيضات المتتالية للدينار الجزائري 
   .%32التضخم الذي وصل حدود 

تمكنت الجزائر  انطلاقا من بداية الألفية الثالثةفي الأسواق الدولية عافيتها  مع استعادة أسعار النفطو
يرادات العامة ميزان المدفوعات كل من تسجيل فوائد معتبرة على مستوىمن  دى أالأمر الذي  ،وكذلك الإ

من البرامج  قائمة على الإنفاق العام من خلال تسطير جملة بالسلطات المالية إلى اتباع سياسة مالية توسعية
ية، بالموازاة مع اتباع بنك الجزائر لسياسة نقدية توسعية  في ظل السيولة ال كبيرة التي أصبح يتميز بها التنمو

أدى  2014ل كن الانخفاض الحاد والمفاجئ لأسعار النفط في النصف الثاني من سنة  ،الاقتصاد الوطني
حيث اضطرت السلطات المالية إلى اتباع  ،المتبعة ةفي السياسة المالية والنقدي مرة أخرى إلى إعادة النظر
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ية يع التنمو في ظل توالي  سياسة مالية انكماشية من خلال ترشيد الانفاق العمومي وتجميد العديد من المشار
يرادات المتسارع لصندوق ضبط تآكلالعجز الموازني وال اضطر  ما ، كوتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الإ

، وكذلك نسبة 2016مع نهاية سنة  % 3,5إلى  %4من  لى خفض معدل إعادة الخصمإالبنك المركزي 
يل  %8إلى  %12نوني من الاحتياطي النقدي القا يادة تدخله في السوق النقدية من أجل تمو ، إضافة إلى ز

 الاقتصاد الوطني بالسيولة اللازمة.
 نتائج الدراسة: .1

ة في الجزائر ومدى تأثيرها على ميزان المدفوعات خلال الفترة بعد دراسة تطورات السياسة النقدية والمالي
 ، توصلنا إلى النتائج التالية:2016إلى سنة  1990الممتدة من سنة 

  سائدة، فخلال مرحلة ا للظروف الاقتصادية العبتتباين توجهات السياسة النقدية المتبعة في الجزائر
يل لخدمة  كانت مجرد آليةمع السياسة المالية، حيث  التخطيط المركزي كانت تتسم بالحيادية والتداخل وتمو

متطلبات التنمية الاقتصادية، ل كن مع صدور قانون النقد والقرض استرجعت السياسة النقدية دورها، 
سياسة نقدية توسعية من باتباع  1994واتسمت الفترة الممتدة من صدور قانون النقد والقرض إلى غاية سنة 

يادة الإصدا يل للمؤسسات الوطنية في ظل خلال ز ر النقدي لتغطية العجز الموازني وتلبية احتياجات التمو
بة اللجوء للاقتراض بعد توقيع الجزائر لبرنامج الت صعو صحيح الهيكلي وتحت ضغط مشروطية الخارجي، و

لتوازنات امن أجل استعادة  انكماشية نقديةإلى اتباع سياسة  السلطات النقديةصندوق النقد الدولي اضطرت 
لجأت طة التي أصبح يتمتع بها الاقتصاد الجزائري والسيولة المفرالاقتصادية الكلية، ومع تحسن أسعار النفط 

، إلا أن تراجع أسعار النفط موازاة مع السياسة المالية التوسعيةتوسعية  نقديةإلى اتباع سياسة  البنك المركزي
ية  2014ابتداء من سنة  اتخاذ إجراءات المتبعة من خلال  نقديةمراجعة السياسة الألزم الحكومة الجزائر

 .ييديةتق
  إلى اختلال  1994إلى سنة  1990الفترة الممتدة من سنة أدت السياسة النقدية المتبعة خلال

يات قياسية فاقت مختلف التوازنات الاقتصادية الكلية للجزائر، حيث  ارتفعت معدلات التضخم إلى مستو
بينما أدت السياسة الانكماشية  ،الجزائري ال كبير لأسعار صرف الدينار تراجعإلى الما أدت أيضا ك، 32%

، إلى استرجاع التوازنات النقدية على غرار التحكم في التضخمأثناء تنفيذ برنامج التعديل والاصلاح الهيكلي 
والمحافظة على  في حين أدت الأدوات النقدية المستحدثة من طرف بنك الجزائر في امتصاص فائض السيولة

بداية الألفية معدلات مقبولة للتضخم بعد الطفرة المالية التي أحدثها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الوطنية 
وتوجيهه لخدمة التنمية المحلية، حيث  هذا الفائضفشل النظام البنكي الجزائري في استغلال في ظل الثالثة، 

مما  ،نتيجة انخفاض أسعار الفائدة المدينة ،لبنكي ودائع تحت الطلبالودائع المالية لدى الجهاز ا أغلب كانت
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ية جديدة من أجل خلق  يع تنمو يع الاقتصاد قلص من فرص استثمار هذه الودائع في مشار الثروة وتنو
 الوطني.
  هي على غرار السياسة النقدية عرفت السياسة المالية المتبعة في الجزائر خلال فترة الدراسة تباينا

الارتفاع ال كبير لمعدلات التضخم وارتفاع رى، حيث شهدت بداية التسعينات سياسة توسعية نتيجة الأخ
وكذلك تزايد النفقات العامة بعد الإصلاحات السياسية بموجب دستور  ،حجم المديونية الداخلية والخارجية

بعد توقيع ، 1989 ية لاتباع سو ياسة مالية تقشفية من اتفاقية التصحيح الهيكلي اضطرت الحكومة الجزائر
خوصصة المؤسسات العمومية خصوصا العاجزة تسريح العمال ووخلال رفع الدعم السلعي عن بعض السلع 

ية إلى اتباع سياسة مالية توسعية قائمة على الإنفاق  ،منها أما بعد الطفرة النفطية فلجأت السلطات الجزائر
ية، العام من خلال تسطير جملة من المشا يع التنمو الحكومة  2014في حين أجبر تراجع أسعار النفط سنة ر

ية  يرادات.اتخاذ جملة من الإجراءات التقشفية إثر توالي العجز الموازني وتآكل صندوق ضبط لى عالجزائر  الإ
  عدم وجود سياسة مالية رشيدة قائمة على الاستشراف الاقتصادي، وهذا ما يبينه تذبذب النفقات

حيث يغلب عليها نفقات التسيير والتي لنفقات، ا لهذه الاختلال البنيوي لكوكذ، العامة من سنة لأخرى
لنفقات التجهيز،  %30,34النفقات خلال فترة الدراسة مقابل  من إجمالي %69,66شكلت ما يقارب 

وعرفت نفقات التسيير باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، رغم الأهمية ال كبيرة لهذه الأخيرة 
نتيجة السياسة المالية التوسعية من خلال  2016إلى سنة  2001خلال الفترة الممتدة من سنة  فاعا كبيراارت

يلات الاجتماعية في إطار مختلف الأنظمة الاجتماعية المحدثة يادات في الأجور وكذلك ارتفاع التحو  .الز
 ه الوثيق بأسعار النفط تذبذب رصيد ميزان المدفوعات وعدم استقراره من سنة لأخرى نتيجة ارتباط

بسبب الانخفاض في الأسواق الدولية، فخلال فترة التسعينات اتسم بالعجز أو بتسجيل فوائض ضئيلة جدا 
في حين شهدت الفترة دولار للبرميل،  20تجاوز عتبة ال  تال كبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية حيث لم 

ئض هيكلي في ميزان المدفوعات نتيجة الارتفاع المتزايد تسجيل فا 2013إلى سنة  2001من سنة  الممتدة
سنة إلى  2014أما الفترة الممتدة من سنة دولار للبرميل،  112ال   لأسعار النفط والتي وصلت سقف

 فعرفت تسجيل عجز مستمر إثر الانخفاض ال كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية. 2016
 لب سنوات الدراسة، إلا أن ذلك لم يكون له تأثيرا جزائري في أغمستمر للدينار الرغم الانخفاض ال

يادة الصادرات وانخفاض على ميزان المدفوعاتبارزا  ، فمن المفروض أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى ز
لضعف الجهاز الإنتاجي الوطني وعدم نظرا قيمة الواردات، ل كن ذلك لم يحدث في الاقتصاد الجزائري 

وكذلك عدم قدرة المنتوجات  ،على حجم الصادرات %96المحروقات بدرجة كبيرة تفوق ه وسيطرة مرونت
ية على المنافسة في الأسواق الخارجية  إلى وجود إضافة  نتيجة عامل الجودة أو نتيجة أمور تنظيمية،الجزائر

ية للصرف تتداول فيها كتلة نقدية أجنبية   معتبرة سوق مواز
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  دورا يذكر على ميزان  على معدل إعادة الخصم طرف بنك الجزائر لم يكن للتعديلات المتخذة من
يلية للنظام البنكيتأثير ال في التعديلات ذهه تنجح لم حيثالمدفوعات،  ضعف الجهاز  نتيجة على القدرة التمو

 لسيولة ال كبيرة التي عرفها النظاماسوء استغلال ووالتداول النقدي ال كبير خارج الدائرة المصرفية  البنكي
يادة الناتج انحو القطاعات المنتجة للثروة و يتم توجيههاتفاع أسعار النفط والتي لم البنكي بعد ار لمحلي كما ذكرنا ز
نخفاض أسعار الفائدة المدينة، إضافة نتيجة اة هيمنة الودائع تحت الطلب على الودائع المصرفيسابقا بسبب 

للاقتصاد الوطني في ظل عدم  وس الأموال الأجنبيةرؤ جلبإلى أن أسعار الفائدة الضئيلة لم تشجع على 
  ملاءمة مناخ الأعمال.

  يادة ال كبيرة في عرض النقود والتي لم يفلح عرض النقود في التأثير على ميزان المدفوعات، نتيجة الز
يقة عشوائية وغير مراعية للأوضاع النقدية والاقتصادية، فخلال الفترة السابقة لبرنامج التصح يح كانت بطر

من أجل  وفي ظل العجز المسجل في ميزان المدفوعات كان من المفروض اتخاذ سياسة انكماشية مثلا الهيكلي
إضافة إلى عدم قدرة المنظومة البنكية في  عكس ما كان عليه الواقع، تقييد الواردات والرفع من الصادرات

 إنتاجية حقيقيةك غياب استثمارات وكذل التحكم في المعروض النقدي نتيجة ارتفاع نسبة التسرب البنكي
يجياالأمر الذي أدى إلى ارتفا  .ع حصيلة الواردات تدر

  ،فخلال الفترة لم يكن للسياسة الإنفاقية المتبعة في الجزائر تأثيرا كبيرا على ميزان المدفوعات الجزائري
ص نسبة كبيرة من التزايد معدلات المرتفعة للتضخم تمتالسابقة لبرنامج التعديل والإصلاح الهيكلي كانت ال

إلا أنها لم تفلح في استعادة التوازن  انكماشيةكانت أما في فترة تطبيق البرنامج فرغم السياسة الإنفاقية نفاقي، إال
يرجع ذلك كما أشرنا سابقا إلى ضعف الجهاز الإنتاجي وعدم مرونته إضافة إلى الاختلال ، لميزان المدفوعات و

، حيث كان من المفروض التركيز على نفقات حيث يغلب عليها نفقات التسييرالبنيوي للنفقات العامة 
إحداث ديناميكية الاجتماعية المحدثة في ، إضافة إلى فشل الأجهزة التجهيز باعتبارها نفقات خالقة للثروة

يعاقتصادية و  الجهاز الإنتاجي الوطني. تنو
  نة ازميزان المدفوعات، حيث يؤدي فائض المو أثرا جليا على في الجزائر لسياسة الموازنة العامةكان

يادة الانفاق الاستثماريإلى إحداث فائض في ميزان المدفوعات العامة يلات  ، وذلك من خلال ز والتحو
ية يادة الإنتاج  )إعانات اقتصادية( الجار يادة الصادرات وخفض والذي يؤدي بدوره إلى ز بالتالي ز و

ية وهو ما إلى  ، أما العجز الموازني فيؤديالواردات يلات الجار تقليص الانفاق الاستثماري وكذلك التحو
بالتالي  كما أن استهداف العجز الموازني ابتداء من  ،على رصيد ميزان المدفوعاتينعكس سلبا على الإنتاج و

كان الهدف منه استغلال الفائض الهيكلي لميزان المدفوعات بعد أن فاقت الموجودات الخارجية  2009سنة 
 الكتلة المتداولة في الاقتصاد الوطني من أجل تفادي الانعكاسات التضخمية.  حجم
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  وجود علاقة عكسية بين السياسة النقدية والمالية وميزان المدفوعات، فمن المفترض أن هاتين
أصبح ميزان المدفوعات هو المحدد ، اختلالهتستخدما للتأثير على ميزان المدفوعات وتصحيح السياستين 

ي لهاتين السياستين، حيث أصبح وضع وتسطير السياسات الاقتصادية في الجزائر يتوقف على نتيجة الأساس
   ميزان المدفوعات.

    رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات المالية والنقدية إلا أنها لم يكن لها تأثيرات كبيرة وإيجابية
الية المتبعة في الجزائر من الحفاظ على التوازن لنقدية والمالسياسة اعلى التوازن الخارجي، حيث لم تفلح 

يرجع ذلك الخارجي تتطلب ، ةهيكلي تاالاقتصاد الجزائري، على اعتباره يعاني اختلالإلى طبيعة ، و
ية،   من الصعب معالجة اختلالات هيكلية بأدوات تصحيحية.فإصلاحات هيكلية جدر

 . نتائج اختبار الفرضيات:2
"، حيث تبين سياسة الانفاق المتبعة في الجزائر إلى تحقيق التوازن الخارجي لم تؤدي" الفرضية الأولى:

بالتالي  إنفاق العموميالتزايد المستمر للرغم  همن الدراسة أن إلا أنه لم يكن له تأثير على ميزان المدفوعات، و
   الفرضية الأولى محققة.

"، في حين اتضح الخارجي التوازن على الجزائر في ةالعام الموازنة لنتيجة تأثير أي يوجد لا" الثانية:الفرضية 
ية من خلال نتائج الدراسة وجود تأثير لل موازنة العامة على ميزان المدفوعات حيث لجأت الحكومة الجزائر

بالتالي الفرضية الثانية بعدما أصبح ميزان المدفوعات يسجل فائض هيكلي، إلى استهداف العجز الموازني  و
 محققة.

، فقيام البنك الخارجي" التوازن تحقيق في الجزائر في المطبقة الفائدة أسعار تساهم لم" ثالثة:الفرضية ال
يكن له تأثير على أسعار الفائدة، كما أن هذه الأخيرة لم يكن لها تأثيرا المركزي في تعديل معدلات الخصم، لم 

بالتالي  يادة الإنتاج والتأثير على الميزان التجارعلى الاستثمار و بالتالي الفرضية الثالثة محققة.ي، ز  و
، غير أن الدراسة "الخارجي التوازن تحقيق في الجزائر في المتبعة الصرف سياسة ساهمت" الفرضية الرابعة:

الصادرات  تركيزتخفيضات المتتالية للدينار الجزائري لم يكن لها أثر على ميزان المدفوعات نتيجة أثبتت أن ال
ية بدرجة كبيرة  والتي تسعر بالدولار في الأسواق الدولية، إضافة إلى وجود سوق  على المحروقاتالجزائر

بالتالي الفرضية صرف موازي نشط   الرابعة غير محققة.يستحوذ على كمية معتبرة من النقد الأجنبي، و
ث لم حي، "الخارجي التوازن على أثر أي الجزائر في السائدة النقدية للوضعية يكن لم " الفرضية الخامسة:

يادةيكن لل جلي على ميزان المدفوعات نتيجة قصور الجهاز الإنتاجي تأثير كمية النقود المتداولة في الاقتصاد  في ز
لامتصاص السيولة المصرفية في ظل فشل النظام  لأدوات نقدية البنك المركزياستحداث الوطني وكذلك 

بالتالي الفرضيةالبنكي في  يلها إلى استثمارات منتجة، و  الخامسة محققة. تحو
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 . الاقتراحات:3
ية القيام بإصلاحات  انطلاقا من النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة يتعين على السلطات الجزائر

براز هذه لمحروقاتقطاع اهيكلية حقيقية على الاقتصاد الوطني وتخليصه من التبعية المطلقة ل يمكن إ ، و
 في النقاط التالية: الاصلاحات

 ير أسعار الفائدة من أجل ضمان تعبئة المدخرات وجذب الكتلة النقدية اح المنظومة البنكية وإصل تحر
ية للاقتصاد الوطني.المتداولة خارج الجهاز المصرفي  ، وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولو

  ية من خلال فتح مكاتب الصرف لتوحيد تنظيم سوق الصرف الأجنبي والقضاء على السوق المواز
 .الصرف، وتجميع الاحتياطات الأجنبية في القناة الرسمية )بنك الجزائر( سعر

 يز استقلالية البنك المركزي ، وتنشيط السوق النقدية من خلال التوجه نحو استخدام الوسائل غير تعز
ير وتنشيط بورصة الجزائر من أجل  يلية للأعواتوفير الخيارات التمالمباشرة للسياسة النقدية، وكذلك تطو ن و

 الاقتصاديين.
 يع البيني ترشيد الإنفاق العمومي وإعادة من خلال إعطاء أهمية  ةللنفقات العمومي النظر في التوز

 أكبر لنفقات التجهيز باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية.
  يع إعادة النظر في يلات الاجتماعية والتي تستحوذ على نسبة معتبر من الإنفاق العموتوز مي، التحو

 دون أن توجه إلى وجهتها الحقيقية.
 يل الأج هزة الاجتماعية خصوصا تلك التي لم تأت بأي فائدة تذكر على الاقتصاد إعادة النظر في تمو

 الوطني.
 .ية للاقتصاد الوطني يع ذات الأولو  وضع سياسة مالية استشرافية من أجل معرفة المشار
 لعامة لاسيما رقابة مجلس المحاسبة.تفعيل الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية ا 
  تأتي بالنفع مراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة لبعض القطاعات الاقتصادية خصوصا تلك التي لا

يبيين بة كل من الغش والتهرب الضر  .على الاقتصاد الوطني، وكذلك محار
  تخدم الاقتصاد الوطني م ل، حيث أن هذه الأخيرة ةالأورو متوسطيإعادة النظر في اتفاقية الشراكة

بيين دون أن يقابله أية فائدة تذكر للاقتصاد الجزائري.من خلال الإعفاءات الج  بائية الممنوحة للأورو
  .العمل على ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية 
  قضاء على العراقيل الومحلية أو الأجنبية تحسين مناخ الأعمال من أجل رفع الاستثمارات سواء ال

يع  49/51وكذلك إلغاء القاعدة  البيروقراطية، والتي تعتبر بمثابة منفر للاستثمار الأجنبي، من أجل تنو
يادة الصادرات خارج قطاع المحروقات.  الاقتصاد الوطني وز
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 . أفاق الدراسة:4
ين الاقتصاديينمن طرف ال وضوع التوازن الخارجيلم واسعال تطرقالرغم  إلا أن هذا الموضوع مازال ، مفكر

لازال يحظى بالاهتمام ال كبير خصوصا من طرف الساسة وواضعي يشغل الاقتصاد الدولي، حيث 
 ، ولا زال هناك مجال للبحث في هذا الموضوع خصوصا من الجوانب التالية:السياسات الاقتصادية

  ير التجاريأثر  على ميزان المدفوعات. التحر
 ثار المتوقعة لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية على ميزان المدفوعات الجزائري.الأ 
  الجزائري  على ميزان المدفوعات الاستثمار الأجنبي المباشرأثر 
  ئدة وأثره على ميزان المدفوعات.التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفاالعلاقة 
 .أثر الانفتاح التجاري على ميزان المدفوعات  
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